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تقديـم
تحظى الأوضاع داخل السجون والقضايا المرتبطة بها باهتمام دائم نظرا لما تعكسه من 
والتدبير اليومي الشاق بانعكاسات السياسة  انشغالات يتقاطع فيها القانوني بالإنساني، 

الجنائية ومحاربة الإجرام بمتطلبات حماية كرامة الإنسان وإعادة تأهيله...

والحال أن هذه التحديات في شموليتها وتداخلها تجعل دراسة ورصد مؤشراتها ومدى 
يقت�ضي التروي والبحث المعمق المعتمد على معطيات موثوقة ومنفتح على آراء  تطورها، 
واجتهادات كل الفاعلين المعنيين بالأوضاع داخل السجون، سواء داخل البلد أو خارجه، مع 
اعتماد منهجية تسمح بالتقييم والمساءلة على قاعدة تعهدات الدولة والتزاماتها وواجباتها.

لذلك اختار الفريق المشرف على انجاز هذا التقرير المقاربة المبنية على حقوق الإنسان 
كمنهجية قوامها ما بلوره المنتظم الدولي من مبادئ ومعايير واجتهادات لتقنيين متطلبات 
وضمان سيادة القانون والأمن داخل المجتمعات  حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، 
وكونها من جهة ثانية قواعد ومقتضيات التزم بها المغرب من خلال انضمامه  من جهة، 
ومصادقته على جل الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة وانفتاحه على الآليات الدولية 

المكلفة بتتبع مدى إعمال هذه التعهدات، وضمنها تلك ذات الارتباط بالسجون.

ويتزايد حجم العمل المطلوب حين نحاول القيام بالتقييم في قطاع له خاصياته المميزة 
التي تضاعف الانشغال ألا وهو عالم السجون؛ ومرد ذلك إلى المهام المنوطة بهذه المؤسسة 
بأبعادها الأمنية والإنسانية والتأهيلية من جهة، ولانعكاسات مخرجات وأوضاع قطاعات 

أخرى على تدبير هذا الفضاء، خاصة العدل والصحة والتعليم...

ولكي نقوم ببناء رؤية موضوعية تسمح برصد مؤشرات لقياس مدى التقدم )أو التراجع( 
على أهم المستويات المكونة لعالم السجون، فقد ارتأينا أن يشمل هذا المسح فترة محترمة 
تمتد لخمس سنوات الماضية، والتفكير ببعد مقارن دوليا حول أبرز التحديات التي تنعكس 
بلورتها لاستفادة من  التي تمت  والأجوبة والممارسات  الحياة السجنية،  سلبا على واقع 

دروسها وآثارها.

إن هذا التمرين الجديد في رأينا سيفيد في رصد التحولات وبواعث القلق والتراكمات 
التي تحققت في هذا المجال، بما يغني السياسات العمومية المطلوبة للنهوض بالأوضاع في 
السجون قصد تمكينها من ترجمة اختيارات المملكة المغربية المعبر عنها من خلال الدستور 

والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
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والإصلاحات المنجزة جاءت  ولا بد هنا من التأكيد على أن التراكمات التي تحققت، 
من خلال  السجون سواء  في  بالأوضاع  الملكية  العناية  مثلثها  إرادة سياسة  كتعبير عن 
الزيارات المباشرة أو إحداث مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء أو تطوير المكانة 
القانونية لإدارة السجون وغيرها من الإجراءات. وقد رسم الدستور المغربي لسنة 2011 
رؤية جديدة لوظيفة المؤسسة السجنية ولمتطلبات مراقبة القوانين المتعلقة بالاعتقال 

والحرمان من الحرية بما يتما�شى ومرجعية حقوق الإنسان وحماية حقوق السجناء.

وقد تعزز ذلك بخطط عمل من أجل تحسين الشروط العامة للمؤسسات السجنية 
ومحاولة توفير أق�صى ما يمكن لاضطلاعها بأدوارها المتعددة سواء المتعلقة بأنسنة ظروف 
أو العمل على التأهيل لإعادة الإدماج مع الاضطلاع بدورها الواضح في  اعتقال السجناء 
وذلك ببعد جديد يعتمد دينامية التنسيق والتعاون والانفتاح على  الحفاظ على الأمن، 

مختلف الفاعلين والشركاء حكوميين ومجتمع مدني وتعاون دولي.

ولا شك أن تجديد البنيات التحتية كان من الانشغالات الهامة لدى المندوبية العامة 
لإدارة السجون وإعادة الإدماج والتي مكنت من إحداث 20 مؤسسة جديدة وإغلاق 19 
مؤسسة قديمة، وهو ما مكن من تحسين الطاقة الإجمالية للإيواء لتبلغ أزيد من 169 ألف 
متر مربع سنة 2020 مقابل 120.780 متر مربع سنة 2013، أي بزيادة 40 % ؛ وبذلك انتقلت 
وهذا ما ينعكس إيجابيا على  م2،   200 إلى  م2   167 المساحة المخصصة لكل سجين من 
كما أن ميزانية التغذية المخصصة لكل سجين  المعايير الأخرى من تهوية وإنارة ومرافق... 
انتقلت من 12 درهم إلى 23 درهم )زيادة 92 %( مع وضعها تدبير بأيد شركة خاصة تقدم 

هذه الخدمة وإلغاء القفة العائلية بكل ما كان يرتبط بها من عبء ومشاكل1.

تنويع  مع   2019-2014 موظفا جديدا خلال فترة   2651 تم توظيف  وبموازاة ذلك، 
مواصفاتها حسب الرؤية الجديدة بأبعادها التربوية والصحية والتأهيلية والأمنية. ولتعزيز 
العناية بالعنصر البشري للمندوبية تم اعتماد نظام أسا�سي جديد وتطوير آليات التوظيف 

وتدبير الموارد البشرية.

وأعدت المندوبية العامة مع شركائها مشروع إصلاح شامل للقانون المنظم للسجون 
قدمت مسودته النهائية للحكومة سنة 2018 بعد ثلاث سنوات من المشاورات والحورات، 

إلا أنه لم يرى النور إلى الآن.

والآفاق  الإنجازات  تقرير حول حصيلة   ،)2020-2014( الإدماج  وإعادة  السجون  إدارة  تدبير قطاع   .1
المستقبلية، يناير 2021.
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وقد تمت مرافقة هذه الدينامية بتوسيع أنشطة الدعم والتثقيف والتكوين المستمر 
من خلال ندوات ولقاءات ثقافية وإصدارات لأعمال وإبداعات السجناء، وغيرها لا تعني أن 

الأوضاع على أحسن وجه.

لقد أبرز التقرير الذي نقدمه هنا الإنجازات الهامة التي تحققت، إلا أنها قدمت أيضا 
الاختلالات والإكراهات التي لا تسمح بإحداث نقلة نوعية في الأوضاع داخل السجون، 
وذلك من خلال رصد نقط الخلل، ومواطن القلق والانشغال لدى الهيآت الأممية المعنية أو 

المؤسسات الوطنية أو جمعيات حقوق الإنسان بالمغرب.

وهنا لا شك أن الإجماع تحقق على أنه بقدر ما يتم الإقرار بالخطوات المنجزة لتحسين 
الأوضاع ومجهودات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بقدر ما يتفق الجميع 
باعتباره نتاج لسياسة جنائية  على كون الاكتظاظ يشكل عائقا مركزيا في وجه الإصلاح، 
القانون  وتشريعا وسياسة من خلال إصلاح  فلسفة  التامة  المراجعة  تستوجب  عتيقة 
والحال أن هذا الورش المؤجل منذ سنوات  الجنائي وقانون المسطرة الجنائية أساسا. 
طويلة هو الذي سيعكس مدى استعداد الحكومة لترجمة الإرادة السياسية المعلنة إلى 

خطط عمل واستراتيجية نوعية في هذا المجال.

العنصر البشري أهمية بالغة سواء من حيث الوضعية  ومرافقة لذلك لا بد من إيلاء 
المادية التي لم تتطور وبنفس مستوى الفئات الأمنية الأخرى من نفس الدرجة منذ سنوات، 
بأدائها ومرافقة الإصلاحات والإلتزمات  إضافة إلى تعزيز قدراتها وتكوينها المستمر للإرتقاء 
المتجددة للملكة المغربية. صحيح أن هناك مجهودات بارزة تمت مع إحداث مركز تكوين 
الأطر بتيفلت، كما ثم إحداث شهادات ماستر مع جامعة متخصصة، إلا أنه لا بد من توفير 
الإمكانات الضرورية للرفع من وثيرة هذا العمل وتوسيع دائرة المستفيدين والمستفيدات 

منه بما يربط البعد النظري بمتطلبات الممارسة وتحديات الواقع.

ويقدم التقرير مجموعة من المقترحات والتوصيات التي نأمل أن تكون ذات فائدة في 
الاستراتيجية العامة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وللسياسة  إغناء 

العمومية في هذا المجال.

إننا لا ندعي التطرق لكل القضايا ذات الصلة بواقع السجون في تفاصيلها، ولكن نعتبر 
أن هذا المجهود يعالج أهم الحقول وأبرز التحديات برؤية متفتحة على ما يجري في العالم 
وما يطرح من تساؤلات وما هو مأمول من إصلاحات للنهوض بالمنظومة السجنية في المغرب.
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ولا بد هنا من التنويه بالتعاون البناء للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، 
التي رحبت بهذه المبادرة الجديدة لمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية بتعاون 
مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، ودعمتها من خلال حوارات متعددة مرافقة بلورة 
المشروع وتوفير المعطيات والمعلومات المطلوبة، بعد أن مكنت المركزين من زيارة عدد من 
السجون في إطار برنامج تدريبي سابق امتد حوالي سنتين في مجال الوقاية من التعذيب 

لفائدة أطر ومسؤولي المندوبية العامة.

كما نحيي الفريق المساهم في إعداد هذا التقرير الذي أنجز في وقت وجيز، وفي ظرفية 
صعبة مع الجائحة، فضلا عن روح الموضوعية وبمقاربة مبنية على حقوق الإنسان التي 

أطرت مساهمتهم.

وأصحاب  والمتتبعين  المهتمين  لتمكين  مساهمة  بمثابة  هو  الجديد  المدخل  هذا  إن 
القرار من قراءة جديدة للمعطيات، ورصد التحديات على ضوء التزامات المملكة المغربية 
مقومات  لتعزيز  المستمر  وطموحها  الإنسان  حقوق  دينامية  في  المتواصل  وانخراطها 
سيادة القانون، مع رسم ورصد مداخل الإصلاح المنشود من خلال عدد من الاقتراحات 

والتوصيات.

وسنحرص، بتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على جعل هذا 
مجتمع مدني(  برلمان،  )حكومة،  التقرير أرضية حوار ونقاش مع مختلف الجهات المعنية 

لإغناء الرؤى والمساهمة في دعم الإصلاح المأمول.

�سي�سيل لا كوت  الحبيب بلكو�ش
مديرة برامج المغرب 

مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن
رئي�س مركز درا�سات حقوق 

الإن�سان والديمقراطية



أولا

السجن والاكتظاظ:
سؤال الديمغرافية السجنية
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1. عنا�صر الديموغرافية ال�سجنية
يبدو أن الأبحاث الديموغرافية تشكل الشرط الأسا�سي الضروري لأي تفكير في عالم 
السجون من زاوية علم الإجرام وعلم الاجتماع، لكون هذه الأبحاث تمكن من تحليل البيانات 
الأساسية المتعلقة بالساكنة السجنية. ويعتبر السجن من زاوية النظر الديموغرافية، قبل 
كل �شيء، فئة سكانية خاصة، يجب أن تطرح حولها الأسئلة التقليدية: كم، من، أين، منذ 
4( لاكتظاظ  )القسم  لذا يبدو أن البحث عن حلول فعالة   .)78 )بيتوكس، 2000:  متى؟ 
السجون يتطلب الوقوف على أسبابه الرئيسية )القسم 2( وإعطاء نظرة عامة موجزة عن 
من المهم التمكن من التحديد المسبق لمفهوم الاكتظاظ  ومن ثمة،   .)3 )القسم  عواقبه 

)القسم 1(.

من خلال قياس عدد الأشخاص المتواجدين  "الساكنة السجنية"  إلى  يُنظر  عادة ما 
داخل السجن في يوم معين. غير أنه وعلى الرغم من ضرورة هذا المعطى، لا يمكن اعتباره 
كافيا. لذلك، من الضروري اللجوء إلى مؤشرات أخرى مثل، تدفقات المعتقلين الوافدين إلى 

السجن والمغادرين له، ومدة البقاء رهن الاعتقال، ومعدل كثافة الساكنة السجنية.

1.1 اكتظاظ ال�سجون: عنا�صر �أولية للفهم
على مدى العقود الأخيرة، واجهت عشرات الدول نموا غير مسبوق في عدد الأشخاص 
 ICPR : الجنائية  السياسة  أبحاث  لمعهد  الأخير  التقرير  ذلك  إلى  يشير  كما  المعتقلين، 
مليون   11 2017، سُجن أكثر من  Institute for Criminal Policy Research. ففي سنة 
شخص في جميع أنحاء العالم، ثلثهم رهن الاعتقال الاحتياطي أو في انتظار الحكم النهائي. 
ويوجد في معظم البلدان سجناء أكثر من الأماكن المخصصة لهم، مما يؤدي إلى الاكتظاظ 

والاختلاط وظروف اعتقال سيئة. )جاكبسون، هيرد وفاير، 2017(.

ومع ذلك، ليس من السهل تحديد المقصود باكتظاظ السجون. وترجع صعوبة تعريف 
هذا المفهوم إلى عدم توفر مجموعة معايير دولية يمكن اعتمادها لوضع أداة يمكن تطبيقها 

بشكل موحد لقياس الاكتظاظ )ألبريشت، 2012؛ لابي سيبالا، 2010(.

لا يوجد تعريف دقيق ومعترف به دوليًا لاكتظاظ السجون، كما أشارت إلى ذلك اللجنة 
الأوروبية المعنية بمشاكل الجريمة )CDPC(. وبشكل عام، يشير هذا المصطلح إلى الحالات 
التي "يتجاوز فيها الطلب على الأماكن في السجن مجموع عدد الأماكن المتوفرة في دولة عضو 
أو مؤسسة معينة" )اللجنة الأوروبية المعنية بمشاكل الجريمة، 2016، الفقرة 10(. في هذا 
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التقرير، سيتم تعريف اكتظاظ السجون من حيث معدل الإشغال الإحصائي )انظر 3.2.1 
أدناه(. وبعبارة أخرى، سنقصد باكتظاظ السجون، بكل بساطة، أن عدد السجناء يتجاوز 
الطاقة الإيوائية الرسمية للسجن )معدل الإشغال أكبر من 100 %(. غير أنه يجب تحديد 
هذا العدد الأق�صى على أساس معايير تتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدنيا الصادرة 

عن الهيئات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية.

فإنها تشكل في  إذا كانت تعريفات الاكتظاظ تختلف من منطقة إلى أخرى في العالم، 
الوقت الراهن المقياس الوحيد المتغير الذي يسمح بإجراء مقارنات أوسع بين البلدان. غير 
أن المشكلة الرئيسية لهذا القياس تتمثل في أن حجم الاكتظاظ يرتبط بشكل وثيق بالمعايير 
الوطنية / المحلية. فالبلدان التي تسمح، على سبيل المثال، بإقامة أربعة نزلاء في زنزانة واحدة 
تعتبر أن لها "فضاء شاغرا" إذا كانت بعض الزنازين لا يشغلها سوى ثلاثة نزلاء فقط، في 
حين أن الدول التي تشكل فيها الزنزانة الفردية القاعدة قد تعلن عن الاكتظاظ بعدد أقل 
من النزلاء مقارنة مع الحالة الأولى. كما أن هذا المعيار لا يأخذ في الاعتبار اختلافات المساحة 
في السجون الأخرى )لابي سيبالا، 2010، 44(. وتجدر الإشارة إلى أن "معدل الاكتظاظ لا 
يعكس الظروف التي يتم فيها إيواء السجناء كما لا يعبر عن خطورة المشاكل التي يواجهونها. 
)مكتب الأمم المتحدة المعني  فإن مقارنة مستويات الاكتظاظ قد تكون مضللة"  لذلك، 

بالمخدرات والجريمة، 2016: 10(.

على سبيل التوضيح، يبرز الجدول أدناه مختلف التدابير المحددة بشكل عام في الأبحاث 
وإذا اعتبرت بعض هذه المؤشرات قابلة للنقد،  التي تهدف إلى تقييم اكتظاظ السجون. 
الأكثر  فيمكن اعتبار البعض الآخر،  لكونها قابلة للتغير وفق تقدير السلطات السجنية، 
إلى 10، مقاييس أكثر موضوعية لقياس الكثافة الاجتماعية  جوهرية، مثل النقاط من 4 

والمجالية2 )سامبسون وآخرون، 2019، 2(.

تدابير اكتظاظ السجون الواردة في الدراسات ذات الصلة

الدراسة التي اعتمدت هذا التدبير التدابير

ماك كوركل وآخرون، 1995
11 الطاقة . على  مقسومًا  السجناء  عدد 

الاستيعابية الأصلية للسجن

المبنى  )على سبيل المثال،  الكثافة الاجتماعية تشير إلى عدد الأشخاص في منطقة محددة من السجن   .2
بأكمله أو الجناح أو عنبر النوم أو الزنزانة(. في حين تشير الكثافة المجالية إلى مساحة الأرض بمنطقة محددة 

من السجن )مثل السجن بأكمله أو الزنزانة( مقسومة على عدد الأشخاص في تلك المساحة.
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تارتارو، 2002
22 الطاقة . على  مقسومًا  السجناء  عدد 

الاستيعابية العملية للسجن

أنسون، 1984
33 تفيد . التي  المراقد  أو  الزنازين  نسبة 

المؤسسة بأنها مزدحمة

بونتا وكيم، 1978
44 العدد . على  مقسومًا  السجناء  عدد 

الإجمالي للأسرة المتوفرة

روباك وكار، 1984 55 عدد السجناء في كل سجن.

أطلس، 1982
66 عدد السجناء في فضاء العيش / الزنزانة .

)بما في ذلك المناطق المشتركة (

أوريك وآخرون، 2015 77 عدد السجناء في كل زنزانة.

إيكلاند- أوسلون وآخرون، 1983
88 عدد الأمتار المربعة من إجمالي المساحة .

الأرضية الإجمالية السجن لكل سجين

ميجارجي، 1977
99 فضاء . إجمالي  من  المربعة  الأمتار  عدد 

)بما في ذلك  الزنزانة للسجين   / العيش 
المناطق المشتركة(

ماكين وآخرون، 1976 1010 عدد الأمتار المربعة من الزنزانة للفرد

ونظرًا لصعوبة التحديد الدقيق لما يُقصد باكتظاظ السجون وأسبابه )انظر 2 أدناه(، 
المستخدمة  المفاهيم الأساسية  للشمولية،  ادعاء  دون  إبراز،  إلى  التالية  النقاط  تهدف 

عمومًا في مجال ديموغرافية السجون والتي سنعتمدها في بقية هذا التقرير.

2.1 تو�ضيح مفاهيمي، م�ؤ�شرات وتعريفات 
التمييز بين مؤشر المخزون  وقبل كل �شيء،   

ً
أولا يبدو من الضروري،  تجنبا لأي لبس، 

 )flux(الذي يقيس حجم نزلاء السجون في بلد معين، في تاريخ معين، ومؤشر التدفق )stock(
الذي يقيس وثيرة الدخول إلى السجن في سنة معينة )تورنييه، 2005(.
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1.2.1 ال�ساكنة اليومية ومتو�سط ال�ساكنة بالم�ؤ�س�سات ال�سجنية

�أ. ال�ساكنة اليومية

يتم تحديد عدد الساكنة اليومية للمؤسسات السجنية من خلال عدد الوافدين عليها 
والمغادرين لها. وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بمؤشر التدفق )أنظر 4.2.1 أدناه(.

ويشكل الأمر بالاعتقال3 الشكل الأصلي للدخول إلى المؤسسة السجنية. ويمكن أن ينتج 
هذا الأمر عن تنفيذ مذكرة إيقاف، أو عقوبة سالبة للحرية، أو اعتقال بعد انتهاك حكم 

محكمة جماعية، أو حكم موقوف التنفيذ أو الإفراج المشروط، الخ.

ب. متو�سط ال�ساكنة ال�سجنية 

فإن  بما أن الساكنة السجنية المتواجدة في مؤسسة سجنية تتغير على مدار السنة، 
إدارات السجون -ومن أجل أن تقدم هذه الساكنة بشكل أفضل- تتحدث بشكل عام عن 
متوسط الساكنة )مؤشر المخزون(، الأمر الذي يتيح التخفيف من حالات التغير الشديدة 

مع مراعاة جميع أيام الإقامة بالسجن.

2.2.1 الطاقة الا�ستيعابية للم�ؤ�س�سات ال�سجنية
على أنه متوسط عدد الأماكن  )الإيوائية(  يمكن تعريف متوسط الطاقة الاستيعابية 

المخصصة للنزلاء في مختلف المؤسسات السجنية بالبلاد4.

كما يمكن، أيضًا، تقسيم الطاقة الاستيعابية هذه إلى فئتين فرعيتين، من جهة، الطاقة 
الاستيعابية الرسمية، ومن جهة أخرى، ما يسمى الطاقة الاستيعابية العملية )مكتب الأمم 

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2016: 8(.

�أ. الطاقة الا�ستيعابية الر�سمية

يقصد بالطاقة الاستيعابية الرسمية العدد الإجمالي للمعتقلين الذين يمكن للسجن 
لكل  المحددة  الأرضية  المساحة  الخاصة من حيث  الدنيا  المعايير  احترام  استيعابهم مع 

فإن الأمر بالاعتقال هو فعل قانوني يشير إلى وضع شخص معين في مؤسسة سجنية تحت  للتذكير،   33
مسؤولية مديرها، اعتبارًا من تاريخ معين، بناءً على نوع هذا التوقيف، وسببه )جرائم المتابعة أو الإدانة(.

يرتفع هذا المتوسط بشكل ملحوظ بسبب فتح أجنحة جديدة داخل المؤسسات السجنية أو تشييد   44
مؤسسات جديدة وينخفض بسبب وقف تشغيل بعض الزنازين أو إقفال سجون، وإن كان بشكل مؤقت.
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معتقل أو مجموعة معتقلين )بما في ذلك مساحة الإقامة(. وبشكل عام، يتم تحديد الطاقة 
الاستيعابية الرسمية وقت بناء السجن.

التي  الأساليب  مستوى  في  واضحة  اختلافات  وجود  إلى  ذلك،  مع  الإشارة،  وتجدر 
تستخدمها الدول لحساب الطاقة الاستيعابية للسجون. وهكذا، "ينبغي تقييم الإحصاءات 
المتعلقة بهذه السعة من حيث المساحة أو الأمتار المربعة المتاحة لكل معتقل، وكذلك الوقت 
الذي يقضيه كل يوم في الزنزانة. كما يجب أيضًا أن يؤخذ في الاعتبار أن المساحة والمتر 
المربع ليسا العاملين الوحيدين المناسبين في تقييم حالات الاكتظاظ. إذ يرتبط هذا المشكل 
أيضًا بإشكالية عامة تتعلق بمدى ملاءمة ظروف السجون، لا سيما من حيث التوظيف 
للمعايير  مطابقتها  ومن حيث  السجناء،  دمج  إعادة  نحو  الموجهة  التحفيزية  والأنشطة 

الدولية" )اللجنة الأوروبية المعنية بمشاكل الجريمة، 2016، الفقرة 11(.

وعلى الرغم من أنه لا توجد حاليًا معايير عالمية تتعلق بالحد الأدنى للمساحة التي 
مثل اللجنة الأوروبية للوقاية من  إلا أن بعض الهيئات،  يجب أن يتمتع بها المعتقل، 
التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

داخل المؤسسات السجنية. مواصفات تتعلق بتصميم الفضاء  وضعت مع ذلك، 

أولا، وفقًا لمعايير اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب )2015(، يجب أن تكون المساحة 
الحيوية لكل سجين في المؤسسات السجنية على الشكل التالي:

ee.6 أمتار مربعة من المساحة الحيوية بالنسبة للزنزانة الفردية + الملحق الصحي

ee أمتار مربعة من المساحة الحيوية لكل معتقل في زنزانة جماعية + ملحق صحي  4
معزول بالكامل؛

eeمتران على الأقل من جدار إلى آخر بالزنزانة؛

ee.2.5 متر على الأقل من أرضية الزنزانة إلى سقفها

ثانيا، تقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر من جانبها معايير مختلفة تتعلق بالحد الأدنى 
من المساحة الضرورية للسماح للمعتقل بالنوم دون انزعاج، وتخزين أغراضه الشخصية 

والتحرك.

ولكنها  فإنها لا تحدد المعايير الدنيا،  على عكس اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب، 
تضع مواصفات تو�صي بها بناءً على تجربتها )مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 

.)10 :2016
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تنص هذه المواصفات )اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2012( على:

ee1.6 متر مربع من مساحة النوم دون احتساب مساحة المرحاض والحمام؛

ee5.4 متر مربع للفرد في زنزانة فردية؛

ee 3.4 متر مربع لكل شخص مقيم في أماكن إقامة مشتركة أو في قاعة نوم مشتركة، بما
في ذلك عند استخدام أسرّة بطابقين.

وبتحديد هذه المواصفات، توضح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه لا يمكن اعتبار 
أن المكان ملائم اعتمادا فقط على حجم المساحة. بل ترتبط هذه المواصفات بالوضعية 
الفعلية في سياق معين. وتشمل العوامل الملائمة بالنسبة لأي حالة من حالات الاعتقال ما 

يلي )اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2012(:

الحالة المادية للمباني؛••

الوقت الذي يقضيه المعتقل في منطقة السكن؛••

عدد الأشخاص في هذا الفضاء؛••

الأنشطة الأخرى التي تتم في هذا الفضاء؛••

كمية الضوء الطبيعي وطبيعة التهوية المناسبة؛••

التجهيزات والخدمات المتوفرة في السجن؛••

مستوى المراقبة الواجب القيام بها.••

للواقع الذي يعيشه السجناء  تسمح هذه المقاربة الشمولية برسم صورة أكثر دقة 
التأكيد على أن جميع جوانب الفضاء واستعمالها مرتبطة  كما تمكن من  والموظفون. 
العوامل  على  يؤثر  العوامل  هذه  أحد  في  تغير  أي  وأن  ا؛ 

ً
وثيق ا 

ً
ارتباط البعض  ببعضها 

الأخرى وعلى تجربة كل سجين على وجه الخصوص )مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة، 2016: 10(.

ب. الطاقة الا�ستيعابية الفعلية

الذين يمكن أن يستوعبه  تشير الطاقة الاستيعابية العملية إلى إجمالي عدد السجناء 
السجن في وقت معين، مع احترام شروط الأمن ومعايير حقوق الإنسان. ويمكن أن تتطور 
هذه السعة مع مرور الوقت حسب التغييرات التي تحدث في السجن وحسب تغير الموارد 
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)مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2016: 8(.

في انسجام   )17  :2007( كما لاحظ عالم الاجتماع والديموغرافي بيير فيكتور تورنييه 
مع ما أشرنا إليه في الفقرة 1.1، من الواضح أن من الصعب الإحاطة بمفهوم الأماكن في 
مؤسسة سجنية. ألا يكفي وضع فراش)مرتبة( على الأرض في زنزانة يفترض أنها فردية لتصبح 
ونظرا للاختلافات في المقبولية بين الدول بخصوص مفاهيم السعة والمعتقل  لشخصين؟ 
كما يبدو بديهيا أن  يجب التعامل مع المقارنات التي تم إجراؤها بحذر.  على الخصوص، 
ترتبط بالوقت الذي  وحتى تكون شروط الاعتقال مقبولة،  المساحة اللازمة لكل سجين، 
ومجموع تجهيزاتها  وبالتالي بتنظيم الحياة في المؤسسة،  يقضيه المعتقل في تلك المساحة، 
الخ(  التجهيزات الرياضية،  قاعات التكوين،  أوراش العمل،  )ساحات الفسحة،  ومرافقها 
والموارد لبشرية المتوفرة من مختلف فئات العاملين بهذه المؤسسة )حراس، طاقم طبي، الخ(.

3.2.1 معدل الإ�شغال / الكثافة ال�سجنية
يتم تحديد معدل الإشغال، الذي يسمى أيضًا كثافة سجنية، عن طريق حساب النسبة 
في تاريخ معين وعدد الأماكن التي توفرها الطاقة الاستيعابية العملية  بين عدد السجناء 
للمؤسسات السجنية. يتعلق الأمر بمؤشر المخزون الذي عادة ما يتم التعبير عنه نسبة إلى 
100 )تورنييه، 2007: 24(. ومع ذلك، فإن تقييم كثافة السجون على مستوى دولة معينة 
ر�ضي" بشكل عام )الكثافة = 100( أن 

ُ
ليس له سوى دلالة محدودة، حيث يمكن للوضع "الم

يخفي، في الواقع، أوضاعا صعبة في هذه المؤسسة أو تلك.

أن  بالفعل،  واكتظاظها،  للسجون  الاستيعابية  بالطاقة  المتعلقة  البيانات  تظهر 
الاكتظاظ يمكن أن يحدث في بعض سجون بلد معين بشكل اعتباطي، حيث تعرف بعض 
السجون نسبة إشغال فوق طاقتها الاستيعابية، بينما تشتغل بعض السجون الأخرى بأقل 
من طاقتها. ويمكن لمنظومة سجنية ألا تسجل حالة اكتظاظ عام، ويقتصر هذا الاكتظاظ 
فقط على بعض المؤسسات السجنية. فداخل نفس البلد، يمكن ملاحظة اختلافات مهمة 
كما يشير إلى ذلك تقرير المندوبية العامة لإدارة  والمغرب ليس استثناء  من سجن لآخر. 
 ،)5  :2020 )المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  السجون وإعادة الإدماج 

حيث يتراوح اكتظاظ السجون بين 44 و75% حسب المؤسسة السجنية.

ووفقا للمعطيات التي تضمنها تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 
لسنة 2020، نجـد أن مـن مجموع 77 مؤسسـة سـجنية بالمغرب هناك:
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18 مؤسسـة سـجنية فقـط لا تتعـدى طاقتهـا الاستيعابية، أي مـا يمثـل 23.4 % مـن ••
مجمـوع المؤسسـات السـجنية؛

أي مـا يمثـل •• 17 مؤسسـة سـجنية تتـراوح نسـبة اكتظاظهـا مـا بـين 101% و%150 
22.1 % من مجمـوع المؤسسـات السـجنية؛

أي مـا يمثل •• 13 مؤسسـة سـجنية تتـراوح نسـبة اكتظاظهـا مـا بـين 151% و%200 
6.91 % من مجمـوع المؤسسـات السـجنية؛

أي مـا يمثـل •• 19 مؤسسـة سـجنية تتـراوح نسـبة اكتظاظهـا مـا بـين 201% و%250 
24.7% مـن مجمـوع المؤسسـات السـجنية؛

أي مـا يمثـل •• 9 مؤسسـات سـجنية تتـراوح نسـبة اكتظاظهـا مـا بـين 251% و%300 
11.7% مـن مجمـوع المؤسسـات السـجنية؛

من ••  %1.3 أي مــا يمثــل   %300 مؤسســة ســجنية واحــدة تفــوق نســبة اكتظاظهــا 
مجمــوع المؤسســات الســجنية.

نسبة المؤسسات السجنية حسب معدل الاكتظاظ

251-300 % 

12%
201-250 % 

25%

151- 200 % 

17%

101- 150 % 

22 %
أقل�من % 100

23 %

 أك���من % 300

1%

المصدر: تقرير المرصد، 2020، 48

وبقدر ما يتم تنظيم المنظومة السجنية على أساس المبادئ المعيارية العامة، مثل الفصل 
/السجناء  ذوي الخطورة العالية  السجناء  الرجال،   / النساء  البالغين،  بين القاصرين/ 
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فإنه  بالقرب من دائرة سكن أسرهم،  وبقدر ما يتم وضع السجناء  منخف�ضي الخطورة، 
من البديهي أن يؤثر تدفق النزلاء سلبا على بعض المؤسسات دون غيرها )ألبريشت، 2012(.

وبشكل عام، عندما نقارن معدل الاكتظاظ حسب فئات السجناء، يمكننا ملاحظة أن 
المحكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة هم الذين يقيمون في مؤسسات سجنية لا تعاني 
بها نسبة عالية من المعتقلين  في حين أن أكثر السجون اكتظاظا تقيم  من الاكتظاظ. 

الاحتياطيين أو المحكوم عليهم بأقصر العقوبات5.

4.2.1 معدل الاعتقال ومعدل ال�سجن

�أ. معدل الاعتقال

في الدراسات الجنائية، يعتبر معدل الاعتقال المؤشر الرئي�سي الأكثر استعمالا في مجال 
"من خلال نسبة عدد الأشخاص  ويتم الحصول على هذا المعدل  ديموغرافيا السجون. 
المعتقلين - في تاريخ معين أو في المتوسط السنوي - ضمن عدد السكان )بشكل عام 100.000 
من مجموع عدد سكان البلاد.  يمثل هذا المعدل نسبة السجناء  بمعنى آخر،   .) نسمة 
ويوفر مؤشرات عن حجم وبنية الساكنة السجنية، أي صورة عن الأشخاص المتواجدين 
في السجن في وقت معين. وبالتالي فإن معدل الاعتقال هو جزء مما يسمى في إحصائيات 

السجون ب"المخزون" )خان وأيبي، 2002، 17(.

ظهر البيانات الواردة في الطبعة الثانية عشرة ل"قائمة الدول 
ُ
من وجهة نظر مقارنة، ت

حسب معدل الاعتقال"6 )والم�سي، 2018: 3( أن معدل الاعتقال في المغرب )232 سجينًا/ 
وتؤكد المندوبية العامة  أعلى بكثير من الدول المجاورة بشمال أفريقيا.  نسمة(   100.000
سجل   ،2019 "أنه في عام  لإدارة السجون وإعادة الإدماج هذه البيانات حيث تشير إلى 
المغرب معدل سجن قدره 0.23 % 7، وهي نسبة لا تزال من بين أعلى المعدلات في العالم" 

.)DGAPR-CSMD 2020: 5(

)المرصد المغربي   2019 وحسب بيانات المرصد المغربي للسجون الواردة في تقريره لسنة  في المغرب،   55
للسجون، 2020: 36(، من بين 77 مؤسسة سجنية، يوجد 65 سجنا محليا مخصصا للأشخاص المحتجزين 

الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي أو المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة.

66 يتم تجميع هذه القائمة الخاصة بالسجناء في العالم من مصادر مختلفة. في جميع الحالات تقريبًا، يكون 
المصدر الأصلي هو إدارة السجون الوطنية في البلد المعني، أو الوزارة المسؤولة عن إدارة السجون.

77 0.23 معتقل لكل 100 نسمة أي 230 معتقلا لكل 100.000 نسمة.
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ا وثيقًا بالاستعمال 
ً
من الشائع على نطاق واسع على أن اكتظاظ السجون يرتبط ارتباط

المفرط للعقوبة السالبة للحرية. ومع ذلك، فإن نظرة فاحصة إلى أنظمة السجون تكشف 
وتبرز البيانات الواردة في  أن العلاقة بين معدل الاعتقال والاكتظاظ ضعيفة نوعًا ما. 
الإحصائيات الجنائية السنوية لمجلس أوروبا )SPACE-I( ملاحظة مفادها أن البلدان ذات 
)الشكل  لا تواجه مشكلة الاكتظاظ بشكل ممنهج  1.أ(  )الشكل  معدل الاعتقال المرتفع 
بعبارة أخرى، يمكن أن يكون الاكتظاظ مصحوبًا بمعدلات اعتقال منخفضة أو  1.ب(. 

عالية.

من جهة أخرى، لا تدل معدلات الاعتقال المنخفضة بالضرورة على أن السجون ليست 
مكتظة. ففي العديد من الدول، قد تكون المؤسسات السجنية مكتظة للغاية على الرغم 
من انخفاض معدلات الاعتقال. وقد يكون هذا الاكتظاظ ناجما عن عدم توفر فضاء كاف 
بالمؤسسات السجنية أو عدم توفر بنية تحتية كافية أو بسبب توزيع جغرافي للسجون لا 
يتناسب مع الحاجيات الفعلية )مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2016، 

10(. راجع أعلاه 3.2.1.
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ب. معدل الوافدين على ال�سجون

لا ينبغي الخلط بين معدل الاعتقال ومؤشر آخر لديموغرافيا السجون، ويتعلق الأمر 
بمعدل السجن الذي يتم حسابه من خلال نسبة عدد الوافدين إلى السجن في سنة معينة 

بالنسبة لمتوسط عدد السكان خلال السنة نفسها )تورنييه، 2007(.

ويتم  فعدد الساكنة السجنية ناتج في الواقع عن حركات دخول السجن ومغادرته. 
أخذها في الاعتبار من خلال ما يسمى في الإحصائيات ب "التدفق". وتحيل هذه الإحصائيات 
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على عدد عمليات الولوج إلى السجن أكثر مما تحيل على الأشخاص المتواجدين في السجن. 
وعادة ما تشير إلى عدد الأشخاص الذين دخلوا السجن على مدار سنة معينة" )إيبي وخون، 

.)17 :2002

وتجدر الإشارة إلى أننا نقوم هنا بحساب عدد عمليات الدخول إلى السجن وليس عدد 
الأشخاص الذين تم سجنهم. وعليه يجوز عد نفس الشخص عدة مرات خلال نفس السنة 
)على سبيل المثال لأنه سُجن في عدة قضايا خلال نفس الفترة أو بسبب احتجازه في قضية 
واحدة ولكن في مراحل مختلفة من المسطرة(. وبناء عليه، فإن تعريف عملية الدخول إلى 
السجن كوحدة حساب سيعتمد على طرق جمع البيانات السجنية )تورنييه وبار، 1990: 

.)10

ج. مدة العقوبة

تشكل إحصاءات تدفق السجون )معدل السجن( والمخزون )معدل الاعتقال( مؤشرين 
متجاورين - وغالبًا ما يتم الخلط بينهما - غير أنهما يشملان مفاهيم مختلفة للغاية.

من أجل الحصول على رؤية أكثر دينامية للساكنة السجنية موضوع الدراسة، قد يكون 
من المهم أحيانًا الربط بين هذين المؤشرين. لذلك، يجب إدراج مفهوم ثالث: مدة العقوبات. 

بعدد  يرتبط  السجن  في  المتواجدين  الأشخاص  عدد  أن  نعتبر  أن  بالفعل  يمكننا 
ويتم   .)18  ،2002 )خان وأيبي،  الأشخاص الذين يتم اعتقالهم ومدة مكوثهم في السجن 
الحصول على هذا المؤشر من خلال قسمة متوسط عدد المعتقلين )P( في سنة معينة على 

.)E( تدفق الوافدين على السجون في العام

D = 12 x P/E (المدة معبر عنها بالأشهر) ou D =12x
مدة الاعتقال

مدة السجن

بالرجوع إلى البيانات الواردة في تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 
إلى 9.21  )2019: 175(، نجد أن متوسط مدة الاعتقال ارتفع من 8.43 شهرًا سنة 2015 

سنة في 2019.
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5.2.1 ت�ضخم واكتظاظ ال�سجون 
بين عدد  معين،  وقت  في  التوافق،  السجون عدم  اكتظاظ  يجسد  الذي  الوقت  في 
نجد أن التضخم السجني يشير إلى زيادة كبيرة في  السجون،  "استقبال"  وطاقة  السجناء 
عدد السجناء في بلد معين بشكل غير متناسب مع ارتفاع عدد السكان بهذا البلد )تورنييه، 

2000 و 2007(.

توجد مقاربتان متكاملتان لدراسة مكونات التضخم السجني، كما يلخص ذلك تورنييه. 
وهكذا، يمكننا تحليل تطور البنية السكانية السجنية حسب خصائص الأفراد8. وهو ما 
يؤدي إلى إجراء تحليل تفاضلي لـنمو عدد السجناء حسب المتغيرات الديموغرافية )الجنس، 
العمر، الجنسية( أو الجنائية. وتتمثل المقاربة الأخرى في فحص تطور المخزونات من خلال 
فاعتبار المخزون كناتج لعدد معين من الوافدين  الأخذ بعين الاعتبار مسألة التدفقات. 
والمغادرين، خلال فترة معينة، يؤدي بطبيعة الحال إلى إدخال بعد ثالث في تصميم التحليل، 

ونعني البعد الثالث - الذي اشرنا إليه أعلاه) ج ( أي مدة الاعتقال )تورنييه، 2000: 3(.

يتعلق الأمر، إذن، بمعرفة أية طريقة للتحليل يمكن أن تفسر تطور السجون الملاحظ في 
بلد معين. وهكذا يمكن بلورة ستة سيناريوهات )تورنييه، 2000: 3(:

)الجنس،  وفق متغيرات مختلفة ديموغرافية  تحليل تفاضلي لنمو عدد السجناء  وهو ما يعني إجراء   88
العمر، الجنسية( أو جنائية
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في حالة التضخم:

السيناريو أ 1 - يرتفع التدفق السنوي للوافدين على أماكن الاعتقال، في حين تكون 
مدد الاعتقال مستقرة أو في انخفاض )التضخم بسبب الوافدين على السجون(؛

السيناريو ب.1 - ارتفاع مدة الاعتقال، في وقت تكون تدفقات الدخول مستقرة أو في 
انخفاض )التضخم بسبب فترات الاعتقال(؛

السيناريو ج.1 - زيادة متزامنة في تدفق الاعتقالات ومدة الاعتقال )التضخم بسبب 
الوافدين على السجون ومدد الاعتقال(.

في حالة الانكماش:

السيناريو أ.2 - انخفاض التدفق السنوي للوافدين الجدد، ومدد الاعتقال مستقرة أو 
في ارتفاع )الانكماش بسبب تدفقات الوافدين(؛

السيناريو ب 2 - تنخفض مدد الاعتقال في حين تظل تدفقات الوافدين مستقرة أو في 
ارتفاع )الانكماش بسبب مدد الاعتقال(؛

السيناريو ج 2 -انخفاض متزامن في تدفق المعتقلين وفترات الاعتقال )الانكماش بسبب 
الوافدين ومدد الاعتقال(. 

وسواء تعلق الأمر بالتضخم أو الانكماش، فإن لهذه الوضعيات، بالطبع، نتائج مختلفة 
للغاية بخصوص تشخيص السياسات الجنائية السابقة والخطوات التي يجب القيام بها 

في المستقبل.

2. العوامل التف�سيرية الرئي�سية

1.2 عموميات
بعد استعراض عناصر الديمغرافية السجنية، سنعمل على تسليط الضوء على العوامل 

التفسيرية الرئيسية التي يمكن استخراجها بشكل عام بخصوص الاكتظاظ السجني.

الاكتظاظ السجني ينجم عن عدد من  هناك ملاحظة تفرض نفسها:  البداية،  منذ 
السجنية،  الساكنة  معدلات  تغير  إرجاع  يمكن  لا  حيث  والمتداخلة.  المتنوعة  الأسباب 
سواء من الزاوية الزمنية أو المجالية، إلى سبب واحد أو مجموعة واحدة من الأسباب. ففي 
معظم الدول، يتم تحديد حجم الساكنة السجنية اعتمادا على مجموعة عوامل مختلفة 

ومترابطة، كما هو موضح في الرسم التالي:
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الش�ل 3.1: العوامل ال�� تحدد ��م ال��ناء

الا��ام
المستو�ات�والأنواع 

القانون ا��نا�ي
والسياسات والإجراءات 

عوامل خارج القانون

عدد ساكنة
ال��ون

 العفو

ممارسات العدالة ا��نائية

  �عر�ف�ا��رائم�وتحديد�أولو�ا��ا
 الكفالة�وإصدار�ا��كم�والإفراج

المشروط ؛
 توافر�التحو�ل�و�دائل�سلب�ا��ر�ة ؛

ال��ن
السعة

العوامل الوطنية
- (���حالة) كفاية�توف���الرعاية

- عدم�المساواة�السوسيو- اقتصادية
- العنصر�ة�وال��م�ش

- العقاب�العام�وا��وف�من�ا��ر�مة
- التغطية�الإعلامية�ل��ر�مة�والعدالة

- السياسة�العقابية�الشعبو�ة 
- نظر�ات�العقاب�والإصلاح

العوامل الفوق وطنية
- أنماط���ر�ب�ا��درات
- ال��رة (غ���القانونية)

- مخاوف�أمنية
- المصا���التجار�ة�متعددة�ا���سيات 

(ال��ون�ا��وصصة، الإفراج�والمراقبة)

- إكراهات�الموارد

- تطبيق�القانون�غ�� 
الفعال�أو�غ���الناجع

- ممارسات�ا��ماسة 
الس�ئة

- اتخاذ�قرارات�منحازة 
أو�فاسدة

- الصرامة�وتجنب 
ا��اطرة����اتخاذ�القرار 

�شأن:

- الاعتقال�الاحتياطي

- ا��كم

- إفراج

- الإفراج�المشروط

أعداد�المعتقل�ن�ومدد 
الاعتقال:

- رهن�اعتقال�الاحتياطي

- ا��اكمة

- ما�قبل�الإفراج

- الإفراج�المشروط

معدلات�التحري
والملاحقة�القضائية

السياق السيا��� وا��يوسيا��� والاقتصادي

المصدر: جاكبسون، هيرد وفاير، 2017، 26

نقطة تقاطع غالبًا ما تتجه عدة عوامل  في الواقع،  تشكل مسألة اكتظاظ السجون، 
أو على نطاق أوسع،  تعلق الأمر بالدور المنوط بالعقوبة السالبة للحرية،  سواء  نحوها، 
بتوجهات السياسة الجنائية، وتطور الجريمة، أو السياسات الميزانياتية المتعلقة بالمؤسسات 
السجنية أو المتطلبات النيوليبرالية الهادفة لاستبدال "الدولة - الراعية" بـ "دولة عقابية" 
وتتظافر هذه العوامل،  والأشخاص ذوي الهشاشة.  قائمة على السجن المكثف للفقراء 
وغيرها، لإنتاج إطارات للعقوبة يصبح فيها الاعتقال عقوبة يسهل اللجوء إليها أكثر فأكثر، 

كما يتزايد فيها عدد العقوبات السالبة للحرية )جاكبسون، هيرد وفاير، 2017، 5(.

ونظرا لهذه الطبيعة الأفقية، يصبح من الصعب إعطاء إجابة شاملة على السؤال المتعلق 
بمعرفة أسباب اكتظاظ السجون، لا سيما في ضوء اختلاف النظم القانونية والممارسات 
المتعلقة بإصدار الأحكام. كما يمكن أن تكون المؤسسات السجنية مكتظة نتيجة طول مدة 
المحكوم عليهم أحكاما سجنية طويلة أو السجن  وبالتالي نتيجة عدد السجناء  الأحكام، 
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المؤبد. ومما يزيد هذا الوضع تعقيدًا الاعتقاد الخاطئ بأن للسجن تأثيرا ردعيا، وفي بعض 
البلدان )بما في ذلك المغرب، راجع. أدناه 1.4.2(، يمكن لارتفاع عدد السجناء المحكوم عليهم 
بعقوبات قصيرة أن يؤدي إلى الاكتظاظ. وتجدر الإشارة إلى أن الاكتظاظ السجني في معظم 
البلدان ينجم عن تظافر هذه العوامل في ذات الوقت. )اللجنة الأوروبية المعنية بمشاكل 

الجريمة، 2016، فقرة 53(.

ا وثيقًا بسير النظم الوطنية للعدالة الجنائية كما 
ً
ترتبط مشكلة اكتظاظ السجون ارتباط

بالقيم والمبادئ والتقاليد التي تقوم عليها تلك النظم. وتنجم هذه القيم والمبادئ والتقاليد 
التاريخ  لأنها تعكس  عن سيرورات طويلة جدًا وأحيانًا يكون من الصعب جدا تطويرها، 
بالإضافة إلى  والحقائق الثقافية والاجتماعية، كما تحددها، جزئيا، الاختيارات السياسية. 
ذلك، تشكل نظم العدالة الجنائية في الغالب مجموعة غير منسجمة من القواعد، التي تظهر 
حسب الحاجة وتضاف إليها أخرى على مدى عقود، إن لم يكن على مدى قرون. لذلك، غالبًا 
وتشكل  ما لا تخضع التوجهات العامة والمبادئ الأساسية لهذه الأنظمة للتحليل الشامل. 
الاختلالات التي تظهر في هذه الأنظمة، مثل اكتظاظ السجون، انعكاسا لهذه الحقائق وبالتالي 
يكون القضاء عليها صعبا للغاية ")اللجنة الأوروبية المعنية بمشاكل الجريمة، 2016: الفقرة 

54؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2016: 19(.

هكذا، فإن المسؤولية والخيارات المتاحة لمعالجة اكتظاظ السجون والتضخم السجني 
تقع إلى حد كبير على عاتق أصحاب القرار السيا�سي والمشرعين. كما يحدد أصحاب القرار 
هؤلاء، جزئيًا أو كليًا، الموارد الاقتصادية والبشرية التي يجب تخصيصها لمصالح السجون 
-الشرطة والنيابة العامة والقضاة  كما أن للفاعلين في نظام العدالة الجنائية  والمراقبة. 
المعنية  الأوروبية  )اللجنة  المجال.  هذا  في  مسؤولية  أيضًا  والمراقبة-  السجون  ومصالح 

بمشاكل الجريمة، 2016: الفقرة 56(.

2.2 ارتفاع الجريمة؟
عتبر معدلات الاعتقال المرتفعة نتيجة ارتفاع معدلات الجريمة. ويمكن التساؤل، 

ُ
غالبًا ما ت

بالفعل، عن مدى تأثير مستوى الإجرام على اللجوء إلى الاعتقال واكتظاظ السجون. بداية، 
يمكن أن نفترض بالفعل أن اللجوء إلى العقوبة السالبة للحرية هو نتيجة للإجرام وأنه من 

الطبيعي أن تعكس الزيادة في عدد المعتقلين الزيادة في الإجرام )لابي سيبالا، 2010، 49(.

لكن يبدو، ومنذ سنوات عدة، أن هناك إجماعًا على أن التغيرات في معدلات الجريمة لا 
تساهم بشكل مؤثر في نمو السجون واكتظاظها )ألبريشت، 2012(.
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فالجريمة والعقاب يشكلان في الواقع ظاهرتين  لذلك من المهم عدم الوقوع في الفخ: 
بما لا يدع المجال للشك،  وقد أبرزت العديد من الأبحاث في مجال الجريمة،  مختلفتين. 
وجود "سيرورة لمعالجة الجنوح متميزة تماما عن الإجرام نفسه. ما دام أن كل تعريف لفعل 
ما على أنه إجرامي )تجريم أولي( وتفعيل النظام الجنائي من خلال المتابعة والإدانة )تجريم 
ثان( وأخيرا تنفيذ التدابير المعلن عنها )التجريم الثلاثي( تنبثق كلها عن سيرورات اتخاذ القرار 
والذي يحمل بدوره بصمة السياقات الاجتماعية وتمثلات الإكراهات  جماعيًا أو فرديًا، 
الساكنة  إحصاءات  تكون  أن  عن  "وبعيدًا   .)2  ،2001 )فنيست،  السلطة9  وعلاقات 
التعبير الأق�صى  أكثر،  فهي قد تمثل،   ،criminalité "الإجرام"  السجنية انعكاسًا لظاهرة 
لظاهرة "العقوبة" pénalité الموجودة بشكل مستقل كإنتاج اجتماعي خاص للغاية. وتدعم 
هذا الاستنتاج سلسلة من الدراسات التجريبية التي تظهر عدم التماثل الكبير بين الصور 
أي تلك المسجلة على مستوى نشاط الشرطة،  التي تقدمها ما يسمى إحصاءات الإجرام، 
والإحصاءات المتعلقة بالإيداع في السجن. ويبدو أن جزءًا صغيرًا فقط من الفوارق في حجم 
الساكنة السجنية من بلد إلى آخر أو في التغييرات التي تحدث بمرور الزمن بالنسبة لنفس 

البلد يُعزى إلى اختلافات في مستوى الجريمة المسجلة " ) فنيست، 2001، 2(.

)التي إن ربطت مع إحصاءات  ومن ثمة، فلا الإجرام المعلن عنه ولا معدلات الإيذاء 
الشرطة تعطي صورة أكثر مصداقية عن الإجرام( قد ينعكسان بشكل ممنهج في مستويات 
الإيداع في السجن10 ؛ وقد تختلف التوجهات في مجال اللجوء إلى الإيداع في السجن عن 

99 كما يشير إلى ذلك جاكوبسون، هيرد وفير، )2017: 25(، "ما الذي يحدد إذن عدد المشتبه بهم والمتهمين 
والمجرمين المدانين الذين يمثلون أمام السلطات، وطبيعة القرارات ذات العلاقة بالاعتقال؟ يمثل مستوى 
لكنه لا يترجم مباشرة من خلال عدد الأشخاص الذين توبعوا وتم  الجنوح عنصرا أساسيا في الصورة، 
إيداعهم السجن. كما أن القانون الجنائي وسياسات ومساطر العدالة الجنائية تشكل وتؤثر على مستويات 
ومن خلال التحديد الصريح أو الضمني للجرائم التي يجب  من خلال تحديد ما يعتبر جريمة،  الجنوح: 
إعطاؤها الأولوية في جهود القمع والمتابعة؛ ومن خلال وضع المعايير التي تتخذ على أساسها القرارات من 
حيث إمكانية فرض الاعتقال ومدته؛ ومن خلال تحديد إطار الأحكام المتعلقة بالاعتقال وبدائله. بالإضافة 
يمكن ان تتأثر ترجمة القانون والسياسة في الممارسة بعدة عوامل لا تدخل في نطاق القانون  إلى ذلك، 
والتي يمكن، وبأشكال مختلفة، أن تقوم بتعزيز أو إعاقة أو إحباط نوايا نظام العدالة الرسمي. تشمل هذه 
العوامل، على سبيل المثال، التمييز العنصري أو غيره من أشكال التمييز في محاكمة الجرائم؛ ودرجة الفعالية 
أو النجاعة أو الحماس )أو غير ذلك( التي يؤدي بها ممارسو العدالة الجنائية دورهم؛ والإكراهات المرتبطة 

بالموارد والبنية التحتية التي يمكن أن تحد من قدرة المحاكم على معالجة القضايا.

110 ليست معدلات السجن المرتفعة واكتظاظ السجون نتيجتين "أوتوماتيكيتين" لارتفاع مستوى الأجرام أو 
 ذات معدلات إجرامية عالية مع معدلات سجن مرتفعة، ولكن 

ً
لاتجاه متزايد نحو الإجرام. يمكننا أن نجد دول

 ذات معدلات إجرامية عالية مع معدلات سجن منخفضة دون اكتظاظ. يكمن أحد تفسيرات هذه 
ً

أيضًا دول
الاختلافات في أن مختلف الأنظمة تتفاعل بشكل مختلف مع اتجاهات الإجرام.
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التوجهات في مجال الإجرام دون أن يكون هناك نمط ثابت لذلك الاختلاف )مكتب الأمم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2016؛ ألبريشت،2012، لابي سيبالا 2010، 49(.

بمعدل  بشكل عام،  لا تتأثر معدلات الاعتقال،  في العديد من البلدان،  بعبارة أخرى، 
الإجرام إلا بنسبة ضئيلة، ولكنها "ترتبط إلى حد كبير بالنظم القضائية أو السياسية التي 
تنحو نحو تشجيع أو عدم تشجيع اللجوء إلى الإيداع في السجن ")خان وأيبي، 2002، 18(. 
ومع ذلك، فإن هذا الاستنتاج لا ينفي إمكانية وقوف أنماط معينة من الجرائم وراء الزيادة 
كما لا ينفي أن لبعض المخاوف بشأن أشكال  في الساكنة السجنية في بعض البلدان، 

الجريمة الخطيرة والمرئية تأثيرا جوهريا على السياسات السجنية في بلدان أخرى.

3.2 ارتفاع مدة الاعتقال الاحتياطي واللجوء المتزايد له
يعتبر الاستخدام المفرط للاعتقال الاحتياطي أحد الأسباب  في العديد من البلدان، 
السجنية  المؤسسات  معظم  تفرض  بينما  السجون.  اكتظاظ  في  المساهمة  الرئيسية 
والذي يتجلى في عدم  أدناه(،   1.3.4 )انظر   numerus clausus ما يسمى بالعدد المغلق 
 ما يُطلب من مراكز التوقيف 

ً
استقبال من السجناء أكثر ما يتوفر لديها من أماكن، إذ غالبا

استقبال مجموع الأظناء الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي إضافة إلى من حُكم عليهم 
الاحتياطي،  الاعتقال  إلى  المفرط  اللجوء  هذا  تفسير  ويمكن  لفترات قصيرة.  بالسجن 
بشكل خاص، بالتشريعات غير المناسبة )أي أنها لا ترى ضرورة تحديد مدة هذا الاعتقال 
الاحتياطي بدقة( وكذلك بسبب الاستعمال غير الكافي لبدائل الاعتقال الاحتياطي أو عدم 

وجود هذه البدائل.

حيث أشار المرصد المغربي  يبدو أن الوضع بالمغرب لا يخرج عن هذا السياق. 
الخاصيات  إحدى  تشكل  المغرب  في  الاحتياطي  الاعتقال  "نسبة  أن  إلى  للسجون 
الأساسية للقرارات الصادرة عن العدالة المغربية في وقت يتم فيه التغا�ضي عن 
)تقرير المرصد، 2020، 10(. وتؤكد هذه  إجراءات أخرى بديلة للإيداع في السجن" 
إلى  تشير  التي  الإدماج  وإعادة  السجون  العامة لإدارة  المندوبية  النسبة معطيات 
 2019 بالنسبة لسنة  المعتقلين  من   %39 بلغت  المعتقلين الاحتياطيين  أن نسبة 

و45.27% بالنسبة لسنة 2020.
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ينحو الاعتقال   ،2019-2015 للفترة  من المعتقلين الاحتياطيين   % 40.04 وبمتوسط 

وفقًا للمندوبية  إلى أن يصبح قاعدة عامة في المغرب،  الذي يشكل استثناء،  الاحتياطي، 
العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، )DGAPR-CSMD، 5: 2020(. حيث يتم الزج بهذه 
الفئة من المعتقلين في السجن قبل الأوان. وفي كثير من الأحيان، يتم الزج بها بسبب جنح 
وهو ما يفسر إلى حد كبير عدد أحكام البراءة والعقوبات بالغرامات أو الأحكام  بسيطة، 

.)DGAPR-CSMD، 5: 2020( السجنية مع وقف التنفيذ

بالإضافة إلى استعماله المكثف، يمكن أيضًا مساءلة الاعتقال الاحتياطي بسبب مدته. 
في بعض  أن تلاحظ أن مدة الاعتقال الاحتياطي طويلة جدا  فعلا،  النادر،  فليس من 
البلدان، ويشكل هذا العامل أحد الأسباب الرئيسية لاكتظاظ السجون. ويكمن السبب 
الرئي�سي لطول مدة الاعتقال لاحتياطي في التأخير المتكرر للمساطر الجنائية الحضورية 
)التأخير في التحقيق، التعاون غير المتسق بين مختلف الفاعلين القضائيين، بطء المساطر، 
والتأجيل المتكرر للأحكام بسبب اكتظاظ المحاكم( )مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 

والجريمة، 2016: 24(.

غير أنه و "إضافة إلى كون الاعتقال الاحتياطي يخل بمبدأ فعالية العدالة ويطيل فترة 
الشك بخصوص قرينة البراءة، فإن له عواقب وخيمة على الأشخاص المعنيين وأسرهم. 
وبشكل عام، تفتقر مراكز الاعتقال الاحتياطي إلى الوسائل اللازمة لتنظيم برامج الأنشطة 
والزيارات، كما أن المعتقلين ليس لديهم اتصال بالعالم الخارجي وليسوا مهيئين لفترة ما بعد 

مغادرتهم للسجن" )اللجنة الأوروبية المعنية بمشاكل الجريمة، 2016، 67(.
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4.2 ت�شدد جنائي متزايد

1.4.2 ارتفاع عدد الإدانات ومدتها
الزيادة في عدد الوافدين الجدد على السجون وكذلك ارتفاع  إلى أن  غالبًا ما يُشار 
مدة العقوبات تمثلان العاملين الرئيسيين اللذين يسهمان في تضخم الساكنة السجنية 
واكتظاظ السجون. غير أن تزايد اكتظاظ السجون لا يرتبط بشكل ممنهج بارتفاع الدخول 

إلى السجون.

وعلى مدى العقود الماضية، عرفت العديد من البلدان ارتفاعا في شدة  بشكل عام، 
المجرمين  إدماج  إعادة  نحو  كثيرا  تميل  لا  التي  الساكنة،  لمطالب  استجابة  العقوبات 
وتطالب بردود أكثر شدة )زيادة الحد الأدنى والأق�صى للعقوبات( بالنسبة لأشكال معينة 
من الجريمة. وقد أدى هذا الطلب على العقاب بشكل ملحوظ إلى زيادة العقوبات السجنية 
طويلة الأمد )ألبريشت، 2012، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2016( 
وعقوبات السجن المؤبد، والتي تعتبر دليلا على الحزم في مواجهة أشكال الجريمة الخطيرة 

والمستمرة.

قويًا جدًا،  وخاصة ضغط وسائل الإعلام،  غالبًا ما يكون تأثير الضغط الجماهيري، 
مما يدفع الأحزاب السياسية إلى التنافس مع بعضها لإثبات قدرتها على حماية المواطنين 
من الجريمة. وُصفت هذه الظاهرة بأشكال مختلفة، حيث تم وصفها ب "سياسة القانون 
والنظام" أو "حكامة الجريمة" )سيمون، 2007(، أو "العقاب الشعبوي" )بوتومز، 1995( 
أو "الشعبوية الجنائية". )روبرتس وآخرون، 2003(. وإذا كان التأثير الكبير لهذه السياسات 
فإن مساهمتها في تحقيق الأهداف المفترضة للسجن  على عدد المعتقلين يبدو واضحًا، 
في  وتتميز هذه العقوبات،  )بغض النظر عن معاقبة المجرمين وإبطال مفعولهم( ضعيفة. 
الواقع، بمقاربة صرامة الأحكام )انظر 4.4.1 أدناه( والتي تزيل عنها جزءًا كبيرًا من طابعها 

الفردي )جاكبسون، هيرد وفاير، 2017، 29(.

وعلى مستوى الوضع في المغرب، لا يكمن المشكل، على ما يبدو، في تمديد مدة العقوبات 
بقدر ما يكمن في هيمنة اللجوء إلى العقوبات قصيرة المدة. وفيما يتعلق بالتصنيف حسب 
بالنسبة  يتوزعون  المعتقلين  فإن   ،)71  ،2020 للسجون،  )المرصد لمغربي  العقوبة  مدة 
لسنة 2019، على النحو التالي، مع هيمنة واضحة للعقوبات التي تقل عن سنتين 66% من 

الأحكام(.



35 وضعية السجون في المغرب
على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح )2020-2016(

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

أقل من 6 أشهر 6 أشهر- سنة واحدة أك�� من سنة- س�تان أك�� من س�ت�ن- 5 سنوات أك�� من 5 سنوات- 10 سنوات  10 - 30 سنة

توز�ع ال��ناء حسب مدة الأح�ام

�سبة العقو�ة

ومع ذلك، يجب تجنب هذا النوع من العقوبات القصيرة والقصيرة جدًا قدر الإمكان. 
يصبح من الوارد جدا فقدان  فبمجرد ما أن تتجاوز عقوبة السجن بضعة أسابيع، 
والخدمات الاجتماعية وتعريض الأسر ومحيطها لأوضاع صعبة أو  الشغل والسكن، 
أي عمل مع  فالعقوبات القصيرة تربك العلاقة مع المجتمع ولا تسمح ببدء  التفكك. 
مغادرة السجين  في الغالب،  فإنها تحتم،  مدة اعتقاله. علاوة على ذلك،  السجين أثناء 
المندوبية  وفق  توجه،  وهو   .)35  ،2018 )فارابيج،  مواكبة  ولا  تحضير  بدون  للسجن 
 
ً
"لا يشجع على إعادة تأهيل المعتقلين تحسبا العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، 
غالبًا ما تتكون هذه الفئة من المعتقلين من  ففي الواقع،  لإعادة إدماجهم في المجتمع. 
ذوي السوابق المتعددة، المتابعين بتهم ارتكاب جنح بسيطة والذين لا تأثير للسجن عليهم 

.)DGAPR-CSMD ،5: 2020("

2.4.2. ا�ستفادة �أقل من �آليات الإفراج المبكر
إلى أن سياسات العدالة الجنائية الزجرية تؤدي أيضًا إلى  في الأخير،  تجدر الإشارة، 
الإفراج  مثل  المبكر،  الإفراج  آليات  من  دانين 

ُ
الم الأشخاص  من  معينة  فئات  حرمان 

المشروط، حيث يف�ضي تشديد شروط الاستفادة منها إلى إطالة مدد الإقامة في السجن، 
المعنية  اللجنة الأوروبية   ( الساكنة السجنية  الرفع من متوسط  في  وبالتالي المساهمة 
بمشاكل الجريمة، 2016، 15؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2016، 

.) 29
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3. عواقب الاكتظاظ
في معظم البلدان، تتمثل إحدى مهام المؤسسة السجنية في تحويل المعتقل إلى شخص 
خاضع للقضاء، مواطن، محترم للقانون، وذلك من أجل ملاءمته مع الأعراف الاجتماعية 
)كيريون، 2016(. غير أن الإيداع بالسجن كحل للجريمة لا يخلو من عواقب. حيث يمكن 
المجالي  والتنظيم  المؤسسات،  تسيير  وأنماط  الاعتقال،  ظروف  كبير،  بشكل  تتغير،  أن 
فيؤدي  وأن تنخفض العلاقات الإنسانية بهذه المؤسسات على نطاق واسع،  بالسجون، 

ذلك إلى اكتظاظ المؤسسة السجنية )كوفيرني، 2015(.

ويرتبط اكتظاظ السجون، كما أسلفنا الذكر، بالعديد من المتغيرات من بينها الطبيعة 
المحافظة للرأي العام والقضاء، والخصاص في الموارد الاقتصادية المحلية، وعدم تنفيذ 
العقوبات البديلة، والتضخم الديمغرافي فضلا عن عدم التنسيق بين السلطات المختصة 

)ليبرون، 1995(.

وبغض النظر عن الأرقام، يمكن أن يشكل الاكتظاظ السجني مشكلة إنسانية متفاقمة، 
ويظل اكتظاظ السجون مشكلة خطيرة في  تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية. 
وتؤثر تركيبة السجن،  العديد من البلدان بما في ذلك في السجون الأفريقية والمغربية. 
وانخفاض ميزانيات السجون، والاكتظاظ على الظروف المعيشية للسجناء )سانتورسو، 
2015(. ويؤدي ضيق الفضاء إلى تردي المباني، وفرض الخمول وقلة الحركة على المعتقلين، 
ومصدر توتر  الأمر الذي تترتب عنه عواقب على العلاقات التي يمكن أن تصبح صعبة، 

وعنف تجاه الذات وتجاه الآخرين )كوفيرني، 2015(.

ويربك الاكتظاظ العديد من مجالات الحياة في السجن، سواء تعلق الأمر بتصنيف 
والاتصالات مع العالم الخارجي،  وخصوصية المعتقلين،  وعلاقات المودة،  المعتقلين، 
الرعاية  عن  فضلا  الترفيه(  أو  العمل  )التكوين،  والأنشطة  العبادات،  وممارسة 

الصحية.

واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في عدة مناسبات، أن بإمكان الاكتظاظ 
أن يمثل أحد أشكال العقوبة أو المعاملة المهينة، لا سيما بسبب "نقص المساحة والتهوية، 
المرافق  استخدام  عند  الخصوصية  احترام  وعدم  الزنازين،  في  الحرارة  درجة  وارتفاع 
الحمامات وضيق  من  الاستفادة  ومحدودية  والتهوية،  الفراش  كفاية  وعدم  الصحية، 
الوقت الذي يقضيه السجين خارج الزنزانة، إلخ." )المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،20 
أكتوبر 2016، مورسيتش ضد كرواتيا(. يمكننا أيضًا إضافة مشاكل الولوج إلى الرعاية 
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الصحية، وقلة الشغل والتكوين والأنشطة الترفيهية، وعدم الحصول على الطعام الكافي، 
واكتظاظ المزارات وقاعات الزيارة، وعدم استفادة النزلاء من الدعم النف�سي والاجتماعي، 

 عن التأثير على ظروف عمل حراس وموظفي السجون ككل11.
ً
فضلا

وأخيرًا، وعلى غرار الدول الأخرى، فإن هذا الوضع في المغرب، "يعيق أيضًا تنفيذ برامج 
هذه  أن  خاصة  السجناء.  تأهيل  إعادة  لبرامج  أفضل  وتطبيق  السجن  أنسنة ظروف 
التداعيات تتفاقم بسبب ركود اعتمادات الميزانية المخصصة سنويا لقطاع السجون" 
)DGAPR-CSMD، 2020: 6(، رغم المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون 

وإعادة الإدماج في هذا المجال.

4. الحلول الممكنة
فإن ذلك لا ينفي إمكانية تدبير الساكنة السجنية والتقليص  إذا كان التحدي كبيرا، 
والفوائد  على سبيل المثال(  )انخفاض التكاليف،  ولذلك العديد من المزايا  من حجمها؛ 
بالنسبة للمجتمع )أفق أفضل لإعادة الإدماج والاندماج(. يتطلب ذلك نفسا طويلا، وإرادة 
سياسية، وعمل دقيق في مجالي برمجة التشريعات وإعدادها )بما في ذلك إنجاز دراسة الأثر 
من حيث التكاليف والفوائد(، وتطبيق فعلي من قبل الممارسين، )مع اتخاذ التدابير اللازمة 
لتجنب "توسيع الشبكة" الناتج عن تطبيق العقوبات والتدابير الزجرية، راجع. أدناه 3.4.4( 

وآليات فعالة للمراقبة )مجلس أوروبا، 2019: 3(.

التدابير  تحديد  إلى  الشامل،  الاكتمال  ادعاء  دون  الرابع،  القسم  هذا  يهدف 
والاستراتيجيات المنشودة التي يمكن وضعها، حسب جداول زمنية، بالنسبة للمدى القصير 

أو المتوسط أو الطويل.

وابتغاء للوضوح، سوف نستخدم بنية وبعض مقترحات "دليل استراتيجيات الحد من 
)مكتب  الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  اكتظاظ السجون"، 
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2016(، والتي سيتم تطعيمها بعناصر مختلفة تم 

انتقاؤها من الكتابات )سواء العلمية أو غيرها(، أو من عدد من التجارب.

"السجن المكتظ يعني  أن  111 هكذا، سجلت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب في تقريرها السنوي السابع، 
)حتى  والافتقار المستمر للخصوصية  في أماكن ضيقة وغير صحية؛   

ً
بالنسبة للسجين أن يكون محصورا

عندما يتعلق الأمر بتلبية الاحتياجات الطبيعية(؛ والأنشطة المحدودة خارج الزنزانة بسبب الطلب الذي 
يتجاوز عدد الموظفين والبنية التحتية المتاحين؛ إضافة إلى المصالح الصحية المثقلة بالأعباء؛ وتزايد التوتر 

وبالتالي المزيد من العنف."
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1.4 محدودية الزيادة في الطاقة الا�ستيعابية للم�ؤ�س�سات ال�سجنية
الطاقة  بين  التوازن  في  اختلال  حالة  السجون  اكتظاظ  يعكس   ،

ً
سابقا أشرنا  كما 

الاستيعابية لمؤسسة سجنية وعدد السجناء فيها. وفي هذا السياق، غالبًا ما تعتبر البرامج 
الهادفة إلى زيادة الطاقة الإيوائية للمنشآت السجنية حلا لظاهرة الاكتظاظ.

وتمكين المعتقلين من  تقليص عدد ساكنة السجون،  طبعا،  إذا كان من الضروري، 
 

ً
 فعالا

ً
الاستفادة من ظروف اعتقال محترمة12، فإن هذا الخيار وحده لا يمكن أن يشكل حلا

ومستداما. لقد أظهرت مختلف الدراسات في مجال الإجرام، بالفعل، أنه كلما تم بناء المزيد 
من السجون، كلما امتلأت13.

هكذا، يمكن النظر إلى الاكتظاظ بطريقتين: إما أن نعتبر أن عدد السجناء المعتقلين كثير 
جدا، أو أن عدد الأماكن غير كاف. وعادة ما تؤدي هذه الرؤية الثانية إلى بناء سجون جديدة. 

غير أنه، وكما تشير إلى ذلك "سونيا سناكن"، عالمة الجريمة البلجيكية وخبيرة سابقة في 
مجلس أوروبا "إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في نفس الوقت بشأن السياسة الجنائية والعوامل 
 أم 

ً
المؤدية إلى ارتفاع عدد الساكنة لسجنية، فإن السجون الجديدة ستجد نفسها عاجلا

 في حالة اكتظاظ" ")سناكن، 2016، سناكن وفان زيل سميث، 2009(. كما لم ينفك 
ً
آجلا

مجلس أوروبا، من خلال توصيات لجنة الوزراء14، واللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب، 
وأظهرت الممارسة أن معدل  يؤكد أن هذا الحل وحده لا يكفي لخفض معدلات السجن. 
الساكنة السجنية يزداد عقب البناء المكثف للسجون؛ إذ يجب استبدال المباني القديمة 
والمتداعية بأخرى جديدة توفر ظروف اعتقال إنسانية، دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع متزايد 

لعدد الأماكن المتاحة، وبالتالي إلى معدلات سجن أعلى )CDPC ،2016: الفقرة 22(.

وبخصوص المغرب، وعلى الرغم من المجهودات المبذولة من قبل المندوبية العامة لإدارة 
الوحيد المتعلق بتوسيع الحظيرة السجنية لفك  "الإجراء  فإن  السجون وإعادة الإدماج، 

 في الحالات التي يصبح فيها تحديث السجون 
ً

112 يمكن اعتبار إنشاء منشآت سجنية جديدة أمرًا معقولا
ضروريًا، نظرًا لتقادم المنشآت السجنية، وأن ذلك يندرج ضمن تصور علم يشمل أيضًا العمل بالعقوبات 

البديلة للسجن.

113 قد تؤدي سعة السجن الإضافية إلى مفاقمة مشكلة الاكتظاظ على المدى الطويل، من خلال تشجيع 
سياسة اللجوء إلى السجن وسلب الحرية، والتي لا تحترم المبدأ القائل بأن الحرمان من الحرية ينبغي أن 

يشكل العلاج الأخير.

، لأنه، كقاعدة عامة، 
ً
 استثنائيا

ً
114 التوصية R (99) 22: ينبغي أن يشكل توسيع حظيرة السجون تدبيرا

.)I - 2 :1999 ،لتقديم حل دائم لمشكلة الاكتظاظ" )مجلس أوروبا 
ً
ليس مناسبا
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ليس له تأثير يذكر على حالة الاكتظاظ.  وتحسين ظروف الاعتقال،  اكتظاظ السجون، 
المؤسسات  من   

ً
بدلا  

ً
جديدا  

ً
سجنا  16 فتح  تم  الماضية،  الخمس  السنوات  فعلى مدى 

مقابل معدل  مما أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية بنسبة 15.4%  المتداعية، 
نمو في عدد الساكنة السجنية بلغ %16.67 )مصدر تقارير المديرية العامة لإدارة السجون 

.)DGAPR-CSMD، 2020 : 5( ")2019-2015 وإعادة الإدماج

2.4 ا�ستراتيجيات على المدى الق�صير
لتكييف بعض جوانب سير  الاستعجال  الأمد على وجه  تدابير قصيرة  اتخاذ  يمكن 
السجون المكتظة. فبعض التدابير المستعجلة لا تتطلب موارد ضخمة، قد تساعد، بالفعل، 
على تحسين الحياة اليومية للمعتقلين الذين تم إيواؤهم في سجون مغربية تعيش حالة من 

الاكتظاظ.

1.2.4 الت�أثير في تدفقات دخول ال�سجن ومغادرته

�أ. الرفع من عمليات الإفراج عن ال�سجناء

الفاعلون الرئي�سيون: �أ�صحاب القرار، المُ�شرع½½
يمكن أن تلجأ الدول التي تواجه معدلات كثافة سجنية عالية إلى اتخاذ تدابير الإفراج 
من حدة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية  على المدى القصير،  التي تسمح بالتخفيف، 
وتحسين ظروف الاعتقال. ويمكن أن تشمل هذه التدابير على وجه الخصوص تقليص مدة 

السجن أو الإفراج عن بعض الجناة عن طريق العفو الملكي الفردي أو الجماعي.

كان  )سواء  فإنه  فإن العفو الملكي وإن كان يكت�سي أساسا بعدا إنسانيا،  وفي المغرب، 
الكلي أو الجزئي  من خلال الإلغاء  يساهم في التخفيف من الاكتظاظ،  خاصا أو عاما( 
"في عام  وتشير بيانات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أنه  للعقوبة. 
من تحويل  و207  1963 سجينًا من عفو عما تبقى من عقوبة السجن،  استفاد   ،2019
)...( واستفاد 4502 سجينًا من التخفيف من العقوبة.  السجن المؤبد إلى السجن المحدد 
وهكذا شملت عملية العفو سنة 2019 ما مجموعه 6.706 سجناء مقابل 4.080 في عام 

2018" )المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، 2019، 7(.
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ب. التقلي�ص من عمليات الترحيل

الفاعلون الرئي�سيون: ال�سلطات ال�سجنية½½
عادة، ينتج الاكتظاظ في مراكز الاعتقال الاحتياطي، إلى حد كبير، عن تجميد الترحيل 
بها هذه المؤسسات  تنهض  التي  للمهمة  ونظرا  العقابية.  إلى المؤسسات  المراكز  من هذه 
غالبًا ما تكون هذه المؤسسات غير مكتظة أو قليلة  في سياق التحضير لإعادة الإدماج، 
الاكتظاظ، لكن التأخير في الترحيل منها نحو الخارج، الناتج عن نهج سياسة تقييدية بشكل 
يف�ضي إلى الاحتقان في مراكز الاعتقال الاحتياطي. وهذا يعني عمليًا، كما أشرنا إلى  عام، 
المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة يقضون مدة عقوباتهم  أن السجناء   ،)1.4.2( ذلك أعلاه 

السجنية أساسا في مراكز الاعتقال الاحتياطي. 

و 30 على توزيع المدانين على  وفي المغرب ينص القانون المنظم للسجون في المادة 29 
المؤسسات المخصصة لتنفيذ العقوبات مع مراعاة مجموعة من الاعتبارات تتعلق بجنس 
المعتقل وسنه وسكنى عائلته وسوابقه وحالته الجنائية ).....( تتولى المندوبية العامة لإدارة 
السجون وإعادة الإدماج توجيه وتوزيع المدانين على المؤسسات السجنية وذلك في إطار 
لجنة ترحيل وتوجيه السجناء المدانين التي تجتمع أسبوعيا لدراسة لوائح الترحيل والبت 

فيها وفق المعايير القانونية.

ج. الحد من دخول النزلاء �أو تكييفهم للت�سريح )انظر 4.3 �أدناه. 

ا�ستراتيجيات المدى الق�صير والمتو�سط(

الفاعلون الرئي�سيون: ال�سلطات الق�ضائية½½
الم�ؤ�س�سات  في  المعتقلين  من  المزيد  ل�سجن  الق�ضاء  تح�سي�س  د. 

ال�سجنية الأخرى التي لا تواجه اكتظاظا؛

الفاعلون الرئي�سيون: ال�سلطات الق�ضائية½½
يمكن بذل جهود لتحسيس القضاة بخصوص سجن المتهمين على وجه الخصوص. 
يمكن القيام بهذا التحسيس بشكل خاص من خلال الدعوة المنتظمة لقضاة التحقيق 
للقيام بزيارات استطلاعية لبعض السجون )التي تعاني من الاكتظاظ( أو من خلال إجراء 
تكوينات لفائدة السلطة القضائية من أجل تسليط الضوء على مشكلة اكتظاظ السجون 
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وما يترتب عنها من نتائج.

2.2.4 التقلي�ص من انعكا�سات الاكتظاظ
عن ½½ الخارجية  الم�صالح  ال�سجنية،  ال�سلطات  الرئي�سيون:  الفاعلون 

المندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج 
ee ،يمكن أن يو�صى، بالنسبة للمؤسسات السجنية الأكثر اكتظاظا، بتمديد ساعات الزيارة

والزيادة في المدة التي يتم قضاؤها في الساحات، والرفع ما أمكن من الوقت الذي يقضيه 
السجناء خارج الزنازين من خلال تطوير الأنشطة )الرياضية والثقافية وغيرها(. والحال 
أن تحقيق ذلك في المغرب يخضع لنظام محدد حتى يتسنى لجميع السجناء الاستفادة منها 
في ظروف لاتؤثر على السير العادي للعمل كما أنه يبقى رهينا بالبنية التحتية للمؤسسة 

السجنية ونظام التصنيف الذي يخضع له المعتقل وحسب عدد السجناء بها.

ee في المؤسسات المعنية، ينبغي النظر في تسريع خطة ترميم وإصلاح الزنازين )بما في
تخزين الأمتعة الشخصية وتوفير إمكانية  ذلك توفير مرافق حيث يمكن للسجناء 

احترام خصوصياتهم بشكل أفضل(.

ee يمكن اتخاذ تدابير لتحسين التعاون مع جهات خارجية وتشجيع ولوجها السجن من
أجل تنظيم أنشطة تهدف إلى دعم السجناء، بمن فيهم المعتقلون احتياطيا.

3.2.4 تعزيز تعيين/ تخ�صي�ص الموظفين
الفاعلون الرئي�سيون: ال�سلطات ال�سجنية½½

ينبغي أيضا، عند الاقتضاء، النظر في مدى أهمية إعادة تنظيم العاملين داخل بعض 
المؤسسات السجنية، بهدف الاستخدام الأفضل الممكن للموارد البشرية المتاحة. يلاحظ 
أن هذا التنظيم لا يكون مناسبا دائمًا: ففي كثير من البلدان، غالبا ما يعتمد تعيين الموظفين 
وليس على عدد الأشخاص  للمؤسسات السجنية،  النظرية،  الطاقة الاستيعابية،  على 
قد تصبح هذه الأعداد من  وفي حالة الاكتظاظ،  المعتقلين بالفعل في هذه المؤسسات. 

العاملين غير كافية.
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3.4 ا�ستراتيجيات على المدى الق�صير والمتو�سط

1.3.4 �أخذ الطاقة الا�ستيعابية لل�سجون في الاعتبار وتحديد حد 
�أق�صى لعدد ال�سجناء

الفاعلون الرئي�سيون: ا�صحاب القرار، المُ�شرع، وال�سلطات الق�ضائية½½
من أجل تجنب مستويات الاكتظاظ المفرط، من الضروري تحديد الطاقة الاستيعابية 
يجب أن يكون  وبهذا المعنى،   )I.6  :1999 )مجلس أوروبا،  القصوى للمنشآت السجنية" 
القانون والممارسة قادرين على حظر إيداع المعتقلين في سجون لا يمكن أن تحترم فيها معايير 

إيواء المعتقلين بسبب الاكتظاظ.

وبمجرد الوصول إلى الحد الأق�صى، يمكن تأجيل تطبيق بعض الأحكام السجنية، كما 
يمكن إطلاق سراح بعض السجناء الذين اقتربت نهاية فترة عقوبتهم، على أساس مواكبتهم.

والسجون والعدالة"  -العمل،  التفكير  "فيدرالية جمعيات  وعلى غرار ما تنص عليه 
)فارابيج، 2018، 6(، يجب أن يستند إنشاء آلية الوقاية من اكتظاظ السجون على تفعيل 
كما يجب القيام بذلك بشكل تدريجي.  من خلال تسريع ملاءمة العقوبة،  التسريحات، 

ويمكن أن يتمفصل على النحو التالي:

ÊÊتحديد السعة القصوى لكل مؤسسة سجنية التي لا يمكن تجاوزها؛

ÊÊ إنشاء إشارة للإنذار، يتم من خلالها تفعيل آلية الوقاية من أجل تجنب بلوغ مرحلة
عدم إمكانية الإيداع بالسجن؛

ÊÊ  من خلال تسريع تقوم إدارة السجن بتنشيط الجهاز،  عند بلوغ إشارة الإنذار، 
دينامية عملية إطلاق سراح المعتقل الأقرب لها؛

ÊÊ.يتم إبلاغ القضاة بانتظام بحالة الساكنة السجنية

4.4 الا�ستراتيجيات المتو�سطة والطويلة المدى
وإلى جانب هذه الاستراتيجيات قصيرة ومتوسطة المدى -التي تهدف إلى تلطيف ظروف 
يجب اتخاذ إجراءات   - السجن أكثر من سعيها إلى معالجة الأسباب الأعمق للاكتظاظ 
)تورجياني وآخرون  ففي قرارها النموذجي المتعلق باكتظاظ السجون في إيطاليا  أخرى. 
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ضد إيطاليا، 8 يناير 2013(، أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أنه "عندما لا 
تكون الدولة في وضع يسمح لها بأن تضمن لكل معتقل ظروف اعتقال وفقًا للمادة 3: تنص 
على منع التعذيب وكافة أشكال سوء المعاملة، فإن المحكمة تحثها على التصرف بطريقة 
 )...( تقلل من عدد السجناء، ولا سيما من خلال تطبيق تدابير عقابية غير سالبة للحرية 

والتقليص ما أمكن من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي )...( ")الفقرة 94(.

1.4.4 الأهداف المخ�ص�صة للعقوبة ال�سالبة للحرية
، تميز الأدبيات بين مختلف الوظائف والمفاهيم والتصورات والفوائد الخاصة 

ً
كلاسيكيا

بالعقوبة )كالينس، 2000(. وقد تم المزج بين هذه العناصر مع مرور الزمن، وهي في النهاية 
أو ما زالت  باستخدامها  التي قامت  انعكاس لمخاوف المجتمعات  أكثر من مجرد  ليست 
تستخدمها. والعقوبة لا تعرف تطورا خطيا. كما لا توجد عقوبات قديمة وقاسية وعقوبات 
دوريًا  تطورا  فسيكون  التطور،  هذا  الضروري وصف  من  كان  وإذا  حديثة وحضارية. 
بالأحرى، كما يتضح من عودة ظهور أساليب حل النزاعات والعقوبات التي كانت تستعمل 
 من 

ً
في الما�ضي. لذلك سيكون من المفيد التذكير، كمقدمة، ببعض هذه المفاهيم لأن كلا

ترسانة العقوبات الحالية ومختلف المبادرات البرلمانية و / أو الحكومية المستقبلية تستند 
إلى مزيج من هذه الوظائف.

11 بلا شك، . القصاص،  بمفهوم  العقوبة  ربط  تعتبر فكرة  القصاص.  أو  العقاب 
واحدة من أقدم الأفكار في هذا المجال، وتحيل على تصور معين للعدالة يبتغي أن 
يأخذ في الاعتبار الشر الملازم للجريمة المرتكبة وأن يواجهه بشر متكافئ )العقوبة(. 
وإذا كانت الوقاية تهتم بشكل أسا�سي بالمستقبل )النظر في شر المستقبل( والجبر 
أسا�سي  بشكل  يهتم  القصاص  فإن  الحالي(،  الشر  في  )النظر  الحاضر  إلى  يرى 
بالما�ضي )فان دي كيرشوف، 2005(. حتى لو سلمنا بأن حرمان الشخص من حريته 
 ضروريًا 

ً
وسيلة ضرورية لتحقيق هذه الأهداف، فإن استخدام السجن ليس حلا

لتحقيقها. فاللجوء إلى السجن عرضة للنقد لأنه يتجاوز ما هو ضروري أو متناسب 
في معظم الحالات التي يُستخدم فيها. علاوة على ذلك، ليست عقوبة السجن مجرد 
سلب للحرية. ففي أجزاء كثيرة من العالم، يعتبر هذا الحرمان من الحرية الجزء 
الأقل ضررًا في عقوبة السجن: فالعنف والتخويف والعزلة ونقص العلاج وتدهور 
الصحة العقلية والبدنية تشكل أيضا جزءا من التجربة اليومية للاعتقال. وبعد 
مع انخفاض فرص العمل والسكن،  الإفراج تستمر العقوبة بالنسبة للكثيرين، 

وضعف الروابط الأسرية والمجتمعية )جاكبسون، هيرد وفاير، 2017، 28(.
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22 وتعكس . معاناة ذاتية كعقاب على خطئه.  ويتطلب من المرء  التكفير هو فدية، 
العقوبات ذات الطبيعة التكفيرية مفهوما خاصا للجريمة حيث يُنظر إليها على 
 بضرورة الجبر 

ً
أنها شر يجب التطهر منه. غير أن فكرة التطهير هذه اقترنت تدريجيا

الطوعي للضرر من خلال ترتيب حر في البداية )تحدده الأطراف المعنية( ليصبح 
بعد ذلك محدد السعر.

33 يعكس إدخال بعد تخويفي )ترهيبي( في العقاب الرغبة في إعطائه مهمة وقائية .
واحتكار  بشكل عام،  الدولة،  احتكار  تعزيز  للردع مع محاولة  )عامة وخاصة( 
فإن مرحلة التخويف هذه تمثل نقطة  وبالتالي،  شؤون العدالة بشكل خاص. 
تحول في تاريخ العقاب من حيث أنها تجسد لحظة يتم فيها تجريد أطراف القضية 
لتصبح  تدريجيًا من النزاع القائم بينهم:  )الضحايا(  والضحية  )الجناة(  )الجاني( 
العدالة قضية عمومية تقريبًا وليست خاصة. كما شكل هذا البعد أيضًا مصدرا 
لانجرافات عدالة مثيرة همها ضرورة "إظهار القوة من أجل الاعتبار ". ومع ذلك، 
تبرز نتائج الأبحاث حول الآثار الرادعة )العامة أو الخاصة( للسجن على أنها أثار 
محدودة، وأن من المرجح أن يكون ليقين المرء من أنه سيتم اكتشافه ومعاقبته 
تأثير رادع أكثر من التهديد بعقوبة سجنية )أطول( )تونري، 2008، أيبي وآخرون، 
ظهر المستويات العالية من العود بين الأشخاص 

ُ
2015(. ففي العديد من الدول، ت

الذي سبق وأن اعتقلوا أن تأثير هذا الاعتقال على المستوى الفردي محدود. كما 
أو تأثير  لا تأخذ نظرية الردع في الاعتبار الدوافع الاندفاعية أو غير العقلانية، 
المخدرات والكحول، التي تكمن وراء العديد من الجرائم )جاكبسون، هيرد وفاير، 

.)28 ،2017

44 الإصلاح هو تهذيب أخلاقي يهدف إلى جعل الجانحين يتكيفون مع الأعراف والقوانين .
دون محاولة تغيير عمقهم. وبالتالي يصبح العقاب فرصة لتصحيح آثار فعل المجرم 

ووضعه في ظروف تساعده على عدم التكرار.

55 يعتبر منظور العمل الاجتماعي الجريمة تعبيرا عن سوء تكيف اجتماعي وليس .
مظهرا من مظاهر اضطراب داخلي. وبالتالي فإن هدفه هو معالجة هذا الخلل. ولا 
يمكن تصور ذلك إلا من خلال ترك الفرد في المجتمع أو، عند الاقتضاء، تحضيره 
للعودة إليه، من خلال "عرض" المساعدة عليه حتى يندمج في هذا المجتمع )أو 
يندمج فيه من جديد( بشكل سلس. غير أن الأهداف المفترضة للإيداع في السجن 
المتمثلة في إعادة التأهيل أو إعادة التنشئة الاجتماعية هي التي تطرح إشكاليات 
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"إصلاح"  إمكانية  حول  يوجد خلاف  لا  الذي  الوقت  ففي  الصدد.  بهذا  أكبر 
من خلال البرامج والدعم  على سبيل المثال،  الأفراد الذين يخالفون القانون، 
الذي يشجعهم على تحمل المسؤولية عن الضرر الناجم عن إساءتهم، ومعالجة 
فإن المفارقة تكمن في أن ننتظر من  أسباب سلوكهم ومحاولة التخلص منها، 
)كما هو الحال عمومًا(  من خلال  المؤسسات السجنية تحقيق هذه الأهداف، 
فصل السجناء عن محيطهم العائلي والمجتمعي، وتعايشهم القسري مع مجرمين 
هيرد  )جاكبسون،  ومواجهة ظروف الاعتقال الصعبة وأحيانا العنيفة  آخرين، 

وفاير، 2017، 28(.

66 الطابع .  لدى الدول المعاصرة. يقوض فكرة إضفاء 
ً
إدارة المخاطر اتجاها تجسد 

وعلى  الفردي على العقوبة للتركيز على المجموعات التي تشكل مصدرا للخطر، 
أفواج معينة من الأفراد. ومع ذلك، فإن هدفها ليس القضاء على هذه المخاطر 
تتقلب  أن  طبيعتها  من  حدود  وهي  أمنيا،  مقبولة  حدود  ضمن  إبقائها  ولكن 
يمكن  الحالات،  من  كثير  وفي  المعتمدة.  السياسية  والاختيارات  الأحداث  وفق 
تحقيق أهداف التحييد وإدارة المخاطر بتكلفة أقل وبأضرار أقل من السجن، 
أجهزة مثل المراقبة الإلكترونية أو الإفراج  على سبيل المثال،  وذلك باستخدام، 
المشروط / المراقب أو استخدام أشكال أخرى من التقييد أو المراقبة. ومع ذلك، 
وسيتعين  سيكون هناك دائمًا مجرمون يشكلون مخاطر جسيمة على المجتمع، 
عليهم البقاء في السجن طالما أن هذا الخطر موجود ولا يمكن إدارته بأي وسيلة 
أخرى. غير أن هؤلاء الجناة لا يمثلون، في معظم البلدان، سوى نسبة صغيرة من 

المعتقلين فعليا )جاكبسون، هيرد وفاير، 2017، 28(.

77 الضرر إعادة تعريف المهمة العامة للعدالة، حيث يصبح دورها . يتضمن جبر 
الذي تشكل الجريمة تعبيرا عنه،  ولكن تهدئة النزاع،  ليس تسوية المنازعات، 
والبحث عن حل من خلال التفاوض. ويهدف الجبر قبل كل �شيء إلى إعادة نسج 
والتي لا يمكن تصورها إلا من خلال  العلاقة بين الجاني والضحية والمجتمع، 
الثلاثة على قدم المساواة وإصلاح  "الأقطاب"  ووضع هذه  إعادة تملك النزاع، 

الضرر الناجم.

وتأسيسا على ما سبق، ليس هناك أفضل من طرح الأسئلة الأساسية التالية:
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أهداف السجن: أسئلة رئيسية

هل تؤخذ أهداف الإيداع في السجن ومدى إمكانية تحقيقها في الاعتبار عند:½½

ÊÊوضع التشريعات والسياسات في مجال العدالة الجنائية؟

ÊÊاتخاذ القرار من طرف القضاة والأشخاص الآخرين الذين يصدرون الأحكام؟

ÊÊ اتخاذ القرارات من قبل مديري السجون والساهرين على إنفاذ الأحكام وموظفي
المراقبة أو الإشراف بخصوص المدة التي يتم قضاؤها في السجن وفترة ما بعد الافراج؟

والعقوبات ½½ الإجراءات  باستخدام  تسمح  واضحة  قانونية  مقتضيات  هناك  هل 
البديلة عندما يحتمل أن تحقق بنفس الفعالية )أو أكثر( الأهداف المعلنة للسجن؟

السياسة ½½ كانت  إذا  ما  بتقييم  مكلفة  العامة  للمساءلة  تخضع  هيئة  هناك  هل 
وأن الإيداع في السجن يحقق على  السجنية تشتغل بشكل مناسب على العموم، 

العموم أهدافه؟

)المصدر: جاكبسون، هيرد وفاير، 2017، 29(

2.4.4 التقلي�ص من ا�ستخدام الاعتقال الاحتياطي
الفاعلون الرئي�سيون: �أ�صحاب القرار، المُ�شرع، وال�سلطات الق�ضائية½½

تواجه المنظومة  وكما هو الحال في العديد من البلدان15،  كما أشرنا إلى ذلك أعلاه، 
السجنية المغربية عددًا كبيرًا نسبيًا من المعتقلين الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي.

تضع المعاهدات الدولية مبادئ واضحة لاستخدام الاعتقال الاحتياطي كملاذ أخير. 
على سبيل المثال إذا  توفرت شروط معينة:  )وطالما(  إليه إلا إذا  حيث لا يجب اللجوء 
تجاوزت الجريمة مستوى معينًا من الخطورة، وإذا كان هناك خطر هروب المتهم أو إمكانية 

التأثير على الأدلة أو الشهود.

المكثف للاعتقال الاحتياطي كأحد أسباب اكتظاظ  عادة ما يتم توجيه أصابع الاتهام إلى اللجوء   115
السجون. على سبيل المثال، فيما يتعلق بروسيا، وعلى مستوى هيكلي، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق 
للاعتقال  المبرر  وغير  التعسفي  الاستخدام  في  يكمن  السجون  لاكتظاظ  الرئي�سي  السبب  أن  الإنسان 

الاحتياطي، وفي مدته مفرطة الطول )أنيفييف وآخرون ضد روسيا، 10 يناير 2012، الفقرة 191(.
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انطلاقا من ذلك، يمكن وضع تدابير تشريعية وعملية للحد من اللجوء إلى الاعتقال 
الاحتياطي، وخاصة من خلال حظر اللجوء إليه في حالات معينة وإلغاء أي التزام بالوضع رهن 
الاعتقال الاحتياطي في حالات أخرى، وكذلك عن طريق اختيار اللجوء الفعلي16 إلى الإجراءات 
البديلة المتواجدة، مثل الإفراج بكفالة17، أو الإفراج المشروط18، أو الاعتقال الاحتياطي 
تحت المراقبة الإلكترونية. كما أكدت على ذلك، منذ أكثر من عشرين عامًا، التوصية 22 
)99( المؤرخة ب 30 سبتمبر 1999 بشأن اكتظاظ السجون والتضخم السجني، "ينبغي 
تقليص تطبيق الاعتقال الاحتياطي ومدته إلى الحد الأدنى الذي يتوافق مع مصالح العدالة".

القانونية للاعتقال الاحتياطي ضمن  اتخاذ تدابير أخرى كتحديد الآجال  كما يمكن 
بالاعتقال  المتعلقة  التشريعات  تنفيذ  لمراقبة  قضائي  تفتيش  نظام  وإنشاء  القانون، 
بما في ذلك الآجال الزمنية التي يحددها القانون، لضمان محاكمة المعتقلين  الاحتياطي، 

دون تأخير غير مبرر.

ينبغي ألا يغيب عن الذهن أن الاستخدام المفرط للاعتقال الاحتياطي لا  ومع ذلك، 
يعود بشكل عام إلى غياب أو نقص المقتضيات القانونية، ولكن إلى رفض المحاكم الإفراج 
من خلال  بالكفالة أو أي شكل آخر من أشكال الإفراج المشروط دون سبب معقول، 
وبسبب عدم وجود  التقييد الإجباري للحق في الإفراج بكفالة بالنسبة لجرائم معينة، 
بدائل للاعتقال قابلة للتطبيق وعدم فعالية الإجراءات المعمول بها )جاكوبسون، هيرد آند 

فير، 2017: 30(.

116 في معظم البلدان الأوروبية، فإن مجموعة البدائل للاحتجاز السابق للمحاكمة واسعة بما فيه الكفاية. لكن 
المشكلة تكمن في سوء تطبيقها من قبل العدالة لأسباب مختلفة قد تكون مرتبطة بضغوط الرأي العام والخوف 
من الجريمة. في بلدان أخرى، إذا كان التشريع ينص على تدابير بديلة للاعتقال الاحتياطي، في الواقع لا توجد أية 
بنية اجتماعية أو إدارية يمكنها استقبال أو إدارة عدد كبير من الأشخاص المتهمين الذين يحتمل أن يستفيدوا 
.)CEPC، 2016: §140( منها لتدابير البديلة. لذلك فإن المحاكم ليس لديها سوى حل واحد: الحرمان من الحرية

117 يمكن لقا�ضي التحقيق أن يطلب الدفع المسبق لكفالة يحددها قيمتها، وخاصة في حالة ما إذا اعتبر، 
بناء على اشتباهات جدية، أن الأموال أو القيم المتأتية من الجريمة قد تم وضعها في الخارج أو تم إخفاؤها. 

تعاد هذا الكفالة إذا حضر المتهم لجميع مراحل المسطرة ولتنفيذ الحكم.

118 في الحالات التي يمكن فيها الأمر بالاعتقال الاحتياطي أو الإبقاء عليه، يمكن لقا�ضي التحقيق إما من 
تلقاء نفسه، وإما بناءً على طلب النيابة العام، المتهم، ترك هذا الأخير طليقًا مع فرض احترام لشرط واحد أو 
أكثر من طرفه، وللوقت الذي يحدده. الشروط المفروضة من قبل قا�ضي التحقيق يجب أن تسعى إلى تحقيق 
، سيرتكب 

ً
نفس أهداف الاعتقال الاحتياطي، أي وجود أسباب جدية للخوف من أن المتهم، إذا ترك طليقا

جرائم أو جنح جديدة، وأن يتهرب من العدالة أو يقوم بمحاولات لإخفاء الأدلة أو التواطؤ مع أطراف أخرى. 
يمكن أن تأخذ هذه الشروط شكل التزامات )على سبيل المثال الحضور عند كل استدعاء( أو محظورات 

)على سبيل المثال حظر التردد على أماكن معينة( أو تتكون أيضًا من إرشادات أو معاملات.
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الاعتقال الاحتياطي: الأسئلة الرئيسية

ÊÊ هل الاعتقال الاحتياطي يشكل الملاذ الأخير حقًا، وهل هناك قواعد واضحة لضمان
استخدام المحاكم والنيابات العامة له فقط عندما يكون ذلك ضروريا لمصلحة 

العدالة ولأقصر وقت ممكن؟

ÊÊهل توجد بدائل غير الاعتقال ممولة بالكامل ومدعمة؟

ÊÊ هل يمكن للرفع من الاستثمارات في أنظمة العدالة الجنائية أن تقلص من التأخير في
المحاكم، والمساهمة في المراجعة المنتظمة للاعتقال وتحسين الولوج إلى التمثيل القانون.

)المصدر: جاكبسون، هيرد وفاير، 2017، 30 (

3.4.4 تح�سين اللجوء �إلى العقوبات البديلة لل�سجن

�أ. دوافع "العقوبات البديلة"

في كثير من البلدان، يعرف ما كان يسمى، قبل فترة طويلة، ضمن قاموس تنقصه الدقة، 
"التدابير" و"العقوبات البديلة" اهتماما متزايدا منذ بضع سنوات. ويعود هذا الاهتمام إلى 
سبب من شقين. فهو يشكل من جهة ملتمس حجب الثقة ومؤشر ثقة في ذات الآن. ملتمس 
حجب الثقة بالنسبة للعقوبة التي ما انفك ظلها يخيم على مجموعة كبيرة من النظم 
الجنائية: أي الإيداع في السجن. ومؤشر ثقة في الإمكانات التي تنطوي عليها هذه "التدابير 

والعقوبات البديلة".

لقد أظهر السجن، على الأقل في صيغته الكلاسيكية، بما لا يدع مجالا للشك، وقبل كل 
�شيء، محدوديته، والطبيعة المؤقتة وبالتالي الوهمية لتأثيره. غالبًا ما يكون الإبعاد، و"جعل 
وإذا كان من  مؤقتًين فقط،  بالمجتمع،  الشخص في وضعية لا يمكن فيها إلحاق الضرر" 
"أنه  فيمكن مع ذلك التأكيد  غير الممكن التصريح علميًا أن السجن لا يحل أي مشكلة، 
إذا لم يؤد إلى استفحال الأمر أكثر مما كان في الأصل...هكذا،  لا يحل سوى القليل منها" 
يتعلق الأمر على الأقل بتغيير في المفهوم العام للعقوبة، تغيير يتخفى باستمرار وراء ظهور 
عقوبات وتدابير بديلة: يجب أن تتضمن العقوبة من الآن فصاعدًا مشاركة حقيقية وجادة 
من الأشخاص الذين هم موضوعها، ضمن مفهوم حيوي وبنّاء ومتجه نحو المستقبل. ودون 
وأن يصبح اعتقاله الهدف الرئي�سي من العقوبات  الصريح للعقوبة،  الانزلاق إلى الإلغاء 

والإجراءات.
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ومع ذلك، فإن العقوبة البديلة لا تقف وراءها فقط الانتقادات ضد الإيداع في السجن، 
بل تجد جذورها في صفاتها الخاصة بها باعتبارها تمثل، على المستوى النظري المثالي، جوابا 
ودائمًا على المستوى المثالي،  ويتعلق الأمر في الواقع،  على الجريمة المرتكبة.  ملائما وبناء 
)أو  بتحفيز الإحساس بالمسؤولية لدى الجاني وتوعيته وتسهيل عملية جبر الضرر المادي 
على الأقل الرمزي( للضحية، وتحفيز "ربط العلاقة من جديد" بين هذه الأقطاب الثلاثة 

)الجاني، الضحية، المجتمع( من خلال تهدئة النزاع.

ب. �أفكار نقدية موجزة حول تو�سيع �شبكة العقوبات

دون  "البدائل الجنائية"  أي نقاش حول  لا يمكن إجراء  على مستوى علوم الإجرام، 
الخوض في مسألة توسيع شبكة العقوبات. حيث يعتبر توسيع شبكة العقوبات ناجم عن 
ضرورة معالجة النظام الجنائي لبعض الجرائم عبر أحكام جديدة، وهي جرائم قد تفلت من 

العقاب في حالة عدم وجود هذه الأحكام.

تأثيراتها  بمجموع  الجنائية،  العدالة  تدخل  نطاق  لتوسيع  مرادف  فهو  ولذلك، 
السلبية، حتى من خلال الأحكام "المخففة". ويشمل هذا التوسع وقائع كانت لا تخضع 
لأي رد فعل قضائي، لأنه غالبًا ما تعتبر ضعيفة الخطورة جدًا. وينتج عن ذلك تأثيران 

مرتبطان:

إنه يفرط، على المستوى الأول، في وصم الطبقات المحرومة من السكان الذين يرتكبون 
هذه الأفعال ذات الخطورة المنخفضة ويفتقرون إلى وسائل تخليص أنفسهم من ورطة رد 

الفعل الاجتماعي.

كما يميل، على مستوى ثان، نحو تطبيق سبل الانتصاف في إطار جنائي قائم على الإكراه، 
لمشاكل لها حلول "اجتماعية"، مما يؤدي إلى "إضفاء الطابع الجنائي على الاجتماعي" )ماري، 

.)2003

الجوانب الكمية½½
 عن هذا التوسع. 

ً
أسفرت التدابير والإجراءات البديلة التي أدخلت في بعض الدول جزئيا

كما أن مخاوف مماثلة أحاطت بميلاد عقوبات جديدة، لأنه بعد تأثير الجدة، تعود العادات 
القديمة فيقرها نظام العقوبات الحالي في النهاية.

لذلك يظل المراقبون متشككين بشأن القدرة على تقييد اللجوء إلى العقوبة السجنية. 
وهذا يعني أن التغييرات القانونية غير قادرة وحدها على إنتاج هذا التأثير. بعبارة أخرى، أن 
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توسع الشبكة الجنائية الذي يعقب البديل، سواء كان إجراءً أو مسطرة أو جزاء، يعني أن 
البديل ليس هو الذي يؤدي بالضرورة إلى هذا التوسع، بل استعماله هو مصدر الظاهرة.

هكذا، يتعلق الأمر، أحيانا، بعقبات ذات طبيعة ثقافية، وبممارسات مهنية متجذرة إلى 
حد أنها أصبحت ردود أفعال عادية تقريبا، وهو ما يفسر هذا النوع من التأثير. ولذلك يجب 
القيام بجهد مستمر في مجال الإعلام والتكوين، يتمحور حول العرض التقني والمعنى القويم 

لاستعمال هذه الأحكام من أجل تجنب توسيع الشبكة الجنائية.

الجوانب النوعية½½
إلى جانب البعد الكمي، يجب أيضًا فهم توسيع الشبكة الجنائية على المستوى النوعي. في 
الواقع، وتمامًا كما هو الشأن بالنسبة للتأثيرات على مجموعات من الملفات، يتعين التساؤل 
عن بماذا يتم توسيع هذه الشبكة. إذا كان الأمر يتعلق ببدائل يتم اختيارها بعناية، للعقوبة 
المنظومة من حيث  وإذا ربحت  العام لمرتكبها،  الجريمة والوضع  في علاقة مع  المكيفة، 
المصداقية والانسجام بخصوص عجز تعاني منه )خاصة في سياق الأحكام الصادرة والتي لا 
يتم تنفيذها(، في هذه الحالة قد تطرح مشكلة توسيع الشبكة لجنائية بشكل مختلف. لكن 

هذا رهان خطير لأنه غالبًا ما يكون من الصعب إيجاد التوازنات الصحيحة.

4.4.4 التقلي�ص من ا�ستخدام �أحكام ال�سجن الق�صيرة
الفاعلون الرئي�سيون: �أ�صحاب القرار، المُ�شرع، وال�سلطات الق�ضائية½½

كما لاحظنا سابقًا، في العديد من الدول، يساهم الاستخدام المتزايد للأحكام بالسجن 
في حق جرائم أقل خطورة )تضاف إلى قائمة الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن( 

في زيادة عدد السجناء.

فإن أحكام السجن القصيرة جدًا تكون مضرة بشكل خاص، حيث  إضافة إلى ذلك، 
فترة  تتراكم تأثيرات الانسلاخ الاجتماعي الناتج عن السجن وعدم إمكانية بدء عمل أثناء 
الاعتقال وعدم إمكانية المواكبة بعد مغادرة السجن. وكما سجلت المندوبية العامة لإدارة 
السجون وإعادة الإدماج، فإن العقوبات القصيرة تشكل عقبة حقيقية أمام تنفيذ برامج 
إعادة إدماج السجناء المعنيين بهذه الأحكام. والواقع، أن هؤلاء السجناء لا يهتمون، خلال 
فترة اعتقالهم القصيرة، سوى بمصير أحكامهم ولا يهتمون، بالطبع، بالفرص المتاحة من 
حيث برامج إعادة الإدماج، خاصة وأن الانخراط في هذه البرامج يرتبط قانونًا بإرادة النزلاء 

.)2020 :8 ،CSMD-DGAPR(
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 ،)1.4.2 )انظر أعلاه  تواجه السجون المغربية بشكل خاص هذا النوع من العقوبات 
تجريم بعض الأفعال،  إلغاء  وإذا لزم الأمر،  لذلك من الضروري التقليص من نطاقها، 
عن طريق إدخالها، مثلا، في دائرة العقوبات الإدارية أو المدنية بدون سجل عدلي أو بدون 

إمكانية الحكم عليها بالسجن.

فيما يتعلق بقوانين التجريم، هناك مقتضيان يهدفان إلى تقليل إمكانية النطق بأحكام 
قصيرة المدة.

ee الأول يسعى إلى تعديل العقوبات المطبقة على الجرائم المعاقب عليها بمدة سجنية
ينطقوا  أن  القضاة  على  القانوني،  المقت�ضى  هذا  وبموجب  أقل.  أو  أشهر   6 من 
أو العمل للصالح العام أو الوضع تحت  بعقوبات أخرى من قبيل الغرامة المالية، 

المراقبة.

ee يمكن أن ينص المقت�ضى الثاني على إمكانية اللجوء إلى النطق بعقوبة قصيرة في حق
جرائم يعاقب عليها، في الأصل، بعقوبة سجنية تفوق سته 6 أشهر فقط إذا كان هذا 
النطق أمرًا لا مفر منه نظرًا لطبيعة الجريمة و / أو شخصية الجاني؛ وفي الحالات 

الأخرى، تفرض العقوبات البديلة نفسها أيضًا.

وبالتالي، سيتم الاحتفاظ بإمكانية إصدار القضاة أحكاما قصيرة عن جرائم يحكم عليها، 
في الأصل، بعقوبة مختلطة أو عقوبة طويلة، لأنه في كثير من الحالات، سيتم الحكم بالمدد 
القصيرة على أفعال كان يعاقب عليها، في الأصل، بعقوبات تعتبر طويلة. وبذلك، ننضم إلى 

عدد من الدول الأجنبية التي اختارت تقليص )وليس إلغاء( العقوبات القصيرة.

لذلك من المهم إعادة التفكير في ترسانة العقوبات القانونية من حيث الزمان والمكان 
بعبارة أخرى: ما هي الأحداث التي تعتبر العقوبات السجنية لا مفر منها حقًا  والأشخاص. 

بالنسبة لها، وما هي المدة الأق�صى للعقوبة السجنية؟

يمكن مراجعة السياسات والتشريعات وتعديلها لضمان أن تكون الأحكام غير السالبة 
للحرية أكثر استهدافا وألا تكون الشروط المرتبطة بالاستفادة منها مرهقة كثيرا أو غير 
مناسبة، وذلك من أجل تحقيق أهداف العدالة وتقليص حجم الساكنة السجنية )مكتب 
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2016: 189(. لذلك يجب ضمان تنوع وفعالية 
العقوبات والإجراءات غير السالبة للحرية لتوفير إمكانية استبدال عقوبات السجن القصيرة 

حسب الحاجة )مجلس أوروبا، 2019: 2(.
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وتجدر الإشارة في هذا الصدد، بالنسبة للمغرب، إلى أن مشروع القانون 73.15 المعدل 
والمتمم للقانون الجنائي يتضمن أحكامًا جديدة تهدف إلى إحداث عقوبات بديلة للعقوبات 
السالبة للحرية في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن أقل من سنتين. غير أن هذا الورش، 
تأخرا كبيرا  يعرف  الإدماج  وإعادة  السجون  العامة لإدارة  المندوبية  إلى ذلك  كما تشير 

)2020 :5 ،CSMD-DGAPR(

5.4.4 تقلي�ص مدة العقوبة ال�سالبة للحرية
الفاعلون الرئي�سيون: �صناع القرار، والمُ�شرع، وال�سلطات الق�ضائية½½

فإن أحد المتغيرات التي تفسر  بالإضافة إلى الاستخدام الكبير للاعتقال الاحتياطي، 
اكتظاظ السجون في العديد من الدول يكمن في ثقل العقوبات التي ينطق بها، ولا سيما 
بالنسبة لأخطر الجرائم. ففي العديد من البلدان، أدت عدة تعديلات تشريعية إلى تمديد 
مدد السجن إلى جانب محدودية الاستفادة من أشكال الإفراج المبكر مثل الإفراج المشروط 

أو عدم وجود هذه الأشكال أصلا.

إذا كانت المؤسسات السجنية المغربية غير معنية بشكل خاص بهذه الظاهرة )انظر أعلاه 
1.4.2(، فينبغي، مع ذلك، مراعاة التوصية )99( 22 ليوم 30 سبتمبر 1999 بشأن اكتظاظ 
السجون والتضخم السجني التي تؤكد على أنه "في إنفاذ القانون، يجب على النواب العامين 
والقضاة أن يجتهدوا في الأخذ بعين الاعتبار الموارد المتاحة، لا سيما من حيث سعة السجون. 
على  للانعكاسات سواء  المنهجي  للتقييم  المستمر  الاهتمام  إيلاء  ينبغي  الصدد  هذا  وفي 
مستوى الساكنة السجنية، والبنيات القائمة والسياسات المتبعة في مجال النطق بالأحكام 

.)18.III :1999 ،مجلس أوروبا("

6.4.4 تح�سين ا�ستخدام �آليات الإفراج المبكر
يجب الرفع من اللجوء إلى مختلف أساليب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وتسهيلها، 
مثل الإفراج المشروط، لا سيما من خلال مراجعة وتعديل شروط هذه الإفراجات لجعلها 

أكثر ملاءمة.

وإذا رجعنا إلى توزيع عدد قرارات الإفراج الصادرة في سنة 2019 )المندوبية العامة لإدارة 
مدة  من المعتقلين أطلق سراحهم بعد انتهاء   % 71.76 نجد أن   ،)177  ،2019 السجون، 
عقوبتهم. وفقط 8.72% استفادوا من أحكام مع وقف التنفيذ، 5.73% حصلوا على إفراج 

مؤقت، و0.03% على إفراج مشروط.



ثانيا

الإطار التشريعي والقانوني 
والتنظيمي لتدبير فضاء السجون: 

التحولات والتحديات
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جْمِعُ القواعد والمعايير الدولية على أنَّ الحرمان من الحرية نتيجة تنفيذ عقوبة جنائية 
ُ
ت

بل  بمعتقلات نظامية لا يعني حرمان الشخص من كرامته الإنسانية وكل ما يرتبط بها، 
ؤكد على ضرورة أنْ تكون فترة الاعتقال بداية التأهيل الاجتماعي للمعتقل في أفق إدماجه 

ُ
ت

المستقبلي وتفادي عودته إلى عالم الانحراف والإجرام.

انطلاقا من هذه الفلسفة، سنعكف في دراستنا على تحليل الممارسة المغربية في مجال 
معتمدين على تحديد  انطلاقا من مقاربة حقوقية،  السجون  في  الاعتقال  تدبير فضاء 
ومعالجة  ببلادنا،  السجنية  المؤسسات  لتدبير  التاريخي  والمسار  الدراسة،  مرتكزات هذه 

أسس إدارة المرفق السجني.

�أولا. المرتكزات الحقوقية لتدبير ف�ضاءات الاعتقال بال�سجون
تقوم مقاربة حقوق الإنسان على مُرْتكزَيْنِ، أولهما الاتفاقيات الدولية، وثانيهما ممارسات 
فضلى متفق عليها بين الأمم مستمدة من مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي 
تعتمدها لجان المعاهدات معيارا لتقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها الدولية ذات الصلة 

بالتدبير السليم لفضاءات الاعتقال.

1. الاتفاقيات الدولية
عَدُّ طرفا 

ُ
من الزاوية المعيارية، يمكن مساءلة الدولة انطلاقا من جميع المعاهدات التي ت

فيها، وإنْ كان الاهتمام مركزا أكثر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من خلال 
المادة العاشرة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
إنسانية أو المهينة، وفي مقام ثان الاتفاقيات الفئوية )المرأة، الطفل، وضعية الإعاقة(. 

ّ
أو اللا

إلى العمل الأسا�سي الذي يقوم به المقررون الخاصون في إطار المساطر  تجدر الإشارة، 
الخاصة لمجلس حقوق الإنسان )المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب 
مجموعة العمل حول الاعتقال  المهينة،  أو  اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملـة 

التعسفي..(.

1.1 التزامات المغرب الدولية
بالجريدة  نشرها  وتاريخ  الاتفاقية  المغرب  التزامات  أدناه،  اللوحة  نلخص من خلال 

الرسمية ودخولها حيز النفاذ.
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تاريخ النشر بالجريدة الرسميةتاريخ التصديقالاتفاقية

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
أشكال التمييز العنصري

عدد 2988 بتاريخ 04 فبراير 181970 دجنبر 1970

بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
الاقتصادية والاجتماعية

عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 031980 ماي 1979

بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
المدنية والسياسية

ÊÊ متعلق اختياري  بروتوكول 
بالبلاغات

03 ماي 1979

21 يوليوز 2015

عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980

عدد 6387 بتاريخ 17 غشت 2015

أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية 
التمييز ضد المرأة

ÊÊ البروتوكول الاختياري لاتفاقية
أشكال  جميع  على  القضاء 

التمييز ضد المرأة

انضمام 
في 21 يونيو 1993

21 يوليوز 2015

عدد 4866 بتاريخ 18 يناير 2001

عدد 6387 بتاريخ 17 غشت 2015

اتفاقية حقوق الطفل

ÊÊ بشأن الاختياري  البروتوكول 
النزاعات  في  الأطفال  اشتراك 

المسلحة

ÊÊ بشأن الاختياري  البروتوكول 
بيع الأطفال واستغلال الأطفال 

في البغاء والمواد الإباحية

ÊÊ المتعلق الاختياري  البروتوكول 
بإجراء تقديم البلاغات

21 يونيو 1993

22 ماي 2002

02 أكتوبر 2001

12 فبراير 2013

عدد 4440 بتاريخ 19 دجنبر 1996

عدد 5191 بتاريخ 01 مارس 2004

عدد 5191 بتاريخ 01 مارس 2004

عدد 6140 بتاريخ 04 أبريل 2013

الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الإنسانية أو المهينة
الملحق  الاختياري  البروتوكول 

بالاتفاقية

21 يونيو 1993

انضمام
بتاريخ 24 نونبر 2014

عدد 4440 بتاريخ 19 دجنبر 1996

عدد 6166 بتاريخ 04 يوليوز 2013
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حقوق  لحماية  الدولية  الاتفاقية 
وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع 

أسرهم

عدد 6015 بتاريخ 23 يناير 212012 يونيو 1993

ذوي  الأشخاص  حقوق  اتفاقية 
الإعاقة

ÊÊ البروتوكول الاختياري لاتفاقية
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

08 أبريل 2009

انضمام 
بتاريخ08 أبريل 2009

عدد 5977 بتاريخ 12 شتنبر 2011

عدد 5977 بتاريخ 12 شتنبر 2011

جميع  لحماية  الدولية  الاتفاقية 
الأشخاص من الاختفاء القسري

عدد 6078 بتاريخ 30 غشت 142012 ماي 2013

2.1 ملاحظات لجان المعاهدات والآليات الخا�صة
سنركز على الملاحظات والتوصيات التي أصدرتها الهيئات المشار إليها منذ 2011 وذات 

الصلة بتدبير فضاء الاعتقال:

�أ. ملاحظات وتو�صيات لجنة مناه�ضة التعذيب

أبدت لجنة مناهضة التعذيب بمناسبة فحصها للتقرير الدوري الرابع الذي قدمته 
المملكة المغربية بخصوص إعمالها للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الملاحظات والتوصيات التالية:

ee بعد أنْ عبّرت اللجنة عن ارتياحها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص
خطتها لبناء وترميم أماكن الاعتقال، وإمكانية مساهمتها في تحسين ظروف الاعتقال 
بْدَتْ قلقها إزاء ما ورد إليها من معلومات تفيد بأن ظروف 

َ
داخل المرافق السجنية، أ

الاعتقال في معظم السجون ما تزال مثيرة للقلق بسبب الاكتظاظ وسوء المعاملة 
والعقاب التأديبي بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وأوضاع النظافة، 
والإمدادات الغذائية، والحصول على الرعاية الطبية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه 
الظروف دفعت بعض السجناء إلى بدء إضراب عن الطعام ودفعت البعض الآخر 
مِعت بعنف من جانب القوات المكلفة 

ُ
إلى التمرد والمشاركة في حركات احتجاجية ق

بإنفاذ القانون.
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فأوصت اللجنة، بضرورة:

جعل ظروف الاعتقال في جميع أنحاء الأرا�ضي المغربية موافقة مع مجموعة القواعد ••
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، 

منها، •• القديم  وترميم  جديدة  اعتقال  مرافق  ببناء  يتعلق  فيما  الجهود  مواصلة 
والاستمرار في زيادة الموارد المخصصة لتشغيل مرافق الاعتقال، لا سيما فيما يتصل 

بالغذاء والرعاية الطبية،

نزلاء •• نصف  اعتقال  إلى  كبيرة  بدرجة  يعزى  الذي  السجون،  اكتظاظ  مكافحة 
الطرف  الدولة  ل  تعدِّ أن  ينبغي  وقائي)احتياطي(،  المغربية على أساس  السجون 
لقواعد الأمم   

ً
إلى تدابير بديلة عن الاحتجاز الوقائي وفقا تشريعاتها لتتيح اللجوء 

هذا  وفي  طوكيو(.  للاعتقال)قواعد  البديلة  للتدابير  الدنيا  النموذجية  المتحدة 
إلى عقوبات  للكفالة وزيادة اللجوء   

ً
الصدد، يمكن للدولة الطرف أن تطور نظاما

غير سالبة للحرية فيما يتعلق بالمخالفات الأقل خطورة.

ee بالمعلومات المفصلة المقدمة  
ً
بخصوص الوفيات في السجون، أخذت اللجنة علما

غير  بشأن عدد الوفيات في السجون المغربية وأسبابها حسب المصادر الرسمية، 
أنها أعربت عن أسفها لانعدام المعلومات عن الآليات القائمة التي تسمح بالتحقيق 
بأن حالات الانتحار تخضع   

ً
علما بشكل منهجي ومستقل في أسباب تلك الوفيات، 

لتحقيق منهجي.

أوصت اللجنة بضرورة قيام الدولة الطرف بتحقيقات عاجلة ونزيهة في جميع حالات 
الوفيات خلال فترة الاعتقال، ومتابعة المسؤولين عنها عند اللزوم. وينبغي لها أن تقدم إلى 
اللجنة معلومات عن كل حالة وفاة في الاعتقال نتيجة التعذيب وسوء المعاملة أو الإهمال 
الفحوصات من قبل أطباء  على أن يتم إجراء   

ً
الدولة الطرف أيضا وتحرص  المتعمد. 

شرعيين مستقلين وأن تقبل نتائج تلك الفحوصات دليلا يعتد به في الإجراءات الجنائية 
والمدنية.

ee بالوقف الاختياري لتنفيذ 
ً
بخصوص المحكوم عليهم بالإعدام، أخذت اللجنة علما

عقوبة الإعدام بحكم الواقع والساري منذ عام 1993 وبمشروع الإصلاح التشريعي 
الهادف إلى الحد بصورة كبيرة من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وضرورة 
أوضاع سَجْن  إزاء  اللجنة عن قلقها  وعبّرب  إصدار مثل هذه الأحكام بالإجماع. 
 من ضروب 

ً
المحكوم عليهم بالإعدام، ذلك أن هذه الأوضاع يمكن أن تشكل ضربا
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المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا سيما بالنظر إلى طول مدة الاحتجاز في 
انتظار تنفيذ حكم الإعدام والغموض الذي يكتنف مصير المدانين بسبب انسداد 

أي أفق لتخفيف عقوباتهم.

وتو�صي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني 
عقوبة  الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يرمي إلى إلغاء 
الإعدام. وفي انتظار ذلك ينبغي أن تستمر الدولة الطرف في توقفها الفعلي عن تنفيذ عقوبة 
الإعدام وتعمل على أن تتيح تشريعاتها إمكانية تخفيف أحكام الإعدام، ويستفيد جميع 
المحكوم عليهم بالإعدام من الحماية التي توفرها الاتفاقية. كما ينبغي لها أن تكفل معاملة 
زيارات  لتلقي  أمامهم  الفرصة  وإتاحة  إنسانية،  معاملة  بالإعدام  عليهم  المحكوم  هؤلاء 

عائلاتهم ومحاميهم.19

ب. ملاحظات وتو�صيات اللجنة المعنية بحقوق الإن�سان

المدنية  الحقوق  للمغرب بخصوص  السادس  الدوري  للتقرير  بمناسبة استعراضها 
ظروف الاعتقال  عبرت اللجنة المعنية من خلال ملاحظاتها عن قلقها إزاء  والسياسية، 
غير الملائمة في سجون المغرب بسبب الاكتظاظ خاصة وأنَّ ما يقرب من نصف السجناء 
المزيد  تبذل  بأن  الطرف  الدولة  أوصت  ولذا  احتياطي.  اعتقال  وضعية  في  يوجدون 
لا سيما بوضع سياسة لبدائل سلب  من الجهود لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون، 

الحرية.20

الأ�شخا�ص  بحقوق  المعنية  اللجنة  وتو�صيات  ملاحظات  ج. 

ذوي الإعاقة

الوقائية  الآلية  -بوصفه  الإنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  بتمكين  اللجنة  أوصت 
ب فيها الأشخاص ذوو الإعاقة حريتهم، 

َ
الوطنية- من رصد جميع الأماكن التي يمكن أن يُسل

 مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
ً
تماشيا

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

19. Comité contre la torture : Observations finales relatives au quatrième rapport périodique 
du Maroc. CAT/C/MAR/CO/4, 21 Décembre 2011.§ § 19 à 21.

20. Comité des droits de l’homme : Observations finales concernant le sixième rapport 
périodique du Maroc. CCPR/C/MAR/CO/6, 1 Décembre 2016.§§ 29 et 30.
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مصنفة بحسب  عبرت اللجنة عن قلقها من غياب بيانات محددة،  وفي جانب آخر، 
في  سيما  ولا  المستشفيات،  في  تقع  التي  والاعتداء  العنف  حالات  عن  والسن  الجنس 
بيانات عن مخصصات  ذلك  في  بما  الاعتقال،  وأماكن  النفسية  الأمراض  مستشفيات 

الميزانية المرصودة لتشغيل تلك المؤسسات.21

3.1 ملاحظات �آليات مجل�س حقوق الإن�سان

من  وغيره  التعذيب  بم�س�ألة  المعني  الخا�ص  المقرر  �أ. ملاحظات 

�ضروب المعاملـة �أو العقوبة القا�سية �أو اللا�إن�سانية �أو المهينة

دْلى المقرر الخاص بعد زيارته لعدد من المؤسسات السجنية بجملة ملاحظات:
َ
أ

بخصوص ظروف الاعتقال،½½

ee وجود تأهب واستعداد واضحين لزيارته، كنقل بعض السجناء. غير أنه يقدر الجهود
المثيرة للإعجاب والتي بذلت للاستثمار في تحسين تلـك المرافـق وتجديدها، الأمر الذي 

ستكون له انعكاسات إيجابية على المدى الطويل.

ee حضور عدد كبير من الأطباء والممرضين أثناء تفتيشه مرافـق الاعتقال، لكنه لاحظ
 في 

ً
أن خدمات الرعاية الطبية المستقلة غير متوفرة. وتعاني المرافـق الـتي زارها نقصا

معدات التمريض، لا سيما معدات طب الأسنان، غير الكافيـة أو المعدومة، وكذلك 
الشأن بالنسبة لخدمات الطب النف�سي. غير أنه لم يجـد معتقلين مصابين بأمراض 

معدية كالسل، يعيشون مع باقي المعتقلين الآخرين.22

بخصوص الاكتظاظ، ½½

ee لم تكن ففي المرافق التي زارها،  معدل الاكتظاظ مرتفع.  أكد المقرر الخاص بأنَّ 
للغايـة؛  يعيشون في زنزانات مكتظة  فالسجناء  مستوفاة،   

ً
المعايير المقبولة عالميا

كما أن  في كل زنزانة؛  وكانـت في بعـض الأحيان بدون أسرّة بسبب كثرة السجناء 
ها رديئـة.

ّ
التهوية في جل

21. Comité des droits des personnes handicapées : Observations finales concernant le rapport 
initial du Maroc. CRPD/C/MAR/CO/1 du 25 Septembre 2017.§§ 33 et 34.

22. Le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants ,mission de visite au Maroc du 15 au 22 septembre 2012.A/HRC/22/53/A du30 
avril 2013. §§42 à 45.
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وأضاف أنَّ الاكتظاظ يؤدي بالضرورة إلى انتهاكات جسيمة، مثل الحرمان من خدمات 
الرعاية الطبية والتغذية والمرافق الصحية والأمن وإعادة التأهيل أو قلة تلك الخدمات.23

بخصوص التعذيب وسوء المعاملة في السجون، ½½

أبدى المقرر الخاص الملاحظات التالية:

ee أغلب الضحايا الذين استُجوبوا في السجون أنهم لم يخضعوا لأي شكل من أشكال
 مـا تـشير الادعاءات الواردة إلى عدد 

ً
التعذيب أو معاملة مهينة في الـسجون. وغالبـا

قليل من الموظفين الذين يرتكبون تلك الانتهاكات.

ee غياب الرقابة على التدابير العقابية، لا سيما ما يتعلق بالحبس الانفرادي وآليات
الشكايات المرتبطة به، التي تظل غير واضحة. وتشير الشهادات إلى انتشار أسلوب 
، وتتراوح مدته من ثلاثة أيام إلى أسابيع عدة 

ً
الحبس الانفرادي باعتباره إجراء تأديبيا

هو الإجراء  وكشفت التحقيقات أن العَزْلَ  و"(. 
ّ

"الكاش ما يسميه السجناء   
ً
)وكثيرا

إلى مراحل التأديب  دون اللجوء  والوحيد في الغالب الذي يطبق،  التـأديبي الأول، 
، مثل الحرمان المؤقت من بعض المزايا.24

ً
 والأكثـر تدرجا

ً
الأقل ضـررا

بخصوص المحكومين بالإعدام والسجن المؤبد،½½

ee وتحمل المقرر الخاص بصعوبة الشروط المادية للاعتقال التي يعانون منها،  أقرَّ 
عائلاتهم عبء تكاليف تغذيتهم وتطبيبهم علاوة على معاناتهم من قلة الزيارات نتيجة 
بعد مساكن العائلات عن مراكز اعتقالهم. كما ساوره القلق بخصوص الشروط 
القاسية المفروضة على المحكومين بالإعدام بعد حادثة مقتل أحد الحراس بالسجن 

المركزي بالقنيطرة.

ومن جهة أخرى، اعتبر عدم تمكن هذا الصنف من السجناء من قراءة الكتب والصحف، 
أو متابعة التكوين أو العمل أو ممارسة أنشطة بالفضاء السجني بمثابة عقاب جماعي طويل 

الأمد مماثل لسوء معاملة جماعية. 

وفي نفس السياق أشار إلى الآثار النفسية السلبية التي يتعرض لها المحكومون بالإعدام 
الخوف الناتج عن طول فترة الانتظار في عنابر الموت وعدم معرفة المصير الذي  من جراء 

ينتظرهم.25

23. Ibid. §§ 46 et 47.

24. Ibid. §§48 à 50.

25. Ibid. §§ 51 et 52.



وضعية السجون في المغرب62
على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح )2020-2016(

بخصوص النساء السجينات،½½

ee نسبة أنَّ  بمؤسستين سِجْنِيتَيْنِ  المقرر الخاص خلال زيارته لجناح النساء  سجلَّ 
الاكتظاظ بهما لا تقل عما سجله في أجنحة الرجال إنْ لم تكن أكثر منها، مع نقص 
واضح في الأماكن المخصصة للنساء المرفقات بأطفال وكذا المناطق الترفيهية المجهزة 

لهؤلاء الأطفال.

كما لاحظ بأنَّ النساء لم يتقدمن بأية شكاية حول معاملتهن أو سلوك موظفي السجن، 
ى بصورة مُرْضِيَةٍ، وينطبق نفس الوضع  بَّ

َ
ل
ُ
وأنَّ احتياجاتهن فيما يتعلق بالنظافة والصحة ت

، والذين يمكن أن يعيشوا معهن إلى حدود بلوغهم سن 3 سنوات  على الأطفال المرافِقين لهُنَّ
مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى 5 سنوات.26

ب. ملاحظات فريق العمل المعني بالاعتقال التع�سفي

لاحظ فريق العمل -أثناء زيارته لمراكز الاعتقال- الاستخدام المفرط للاعتقال الاحتياطي. 
وقد أقرت  إذ يظل الاعتقال كتدبير للعقاب هو القاعدة وليس الاستثناء.  بشكل عام، 
وهي مشكلة خطرة يجب  السلطات بأن نتيجة هذا الوضع هي الاكتظاظ في السجون، 

معالجتها على وجه السرعة.

 إلى انتهاكات جسيمة، مثل الحرمان من الرعاية الطبية 
ً
يؤدي اكتظاظ السجون حتما

إليها.  الضعيف  الوصول  أو  التأهيل  إعادة  وخدمات  والأمن  الصحية  والمرافق  والغذاء 
ويلاحظ فريق العمل أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أطلقت مشروعًا 
كبيرًا لإغلاق أقدم السجون، أو بناء أخرى جديدة أو توسيع أخرى وترميمها لتحسين ظروف 

الإقامة بها.

الوساطة  مثل  للاعتقال،  البديلة  التدابير  تشجيع  إلى  الحكومة  العمل  فريق  ودعا 
 لتنظيم الإفراج بكفالة وزيادة تواتر 

ً
الجنائية أو القضائية. وأو�صى بأن يكون النظام مصمما

استخدام الأحكام البديلة للاعتقال في الجرائم الأقل خطورة.27

26. Ibid. §§ 56 à 58.

27. Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, mission de visite au Maroc du 9 au 
18 décembre 2013. A/HRC/27/48/Add. 5 du4 août 2014. §§47 à 50.
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ج. تو�صيات الا�ستعرا�ض الدوري ال�شامل

بقطاع  الصلة  ذات   2017 لسنة  الشامل  الدوري  الاستعراض  توصيات  بخصوص 
السجون تم قبول سِتّ توصيات:

ee في إطار إعادة البرامج الاجتماعية والاقتصادية لصالح السجناء  مواصلة تنفيذ 
إدماجهم،

ee تسريع عملية مراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع السجون وملاءمته مع المعايير
الدولية،

ee،اتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة مشكل اكتظاظ السجون

ee مواصلة تحسين الظروف في السجون والحد من الاكتظاظ واعتماد بدائل عن
الاحتجاز وتوفير الرعاية الطبية الكافية للسجناء،

ee مع بغية ملاءمته  السجون  ينظم  الذي  التشريعي  الإطار  مراجعة  تسريع عملية 
دستور 2011 ومع المعايير الدولية،

ee اعتماد التعديلات المقترحة للمسطرة الجنائية من أجل ضمان احترام الضمانات
والتدابير الوقائية أثناء الاحتجاز.28

2. المعايير الدولية لمعاملة ال�سجناء
تتكون هذه المعايير من مبادئ وقواعد متنوعة ومتوافق عليها عالميا بكونها ممارسات 
ضْلى في مجال معاملة السجناء وإدارة السجون، وتعبر عن التطور الذي تعرفه المعايير 

ُ
ف

ذات الصلة بمعاملة السجناء، لذا فهي تشكل أحد المعايير الأساسية التي تعتمد عليها آليات 
الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان لتقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها ذات الصلة 

بالمجال.29

28. Conseil des droits de l’homme : - Rapport du Groupe de travailsur l’Examen périodique 
universel du Maroc.A/HRC/36/6 du 13 juillet 2017.
- Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Maroc. Additif. A/
HRC/36/6/Add.1 du 5 septembre 2017.

229 للاطلاع على كيفية توظيف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لقواعد ومبادئ الأمم المتحدة لمعاملة السجناء، 
يُرْجى مراجعة كيفية إعمال المادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في: دليل حول معاملة السجناء 
لفائدة مسؤولي وأطر المؤسسات  الالتزامات الدولية والتشريعات والآليات الوطنية.  والوقاية من التعذيب. 

السجنية. ضمن إصدارات مركز حقوق الإنسان والديمقراطية. الطبعة الأولى. الصفحات من 11 إلى 13.
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يمكن تبويب قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء في ثلاثة أبواب:

1.2 مبادئ توفر حماية عامة
ee دجنبر  17( -قواعد نيلسون مانديلا-  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 

2015(؛

ee مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من
أشكال الاحتجاز أو السجن )9 دجنبر 1988(؛

eeالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء )14 دجنبر 1999(؛

ee 14( -قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية -قواعد طوكيو
دجنبر 1999(؛

ee 24( المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية 
يوليوز 2002(.

2.2 قواعد توفر حماية خا�صة لفئات محددة
ee قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للجانحات - قواعد

بانكوك - )21 دجنبر 2010(؛

ee -قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث -قواعد بيجين
)29 نونبر1985(؛

ee 14( -مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث -مبادئ الرياض التوجيهية
دجنبر 1990(؛

ee.)1990 قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم )14 دجنبر

3.2 قواعد توفر بيئة اعتقال �آمنة و�ضمانة لمعاملة �إن�سانية لل�سجناء
eeمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون )24 ماي 1989(؛

ee في مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين ولا سيما الأطباء 
والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  حماية السجناء 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )18 دجنبر1982(؛
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ee المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين
بإنفاذ القوانين؛

ee التعذيب وغيره من ضروب الفعالين بشأن  والتوثيق  بالتق�صي  المتعلقة  المبادئ 
 4( بروتوكول إسطنبول-   - المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

دجنبر 2000(؛

ee مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بخصوص الحصول على المساعدة القانونية في نظم
العدالة الجنائية )20 دجنبر 2012(.

ثانيا. الم�سار التاريخي لتدبير الم�ؤ�س�سات ال�سجنية في المغرب
من الزاوية الزمنية يمكن تقسيم تشريع السجون وتنظيمها إلى حقبتين أساسيتين، قبل 

وبعد 1998 وداخل كل واحدة منهما مراحل متعددة.

1. الفترة ال�سابقة ل�سنة 1998
زُ في هاته الفترة بين حقبتين، تتعلق أولاهما بفترة الحماية، وثانيهما بالفترة الممتدة  ميِّ

ُ
ن

من 1956 إلى 1998.

�أ. تنظيم ال�سجون خلال حقبة الحماية

شكلت السجون خلال هذه الحقبة جزءا من مديرية الأمن العمومي التابعة لإدارة 
الشؤون السياسية بالإقامة العامة،30 وخضع تنظيمها لفترتين:

ظهيرا لتنظيم ½½  1915 مع بداية الحماية الفعلية أصدرت سلطاتها سنة 
السجون والذي يعتبر أساس التشريع والتنظيم السجني بالمغرب.31

م هذا الظهير أربعة مجالات للمؤسسة السجنية:
َّ
نظ

ee خلال من  الاعتقال،  ومؤسسات  السجنية  للمصالح  الإداري  التنظيم  تحديد 
تعيين سجون خاصة بالرعايا الأوروبيين وأخرى مخصصة للمغاربة، والفصل بين 

السجناء، ووضعية المعتقلين الأحداث، وتشغيل ولباس وتغذية المعتقلين؛

330 لأن تنظيم السجون بفرنسا خاضع لوزارة العدل منذ 11 مارس 1911.

31. Dahir du 25 Joumada I 1333 (11 avril 1915) réglementant le régime des prisons. Bulletin 
officiel n°131 du 26 avril 1915.
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ee تنظيم المصالح الإدارية، تحديد المصلحة المركزية للتفتيش والموظفين المشرفين على
الحراسة والمراقبة، وكذا المصالح الطبية، والحراسة العسكرية؛

ee والإفراج )بالسجن  الاعتقال  تحديد شرعية  بواسطة  الاعتقال،  وضعية  ضبط 
وعلاقة السجين بالعالم  الوضع بالاعتقال وضبط سجلات الاعتقال،  والترحيل( 

الخارجي )الزيارات-المراسلات(، ومسطرة الإعلان عن الوفاة داخل السجن؛

ee تحديد الانضباط والأمن بالسجون، عن طريق توضيح منظومة الانضباط والتأديب
بالمؤسسات السجنية.

ة للاعتقال الجماعي، حيث أصدرت سلطات ½½ عِدَّ
ُ
الظهير المنظم لمصلحة السجون الم

الحماية ظهيرا في 25 يونيو 1930 عَمِل على ضبط وتحيين وتطوير مقتضيات ظهير 
1915 الذي حافظت على هيكلته وبنائه العام. وذلك من خلال توضيح وتحديد:

eeمهام وواجبات موظفي الإدارة والحراسة؛

eeالفصل بين مختلف أصناف المعتقلين؛

eeالانضباط والأمن داخل السجون؛

eeنظام تغذية وتشغيل المعتقلين؛

eeمصلحة الصحة والنظافة؛

ee
خدمة المكتبة.32

ب.تنظيم ال�سجون بين 1956 و1998

خلال هذه الفترة مع إخضاع مديرية السجون لوزارة   1930 استمرار العمل بظهير 
العدل ابتداء من أكتوبر 1956، وتلاها إصدار عدة مراسيم تنظيمية تهم القانون الأسا�سي 
لموظفي إدارة السجون )13 نونبر 1974( وتحديد اختصاص مصالح وزارة العدل )14 أبريل 
1976(. غير أنَّ أهم إجراء تنظيمي يبقى مرسوم تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل 
في23 يونيو 1998، حيث نصت المادة 5 منه على أنه تناط بمديرية إدارة السجون وإعادة 

الإدماج المهام التالية :

32. Dahir du 28 moharrem 1349 (26 juin 1930) portant règlement du service et du régime des 
prisons affectées à l’emprisonnement en commun. Bulletin officiel n° 928 du 08 aout 1930. 
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eeتنفيذ المقررات القضائية الصادرة بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية ؛

eeتسيير المؤسسات السجنية والموظفين التابعين لمصالحها ؛

eeوضع برامج أمنية للمؤسسات السجنية وتطبيقها ؛

ee السجنية المؤسسات  في  والصحة  والوقاية  المهني  والتكوين  التربية  برامج  وضع 
وإدخالها حيز التطبيق ؛

eeإعداد وتطبيق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي لقدماء السجناء ورعايتهم لاحقا ؛

ee تهيئ الملفات المتعلقة بطلبات واقتراحات العفو أو الإفراج المقيد، بتعاون مع مديرية
الشؤون الجنائية والعفو ؛

eeتكوين أطر وموظفي إدارة السجون ؛

ee تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بشأنها إلى الوزير والكاتب العام
كما تشارك كذلك، وفى حدود اختصاصها، في إعداد وتنفيذ الميزانية.33

2. الفترة اللاحقة ل�سنة 1998

الم�ؤ�س�سات  وت�سيير  بتنظيم  المتعلق   98.23 رقم  القانون  �أ‌. 

34
ال�سجنية

دُ القانون رقم 98.23 طفرة نوعية في تحول مفهوم الوظيفة السجنية من مؤسسة  يُجسِّ
محصورة في الإشراف على تنفيذ العقوبات القانونية للحرمان من الحرية وفق منظور أمني 

صرف إلى مساهمتها في الإصلاح والإدماج الاجتماعي.

مع تحولات سياسية ومؤسساتية جوهرية  تزامن هذا القانون ومرسومه التطبيقي35 
وإيجاد  شهدها المغرب مع بداية تِسْعِينِيَات القرن الما�ضي في اتجاه تعزيز دولة القانون، 
هيئات  مع   -normalisation- العلاقة  وتطبيع  الإنسان،  انتهاكات حقوق  لما�ضي  مخارج 

333 مرسوم رقم 2.98.385 صادر في 28 من صفر 1419 )23 يونيو 1998( الجريدة الرسمية عدد 4610 
بتاريخ 06 غشت 1998. الصفحة 2271.

334 الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الثانية 1420 )16 شتنبر 1999(. ص.2283.

335 منشور بالجريدة الرسمية عدد 4848 بتاريخ 19 شعبان 1421( 16 نوفمبر 2000 )ص 3029، مغير 
بالمرسوم رقم 899.04.2 الصادر في 11 من ذي القعدة 1426( 13 ديسمبر 2005، )ج ر عدد 5406 بتاريخ 22 

صفر 1427( 23 مارس 2006.ص.792
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حقوق الإنسان من خلال تسوية وضعية التقارير الدورية لاتفاقيات حقوق الإنسان التي 
كان المغرب طرفا فيها والحضور الدائم في المنتديات الدولية ذات الصلة خصوصا لجنة 
واللجنة الفرعية للنهوض   -  Commission des Droits de l'Homme  - حقوق الإنسان 
بحقوق الإنسان وحمايتها.36 كما يعتبر هذا القانون من أول القوانين الصادرة في عهد حكومة 
 على تحيين القوانين الوطنية ذات الصلة بممارسة الحريات والحقوق التي 

ً
را

ّ
التناوب37 مؤش

شهدت تضييقات كثيرة في فترة ستينيات وسبعينيات القرن الما�ضي.

نلخص أبرز إيجابيات هذا القانون في:

من حيث إعداده½½

ee كان نتاج تشاور بين مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج ومكونات الجمعيات
المدنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وخلال نقاشه بالبرلمان سواء في مجلس 
النواب أو مجلس المستشارين. تجاوبت الحكومة بإيجابية مع مقترحات التعديلات 
التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة بهدف جعل مشروع القانون المقدم أكثر 
استجابة لتوفير شروط أنسنة ظروف الاعتقال، مما جعل المشروع يحظى بإجماع 

البرلمانيين في المجلسين؛

ee مرجعية وثيقة  عدُّ 
ُ
ت السجناء"  لمعاملة  الدنيا  "القواعد  أنَّ  أساس  على  اعتماده 

أساسية لإصلاح المنظومة السجنية بالمغرب.

من حيث مضمون القانون38؛½½

سنركز في هذه النقطة على أهم معالم مكونات القانون رقم 23.98:

ee جعل كرامة وتأهيل وإدماج السجين في صلب اهتمام التدبير السجني عن طريق
تحسين الشروط المادية للاعتقال، في علاقة بتحريم التمييز والتعذيب وسوء المعاملة؛

ee ،المركزية )السجون  تخصصها  أو  أهميتها  بحسب  أصناف  إلى  السجون  تقسيم 
السجون الفلاحية، السجون المحلية، مراكز الإصلاح والتهذيب(؛ 

336 ابتداء من 19 مارس 2006 حل "مجلس حقوق الإنسان" محل لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية 
للنهوض وحماية حقوق الإنسان في جميع الوظائف والمهمات والولايات والآليات التي كانت من اختصاصاتهما.

انظر الجريدة   .1999 شتنبر   16 الموافق   1420 جمادى   13 وقعه الأستاذ عبد الحمان اليوسفي في   337
الرسمية عدد 4726 بتاريخ 16 شتنبر 1999.

338 سيكون مضمون هذا القانون موضوع تحليل النقطة الثالثة المخصصة " لأسس إدارة المرفق السجني ".
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eeسبل إعادة إدماج المدانين في المجتمع؛

ee الانتقال من وظيفة محصورة في العقاب إلى فلسفة إصلاحية قوامها تأهيل وإعادة
إدماج المعتقلين كتخصيص السجون المحلية للتكوين المهني قصد تأهيل السجناء 

للاندماج مهنيا في المجتمع بعد الإفراج عنهم؛

ee أو )احتياطي أو مُدان(  الفصل بين السجناء حسب الجنس أو الوضعية الجنائية 
طبيعة العقوبة المحكوم بها )طويلة أو قصيرة الأمد أو فصل المكرهين بدنيا لأسباب 

مدنية عن باقي المعتقلين الاحتياطيين أو المدانين(؛

eeتحديد مساطر الانضباط والتأديب والشكايات؛

ee تنويع علاقة السجين بالعالم الخارجي )زيارات، مراسلات، استعمال الهاتف، وسائل
الإعلام، إمكانية الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية..(؛

ee تنظيم سجلات الاعتقال بطريقة السجني من خلال  الفضاء  في  التوثيق  ضبط 
واضحة وإخضاعها للرقابة القضائية.

ب.�إحداث المندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج

إذا كان إحداث المندوبية العامة قد تزامن مع حادث فرار جماعي لسجناء من السجن 
المركزي بالقنيطرة مما يعطيه بعدا أمنيا، فإن ذلك لا يمنع من إدراجه ضمن رؤية أوسع 
ل في تدبير السجون منذ تسعينيات القرن الما�ضي، والذي  سجَّ

ُ
في مسار التطور الإيجابي الم

سيحدد امتداده في الأدوار الموكولة للمؤسسة السجنية وتكريس حقوق الإنسان حتى 
التطبيقي قد حددا  ومرسومه   98.23 القانون رقم  أن  ومعلوم  الدستورية.  الوثيقة  في 
اختصاصات المؤسسات السجنية في تحديث وتطوير العمل بهذه المؤسسات بما يسمح 
بتأهيلها لضمان حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم وتوفير الانضباط والأمن داخلها في 
ق تحقيق تأهيل حقيقي وإدماج فعلي لهم بعد الإفراج عنهم. وهي نفس الاختصاصات 

ُ
ف

ُ
أ

حيث حصرتها  التي حددها ظهير تعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، 
المادة الثالثة من ظهير تعيينه في ممارسة "الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى السلطة 
المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 
بها العمل"39 ؛ وهذا ما جعل مهمة المندوبية لا تخرج عن الاختصاصات المحددة في القانون. 

339 ظهير شريف رقم1.08.49 صادر في 22 ربيع الآخر 1429 )29 أبريل 2008( بتعيين المندوب العام لإدارة السجون 
وإعادة الادماج وبتحديد اختصاصاته. الجريدة الرسمية عدد 5630 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1429 )15ماي 2008(. 

)ص 1159(.
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وحددت المادة الأولى من مرسوم تحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة مهامها في:

eeإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال إعادة إدماج السجناء؛

eeالحفاظ على سلامتهم وسلامة الأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون؛

ee.المساهمة في الحفاظ على الأمن العام

أن الحفاظ على الأمن العام يأتي في المقام الثالث بعد إعادة إدماج  يتضح من ذلك، 
التنصيص عليهما في المادة  السجني واللتان تمَّ  والحفاظ على سلامة الفضاء  السجناء 
حكامة التدبير تفرض  مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ  الثانية من ظهير تعيين المندوب العام، 
تداخل المكونات الثلاث. ويتضح النفس الإصلاحي من خلال تعداد مختلف المهمات المنوطة 

بالمندوبية العامة في المادة المذكورة أعلاه. والتي جاءت كالآتي:

eeتنفيذ المقررات القضائية الصادرة بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية؛

ee إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء
وبإعادة إدماجهم؛

ee تهييء الملفات المتعلقة بطلبات واقتراحات العفو أو الإفراج المقيد بشروط بتنسيق
مع القطاعات الحكومية المعنية بالأمر؛

ee والمباني والأشخاص  السجناء  بسلامة  المتعلقة  الحكومة  سياسة  وتنفيذ  إعداد 
والمنشآت المخصصة للسجون؛

ee تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالسجون واقتراح تغيير النصوص التشريعية
والتنظيمية المعمول بها وملاءمتها للمتطلبات المستجدة والمواثيق الدولية التي تعنى 

بحقوق الإنسان وبمجال التدبير السجني؛

ee
السهر على حسن تسيير مصالح المندوبية العامة.40

دت مهمتها  الإداري المساعد للمندوب العام لم تحدث أية بنية حُدِّ ومن زاوية البناء 
إذ نصت المادة الثانية من ظهير تعيين  حصرا في الأمن كما أسلفت في النقطة السابقة، 
المندوب على أنه يساعده في أداء مهامه مدير مكلف بسلامة السجناء والأشخاص والمباني 

440 مرسوم رقم 2.08.772 صادر في 25 جمادى الأولى 1430 )21 ماي 2009( بتحديد اختصاصات وتنظيم 
 1430 رجب   16 بتاريخ   5750 الجريدة الرسمية عدد  المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج. 

)9يوليو 2009( ص 3851.
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والمنشآت المخصصة للسجون، ومدير مكلف بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء 
وبإعادة إدماجهم، وحددت لهما وضعية إدارية مماثلة للكتاب العامين بالوزارات، واللذان 
ز في التنظيم الإداري المغربي لأن المدير في النظام  نا في 29 أبريل 41.2008 وهو وضع مُميَّ عُيِّ
السابق في ظل وصاية وزارة العدل لم تكن له هذه المكانة، وفي نفس الوقت اعتراف بأهمية 

المهمة، ليس مهنيا فقط، وإنما من الزاوية المجتمعية.

يلاحظ مما سلف والممارسة العملية اللاحقة، أنَّ الحادث الأمني الذي تزامن مع تغيير 
ف آثارا إيجابية، وفي مقدمتها 

َّ
ا لتوجيهات ملكية خل

ً
البنية المؤسساتية لتدبير السجون تنفيذ

إثارة انتباه السلطات العمومية إلى أنَّ إيداع المحكوم عليهم بالسجون لا يهدف إلى الانتقام 
منهم أو الانتقاص من كرامتهم بل البحث عن تأهيلهم خلال فترة قضاء المحكومية لإعادة 

إدماجهم المجتمعي بعد هذه الفترة، وتفادي عودتهم وتماديهم في الإجرام.42

النصوص  إصلاح  على  علاوة  السجني"  الفضاء  سَنة 
ْ
"أن تقت�ضي  أخرى،  جهة  ومن 

المعيارية، اتخاذ سياسة عمومية تعتبر السجن مرفقا عموميا ذا طبيعة أمنية يؤدي وظيفة 
مجتمعية هدفها تأهيل وإدماج مرتفقي المؤسسات السجنية لفائدة المجتمع.

ج. التمتع بالحقوق الأ�سا�سية والمعاملة الإن�سانية والا�ستفادة 

من التكوين و�إعادة الإدماج

انطلاقا من كون المعتقل هو شخص   ،2011 23 من دستور  مكونات حددها الفصل 
في سجن  ويق�ضي محكوميته  الحرية،  بالحرمان من  القانون  يعاقب عليه   

ً
ارتكب خطأ

لتجريد  مرادفا  الحرية  من  الحرمان  يكون  أنْ  بِأي حال  يجوز  فلا  كمؤسسة عمومية، 
السجين من شخصيته الإنسانية.43

فالسجين شخص في عُهدة سلطة عمومية تشرف من جهة على تنفيذ العقوبة المحكوم 
تأمين سلامته  بواجب  تقوم  أخرى  ومن جهة  المجتمعي،  إدماجه  سُبُل  وتوفير  عليه  بها 

الجسدية والعقلية والحفاظ على كرامته الإنسانية.

في هذا السياق، أدمج الدستور السجين لأول مرة في صلب الوثيقة الدستورية، حيث 
...يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال   " على:   23 نص الفصل 

441 الجريدة الرسمية عدد 5641 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1429 )23 يونيو 2008( ص .1465.

442 انظر بهذا الصدد، الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 29 يناير 2003.

443 الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 29 يناير 2003.
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إنسانية، ويمكنه أنْ يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج"44. 

ورد هذا التنصيص في إطار منظومة جنائية أحدثها الدستور لتعزيز حماية الحقوق 
الأساسية للمحرومين من الحرية.

ج.1. حماية الحقوق الأ�سا�سية للمحرومين من الحرية

شرعية الاعتقال وتجريم أفعال تستهجنها البشرية45:½½

eeالاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري؛

ee إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا وفق ما ينص عليه
القانون.

حظر وتجريم½½

eeالتحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف؛

444 الفصل 23" لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا 
للإجراءات التي ينص عليها القانون.

الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأق�سى العقوبات.
يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه 
في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال 

بأقربائه، طبقا للقانون.
قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين 
وإعادة الإدماج.

ر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.
َ
يُحظ

وكافة الانتهاكات  يُعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، 
الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان. "

445 يرجى الاطلاع على منشورات مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية:

- دليل عملي لفائدة أطباء السجون في مجال الوقاية من التعذيب والرعاية الصحية للسجناء. الطبعة الأولى 
2018. مطبعة البيضاوي. ص 70-53.

هذا الكتاب جزء من مشروع تمت بلورته بتعاون بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ومركز 
دراسات حقوق الانسان والديمقراطيةومركز جنيف للمراقبة الديمقراطية على القوات المسلحة، وتكون 

من 04 ورشات تكوين لفائدة الأطباء وورشتان لفائدة النفسانيين psychologues بإدارة السجون.

- دليل حول معاملة السجناء والوقاية من التعذيب. الالتزامات الدولية والتشريعات والآليات الوطنية، لفائدة 
مسؤولي وأطر المؤسسات السجنية. الطبعة الأولى 2018. مطبعة البيضاوي. ص 7 إلى 13 و30 إلى 60.

هذا الكتاب جزء من مشروع تمت بلورته بتعاون بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ومركز دراسات 
حقوق الانسان والديمقراطية وبدعم من سفارة هولاندا بالرباط. ويتكون من 10 ورشات تكوين مركزية وجهوية.
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ee ،المعاقبة على جرائم الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، جريمة الإبادة
والممنهجة  الجسيمة  الانتهاكات  وكافة  الحرب،  جرائم  الإنسانية،  ضد  الجرائم 

لحقوق الإنسان؛

eeالمس بالسلامة الجسدية أو المعنوية من أي أحد وكيفما كانت الظروف؛

eeالمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية؛

ee
كافة أشكال التعذيب ومعاقبة القانون عليها.46

ضمان حقوق المعتقلين:½½

eeالتأكيد على قرينة البراءة والمحاكمة العادلة؛

ee:الإخبار الفوري للمعتقل وباللغة التي يفهمها ب

دواعي اعتقاله وحقوقه؛••

حقه في التزام الصمت؛••

الحق في الاستفادة من المساعدة القانونية؛••

الحق في الاتصال بأقربائه.••

ج.2. قواعد معاملة المعتقلين:

حدد الفصل 23 من الدستور -كما أسلفنا- ثلاث مكونات أساسية لمعاملة المحرومين 
من الحرية:

eeتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية؛

eeالتمتع بظروف اعتقال إنسانية؛

ee.إمكانية الاستفادة من برامج للتكوين وإعادة الإدماج

-الذي  القانوني المغربي  سْتجد في مفهوم وفلسفة الاعتقال في الفضاء 
ُ
يقت�ضي هذا الم

يظل حبيس السياسة العقابية لبداية تقنين القانون الجنائي في نهاية القرن الثامن عشر-، 
تحليله على ضوء المعايير الدولية لتدبير الاعتقال والإجراءات العملية التي اتخذتها السلطات 

العمومية ذات الصلة بهذا الموضوع.

446 المقتضيات المرتبطة بالتعذيب وسوء المعاملة والمس بسلامة الشخص، ينظمها الفصل 22 من الدستور.
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ج.1.2. المعايير الدولية لتدبير ف�ضاء الاعتقال

نلخص هذه المعايير في تفسير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لمفهوم الاعتقال ووظيفته، 
حيث تؤكد على أنه"لا يجوز حصر مهمة السجن في الإشراف على تطبيق العقوبات فقط، 
وإنما يجب أنْ يسعى أساسا إلى إصلاح السجين وإعادة تأهيله اجتماعيا" والتي تعتبرها من 
الالتزامات الإيجابية للدولة إزاء الأشخاص المحرومين من الحرية، والمتمحورة حول المبادئ 

الأساسية التالية:

ee الحظر المفروض على التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة؛

ee عدم جواز تعريض المعتقلين لأي مشقة أو قيد غير ما هو ناجم عن الحرمان من
الحرية؛

eeوجوب ضمان احترام كرامة المعتقلين؛

ee معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية وبدون تمييز من أي
نوع كان.47

السجنية  لتدبير المؤسسات  المبادئ قواعد مرجعية متوافق عليها دوليا  تشكل هذه 
ومعاملة السجناء بهدف إضفاء الطابع الإنساني على العدالة الجنائية.48

47. Comité des droits de l’homme, observation générale n° 21 sur l’article 10 relatif au 
traitement des personnesprivées de leur liberté (HRI/GEN/1/Rev.6).

448 للاطلاع على المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، يُرجى الاطلاع على الوثائق التالية:

- قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديلا( المبادئ الخمسة الأولى؛ 

- مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو 
السجن دجنبر 1988 )الحماية من الاحتجاز 1988( المبادئ من 1 إلى 5؛

- المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء دجنبر 1990 )معاملة السجناء 1990( المبادئ من 1 إلى 5؛

- قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم )قواعد هافانا دجنبر1999( الفقرات 
1 و3 وإلى 8؛

- قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير البديلة للاعتقال بخصوص الجانحات )قواعد بانكوك 
دجنبر 2010( القاعدة رقم 1.
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ج.2.2. الإجراءات العملية لتدبير الم�ؤ�س�سات ال�سجنية

سنقتصر في هذه الفقرة على معالجة تدخلين:

التوجيهات الملكية
نقاربها من زاويتين:

من زاوية التوجيهات الملكية،½½

نسوق نموذجا لها فيما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية 
: يوم 29 يناير 2003، حيث أكد جلالته على أنَّ

ee الرعاية الشاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا تستكمل إلا بما نوفره من "
القضائية  الأحكام  منها  تجردهم  لا  التي  السجناء  للمواطنين  الإنسانية  الكرامة 

السالبة للحرية "؛

ee بموازاة مع الإصلاح المتقدم الذي شمل قانون السجون وبرنامج العمل الطموح "
الذي نسهر على أن تنهض به مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج نزلاء المؤسسات 
السجنية فقد أصدرنا تعليماتنا قصد الإسراع ببناء مركبات سجنية عصرية مدنية 

وفلاحية والاعتناء بالظروف المادية والمعنوية للسجناء" ؛

ee للمسطرة الجديد  القانون  لتفعيل  المحددة  المهلة  اغتنام  إلى  الحكومة  دعوة   "
الجنائية من أجل تكوين وتأهيل قضاة تنفيذ العقوبات لمتابعة سلوك السجناء 

التائبين والإسهام في توسيع فرص الإفراج ".

من زاوية التدخل الملكي، ½½

ee كترجمة عملية لما ورد في الخطب والرسائل الملكية المتتالية، أولى جلالة الملك عناية
خاصة للمحرومين من الحرية من خلال تفضل جلالته بزيارة أزيد من خمسين )50( 
زيارة للمؤسسات السجنية بهدف تفقدها أو إشرافه على تدشين مراكز التكوين 

المهني أو مرافق تربوية أو وحدات صحية استشفائية داخل المؤسسات السجنية.

والإشراف  كمواطنين،  ولمأسسة الرعاية الملكية بهدف صون كرامة وحقوق السجناء 
مؤسسة  تْ 

َ
حْدِث

ُ
أ إلى إعادة إدماج الأشخاص المفرج عنهم،  على توجيه الجهود الرامية 

محمد السادس لإعادة إدماج السجناء سنة 2002 لتكون حلقة وصل بين البرنامج المندمج 
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للتأهيل من أجل إعادة الإدماج السوسيو-مهني للسجناء، وبرنامج المواكبة الشخصية بعد 
قضاء السجين مدة العقوبة.

يعد برنامج المواكبة بعد الإفراج برنامجا عرضانيا يساهم فيه فاعلون متعددون من 
كالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والكونفدرالية  القطاعين العام والخاص، 
العامة المغربية للمقاولات والجمعية المغربية لصناعات الغزل والنسيج والملابس وجمعيات 

القروض الصغرى.49

ونسوق مثالين دالين للرعاية الملكية المباشرة لهذه الشريحة من المواطنين:

ee انطلاقة برنامج دعم المشاريع الصغرى على إعطاء   2019 إشراف جلالته سنة 
والتشغيل الذاتي لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية السابقين ومراكز حماية 
الطفولة برسم شهر رمضان 1440ه )2019م(، من خـلال تمكين هذه الشريحة من 

ة للدخـل. المواطنين مـن الدعـم الـلازم لخلـق أنشـطة مُـدِرَّ

تشــخيص  عــلى  المبني  الفــردي  الحيــاة  مـشـروع  لبرنامج   
ً
تجسيدا المشروع  هذا  ويُعدُّ 

العقوبـة السـجنية في انسـجام مـع طبيعـة تكويـن وخبـرة  يتــم إنجــازه خــلال فـتـرة قضاء 
المستفيدين وكـذا حاجيـات سـوق الشـغل.

وقد بلـغ عدد المسـتفيدين منه سنة 2019، 478 سـجينا سـابقا، مـن بينهـم 18 شـخصا 
المعد مـن طـرف   " دينوا في إطــار قضايــا التطــرف والإرهاب وشــاركوا في برنامـج" مصالحـة 

ُ
أ

المندوبية العامـة لفائـدة هـذه الفئـة مـن المعتقلين.50

ee الإصابة السجنية  المؤسسات  نزلاء  لتجنيب  وتفاديا  الإنساني  لحرصه  تأكيدا 
 5654 بتمتيع   2020 أبريل   04 تفضل جلالته بتاريخ  بفيروس كورونا المستجد، 

للاطلاع على مختلف الزيارات الملكية للمؤسسات السجنية ومختلف عمليات برنامج المواكبة بعد   449
الافراج، يرجى مراجعة:

https://ar.fm6reinsertion.ma/%d8 الموقع الإلكتروني لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء -
%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9

/%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9
أنسنة الوسط السجني  المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج: 20 سنة من الرعاية الملكية،   -
https://www.dgapr.gov.ma/publication/pdf/20%20ans%20de%20الرابط على  متوفر  بالمغرب. 

sollicitude%20royale%20VA.pdf

ص.6.متوفر على الرابط   .2019 تقريـــر الأنشطة   : لمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج   550
https://www.dgapr.gov.ma/publication/pdf/DGAPR%20Rapport%20Activites%2019%20

AR%20Def.pdf
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سجينا بالعفو الملكي، شمل الفئات الهشة من السجناء: المسنين والمر�ضى والحوامل 
بفعالية  انخرطوا  الذين  السجناء  وكذا  والأحداث  بأطفالهن  المرفقات  والأمهات 

وجدية في برامج التأهيل لإعادة الإدماج وأثبتوا حسن سلوكهم.

2020 عرفت بادرة فريدة من نوعها تمثلت في استفادة 201 سجين من  كما أنَّ سنة 
أصول إفريقية من عفو استثنائي.51

وتكفلت المندوبية العامة بتنسيق مع وزارات العدل والداخلية والصحة ورئاسة النيابة 
العلاج،  استكمال  من  وتمكينهم  الطبية  للمراقبة  السجناء  هؤلاء  كل  بإخضاع  العامة 
الاستثنائية  الظرفية  والوثائق  الأدوية  من  وتمكينهم  بخصوصية وضعيتهم  وتحسيسهم 
كما تم التنسيق مع السلطات الأمنية  وضرورة الالتزام بالحجر الصحي المفروض وطنيا، 
المختصة من أجل مساعدة المفرج عنهم لبلوغ وجهاتهم النهائية في ظروف تراعي شروط 

السلامة الصحية والأمنية.52

البرنامج الحكومي
بتصفح التصريح الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة في أبريل 2017، نجده تضمن 
كونَ استراتيجية 

َ
رْقَ لأنْ ت

َ
عناصر لبرامج ذات علاقة بالنهوض بقطاع السجون، غير أنها لم ت

متكاملة للنهوض بالتحديات التي تواجه القطاع ووفق منطق التطور الذي يعرفه المجال 
وتمحورت عناصر هذا  الواقع.  في جانبه المعياري أو ما يسجله تدبيره على أرض  سواء 

التصريح حول:

eeتوسيع استفادة نزلاء المؤسسات السجنية من حقوقهم؛

ee عن طريق مساعدتهم على متابعة وضع سياسة متكاملة لإعادة إدماج السجناء 
دراساتهم وتحسين شروط إيواء السجناء والحد من مشكل الاكتظاظ؛

ee السجناء دائرة  وتوسيع  التربوية  البرامج  وتطوير  السجنية  المؤسسات  تأهيل 
المستفيدين منها.53

متوفر على الرابط  ص.5.   .2020 تقريـــر الأنشطة  المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج:   551
https://www.dgapr.gov.ma/publication/pdf/DGAPR%20Rapport%202020%20AR%20.pdf

552 المرجع السابق.ص.17.

https://www.cg.gov.ma/ar/%D8%A7%D :553 للاطلاع على التصريح الحكومي، موقع رئاسة الحكومة
9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%

AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
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بينما تمَّ تقديم حصيلة الحكومة عن الولاية الممتدة من 2017 إلى 2021، كالتالي:

أنسنة ظروف الاعتقال )انخفاض نسبة الاكتظاظ من 38 % إلى 33 %، تحسين ½½
تحسن ملحوظ  الرفع من مستوى النظافة،  التغذية من حيث الجودة والكمية، 
في مؤشرات الرعاية الصحية وجودة الخدمات، تعزيز المعاملة الإنسانية للسجناء 

ودمج المقاربة الحقوقية في تدبير شؤونهم(؛

التعليمية ½½ للبرامج  السجناء  ولوج  في  )تحسن  الإدماج  لإعادة  السجناء  تأهيل 
مع  تعزيز العمل التشاركي والتعاون البناء  و2000،   2016 والتربوية ما بين سنتي 
إطلاق جيل جديد من البرامج  مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، 
التأهيلية، إطلاق" برنامج مصالحة " كبرنامج تأهيل متفرد خاص بالسجناء المتابعين 
والمدانين في قضايا التطرف والإرهاب، تعزيز تواصل السجناء مع العامل الخارجي(؛

الفئات الخاصة من ½½ )التدبير المحكم لشؤون  بالسجون  والسلامة  الأمن  تعزيز 
 2016 سنتي  بين  ما  الأمنية  المؤشرات  في  إيجابي  جد  تطور  تسجيل  المعتقلين، 
و2020، إرساء المقاربة الاستباقية في تدبير المؤسسات السجنية من خلال إحداث 
إحداث فرق الحماية والتدخل  قسم المراقبة والشؤون العامة بالإدارة المركزية، 

بالمؤسسات السجنية(؛

تثمين الموارد البشرية وتعزيز الحكامة )تدعيم وتثمين الموارد البشرية والرفع من ½½
تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لفائدة الموظفين وتحسين ظروف  كفاءاتها، 
عملهم والتدابير التحفيزية لفائدتهم، تكريس البحث العلمي كآلية للارتقاء بمنظومة 
السجون، تكريس الاحترافية ومبادئ الحكامة الجيدة في تدبير قطاع إدارة السجون 
وإعادة الإدماج، تقوية دينامية التنسيق والتعاون مع الشركاء على الصعيد الوطني، 

انفتاح وتواصل بناء مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية والرأي العام(.54

تكت�سي هذه الإنجازات أهميتها، لكن التساؤل حول نصيب الحكومة منها يبقى مطروحا، 
لأنه بمراجعة التقارير السنوية للجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجل�سي النواب 
والمستشارين نجد أن المكونات الواردة في التقرير الحكومي هي ما تتقدم به المندوبية العامة 
لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنويا في إطار مناقشتها لميزانياتها الفرعية في إطار قانون 

العمل  إنجازات  القطاعات.  بحسب  الحكومي  العمل  لحصيلة  تركيبي  تقرير  الحكومة:  رئيس   554
https://hassila.cg.gov.ma/ar?_:الرابط على  متوفر   .447-463 الصفحات   .2021-2017 الحكومي 

ga=2.179733219.674052949.1630668082-252412907.1630340502
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المالية؛ وهذا ما يؤكد قصور مواكبة الحكومة للتحولات التي يعرفها مرفق السجون منذ 
استقلاليته الوظيفية سنة 2008. فلا أحد ينكر مضاعفة الموارد المالية والبشرية الموضوعة 
رهن إشارة المندوبية منذ نشأتها، لكن بالمقابل نسجل غياب استراتيجية عرضانية تشمل 
مما يجعلنا نطمح إلى سياسة عمومية  جميع القطاعات ذات الصلة بمهمات المندوبية، 

لقطاع السجون وإعادة الإدماج.

بعد التقدم الذي عرفه مجال القانون والطفرة الحقوقية التي سجلتها البلاد والعناية 
الملكية السامية لأنسنة فضاء السجون مدخلا لتأهيل السجين وإعادة إدماجه مجتمعيا، 
تمت هيكلة اللجنة المشتركة للقطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة لإدارة 
للتفكير والتقييم وتدليل  فضاءً  السجون وإعادة الإدماج والتي يرأسها المندوب العام55 

الصعاب التي قد تعترض المسار السليم لبرامج التأهيل وإعادة الإدماج.

ثالثا. مرتكزات تدبير المرفق ال�سجني
سنحلل هذه المرتكزات انطلاقا من قراءة متقاطعة لثلاثة مكونات:

ee ومرسومه السجنية  المؤسسات  وتسيير  بتنظيم  المتعلق   98.23 رقم  القانون 
التطبيقي؛

ee القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديلا( وباقي المعايير
الدولية ذات الصلة عند الاقتضاء؛

ee المقررات التنظيمية التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
ما بين فاتح يناير 2014 و18 يونيو 2021، على شكل مذكرات أو دوريات لتصريف 
المقتضيات القانونية والمعايير الدولية أو لمواجهة احتياجات التدبير اليومي لفضاءات 

الاعتقال وما يرتبط بها.56

جوهريا على القانون المنظم للسجون   
ً
كما أسلفنا تغييرا  98.23 أحدث القانون رقم 

مماثل  بِنَفَسٍ  هذا التطور لم تصاحبه  غير أنَّ  ضمن تحولات شهدها المجال الحقوقي، 

555 ظهير شريف رقم1.08.49 صادر في 22 ربيع الآخر 1429 )29 أبريل 2008( بتعيين المندوب العام لإدارة 
جمادى الاولى   9 بتاريخ   5630 الجريدة الرسمية عدد  السجون وإعادة الادماج وبتحديد اختصاصاته. 

1429) 15 ماي 2008(.ص 1159. المادة الثانية.

556 أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج 1022 مذكرة ودورية أصدرتها ما بين فاتح 
يناير 2014 و18 يونيو 2021.
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 القانون الجنائي 
ً
القوانين التي هي في تماس مباشر مع القانون المنظم للسجون، وتحديدا

وقانون المسطرة الجنائية57 مما ينعكس سلبا على الساكنة السجنية، من خلال الاكتظاظ 
الذي أضحى معيقا بنيويا لكل الجهود المبذولة لأنسنة السجون.

نعالج هذه المرتكزات من خلال المقتضيات التالية:

eeالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء؛

eeتدبير الشروط المادية للاعتقال؛

eeضمان الأمن والانضباط ونظام التأديب؛

eeافتحاص ومراقبة العمل بالمؤسسات السجنية؛

ee.خصوصية العمل بالمؤسسات السجنية

1. المبادئ الأ�سا�سية لمعاملة ال�سجناء

1.1 من زاوية المعايير والقواعد الدولية
عدُّ المبادئ الأساسية نقطة مركزية في تدبير السجون ومعاملة السجناء، ويُقاس على 

ُ
ت

كما أنها  ضوئها مدى تقدم الممارسة أو تراجعها فيما يتعلق بجميع جوانب الاعتقال، 
تشكل أساس المقاربة الحقوقية القائمة على تدبير مرتكز على احترام الكرامة الإنسانية 

للسجناء.

والمبدآن  لة في الإنسان،  احترام الكرامة الإنسانية من الزاوية القانونية كقيمة مُتأصِّ
المعاملة واستبعاد كافة صور التمييز مع  تفرِّعَان عنها حظر التعذيب وكل أفعال سوء 

ُ
الم

مراعاة الاحتياجات الخاصة للفئات الهشة من المعتقلين جزء من القواعد الملزمة للقانون 
الدولي المتأتية من القانون الدولي العرفي عززته الممارسة الاتفاقية عن طريق العهد الدولي 
أو  المعاملة  التعذيب وغيره من ضروب  واتفاقية مناهضة  والسياسية  المدنية  للحقوق 

العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

تشكل المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء ضمانة لتحقيق  من حيث وظيفة السجن، 
الهدف الأسا�سي من الاعتقال والمتمثل في حماية المجتمع من الجريمة من خلال قضاء 

دخلت على قانون المسطرة الجنائية سنة 1993 بخصوص 
ُ
557 تجدر الإشارة إلى التعديلات الإيجابية التي أ

تحديد فترة الحراسة النظرية أو إضفاء الصفة الضبطية لضباط مديرية مراقبة التراب الوطني سنة 2005، 
أو تجريم فعل التعذيب في القانون الجنائي سنة 2005.
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مدة  فق تأهيله لإعادة إدماجه مجتمعيا بعد انتهاء 
ُ
في أ السجين لعقوبته في مكان آمنٍ، 

عقوبته، وبذلك يمكن تفادي عودته إلى الإجرام.

انطلاقا من هذه الفلسفة، لا يجوز أن يكون قضاء العقوبة بالسجن مرادفا لمضاعفة 
باستثناء المشقة الناتجة عن القطيعة  معاناة السجين أو حرمانه من حقوقه الأساسية، 
أو مبررات العزل أو الحفاظ على  مع العالم الخارجي الذي كان يشكل معيشه اليومي، 

الانضباط كما تحدده المعايير الدولية.58

2.1 المقت�ضيات المعيارية الوطنية
إذا كانت المنظومة القانونية المغربية تستجيب في معظمها لمتطلبات المعايير الدولية، 
فإنها ما زالت في حاجة إلى عدة ملاءمات حتى تستجيب للمتغيرات التي وقعت، من قبيل 
مستجدات الدستور المغربي، والتنقيحات التي لحِقت قواعد نيلسون مانديلا سنة 2015، 
والتغيير المؤس�سي الذي لحق إدارة السجون وتحول السلطة التنظيمية من وزير العدل إلى 
المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، علاوة على التحولات الإيجابية التي عرفتها 

القوانين ذات الصلة بتدبير فضاء الاعتقال..

أ. من زاوية تحريم التمييز، القانون واضح وصريح؛ حيث تنص المادة 51 من القانون 
على أنه"لا يجوز أنْ يكون هناك تمييز في المعاملة بين المعتقلين، بسب العرق أو اللون أو 
الجنس أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الرأي أو المركز الاجتماعي". وتضيف المادة 4 من 
المرسوم التطبيقي من أنه"يجب على الموظفين معاملة السجناء معاملة حسنة تقوم على 

المساواة وبدون تمييز".

أن مبدأ عدم التمييز شمل مجال العبادات حيث  ومن إيجابيات القانون رقم 98.23 
وعلى  لكل معتقل،  الدينية مضمونة  الشعائر  "ممارسة  أنَّ  منه على   120 المادة  نصت 

558 للاطلاع على "المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء" المعايير الدولية لتدبير فضاء الاعتقال، يرجى الاطلاع على:

- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديلا(، دجنبر 2015. القواعد من 1 إلى 5.
- مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو 

السجن )الحماية من الاحتجاز( دجنبر 1988. المبادئ من 1 إلى 5.
- المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء )معاملة السجناء(، دجنبر 1990. المبادئ من 1 إلى 5.

- قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم )قواعد هافانا(، دجنبر 1999. الفقرات 
1و3إلى8.

- قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير البديلة للاعتقال بخصوص الجانحات )قواعد بانكوك(، 
دجنبر 2011. القاعدة الأولى.
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المؤسسة أن توفر له الإمكانيات التأهيلية والإطار الملائم، كما عليھا أن تسمح له بالاتصال 
بالممثل المؤهل لذلك دينيا".

لم ينظم القانون المنظم للسجون هذا  التعذيب وسوء المعاملة،  ب. بخصوص منع 
الموضوع، حيث اقتصر على إخبار النيابة العامة بكل الإصابات أو الأعراض البادية على 
المعتقل، عندما تتم معاينته عند دخوله إلى المؤسسة السجنية.59 ولهذا المقت�ضى علاقة 
بالتعذيب أو سوء المعاملة التي يكون قد تعرض له السجين قبل وصوله السجن. كما يمنع 
بينما  القانون استعمال الموظفين للقوة تجاه المعتقلين إلا في حالات يحددها القانون.60 
يمنع المرسوم التطبيقي للقانون على الموظفين وعلى كل الأشخاص المرخص لهم بولوج 
محلات الاعتقال، تحت طائلة عقوبات تأديبية استعمال العنف ضد المعتقلين أو مخاطبة 

المعتقلين بألفاظ مهينة أو بذيئة.61

تجدر الإشارة، إلى أنَّ القانون المغربي لم يكن حينها يجرم أفعال التعذيب، ولكن ابتداءً 
من 2005 أصبحت هذه الأفعال مجرمة بموجب الفصل 1-231 من القانون الجنائي وحدد 
لها عقوبات تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب، حيث تتراوح العقوبات السجنية بين 5 
سنوات والسجن المؤبد، والحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو 

المدنية أو العائلية.62

لإدارة  العامة  بالمندوبية  موظفين  ثلاثة  للملك  العام  الوكيل  تابع   ،2016 سنة  في 
حيث قاما  السجون وإعادة الإدماج بجناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الوفاة. 
 
ً
عُرْضة تركه  للتعنيف،  وتعريضه  الزنزانة  أبواب  بأحد   

ً
دا ومُصفَّ عاريا  الهالك  بتعليق 

وبعد  للضرب والإهانة من قبل المعتقلين الآخرين والسماح بتصويره في تلك الأوضاع. 
ثبت للمحكمة وجود تواطؤ  الاستماع إلى الشهود والاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي، 
واتفاق بين المتهمين على الاعتداء على الضحية، وأنَّ الوفاة كانت نتيجة إصابة على مستوى 
الصدر، والعلاقة السببية بين المساهمة في الإيذاء العمدي والوفاة ثابتة في حق المتهمين.

559 المادة 52 من القانون رقم 98.23.

660 المادة 64 من القانون رقم 98.23.

 .)302 )ص   2000 نوفمبر   16  )1421 شعبان   19 بتاريخ   4848 منشور بالجريدة الرسمية عدد   661
المادة 3.

662 الفصول من 2-231 إلى 7-231 من القانون الجنائي.
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فحكمت المحكمة على كل واحد من المتهمين بخمس سنوات سجنا نافذا.63

السجناء، من خلال توفير أساسيات الحياة التي  إدماج  تأهيل وإعادة  ج. بخصوص 
تحفظ الكرامة الإنسانية، والتي أضحت هاجسا في تدبير السجون لاسيما في ظل معادلة 
للساكنة  المتزايد  والارتفاع  العامة  للمندوبية  سنويا  المرصودة  الاعتمادات  بين  مختلة 
بإمكانها  التي  للمكونات  قوي  حضور  هناك  المعيارية،  الزاوية  فمن  بالمغرب.  السجنية 
توفير ضمانة أساسية لتأهيل نزلاء المؤسسات السجنية في أفق إدماجهم المجتمعي عقب 
فبالعودة إلى القانون المنظم للسجون نجده ينص على تنظيم  مغادرتهم أسوار السجن. 
علاقة المعتقلين مع العالم الخارجي )المواد 88-74(، والعناية بالمعتقلين )المواد 113-119(، 

العناية الروحية )المواد 122-120(، الخدمات الصحية )المواد 123-139(.

من خلال معالجة أنشطة  ويفصل المرسوم التطبيقي للقانون المقتضيات المذكورة، 
المعتقلين )المواد 26-23(، والتدابير التشجيعية )المواد 34-32(، وفي باب العناية بالمعتقلين 
عالج المرسوم قضايا التغذية )المواد 79-76(، الملابس )المواد 83-81(، النظافة والمحافظة 
على الصحة )المواد 88-84(، الخدمات الصحية )المواد 104-89(، تأهيل المعتقلين )المواد 
141-105(، المساعدة الاجتماعية)المواد142-131(. كما أنَّ المادة الأولى من مرسوم تحديد 
اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة ركزت مهمتها الأساسية في إعداد والسھر على تنفيذ 

السياسة الحكومية في مجال إعادة إدماج السجناء.

نخلص من ذلك، أنه من الزاوية القانونية والرغبة في النهوض بقطاع السجون مرفقا 
منذ  البلاد  عرفتها  التي  التحولات  بعد  بقوة خصوصا  حاضرة  اجتماعية  خدمة  يؤدي 
في مقدمتها الاعتمادات  ذلك يصطدم بعقبات عدة،  غير أنَّ  تسعينيات القرن الما�ضي، 

المرصودة للقطاع مقارنة مع المهمة المطلوبة منه وحجم الساكنة السجنية التي يرعاها.

3.1 الإجراءات التنظيمية المتخذة من قبل المندوبية العامة
أصدرت المندوبية العامة أزيد من ألف )1000( مذكرة بين سنة 2014 و2021 همت 
بالوضعية  إلى الانضباط والأمن مرورا  النظافة  الاعتقال من  تدبير فضاء  نواحي  جميع 

في الملف عدد 15/2611/323. )حكم  بتاريخ 15/11/2016  663 قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 678 
غير منشور(.

الإنسان  حقوق  دراسات  مركز  منشورات  مراجعة:  يرجى  القضية،  مجريات  مختلف  على  للاطلاع   -
الطبعة  في مناهضة التعذيب.  دور الخبرة الطبية والطب الشرعي في تعزيز جهود القضاء  والديمقراطية: 

الأولى: ماي 2021. الصفحات من 93 إلى 96.
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المتعلقة  المذكرات  وكمثال عن ذلك أسوق نموذج  اليومي.  للمعتقل ومعيشه  الجنائية 
بالمراجعة الدورية لبرامج التغذية حتى تتما�شى مع ما يعيشه السجين خارج السجن. هكذا 
نجدها تتغير بحلول شهر رمضان أو بمناسبة الأعياد أو حلول السنة الميلادية بخصوص 

المعتقلين المعنيين بها أو نتيجة حِمْية طبية.

تعمل المندوبية العامة انطلاقا من إجراءات مادية على  التمييز،  عدم  بخصوص   - أ 
الحد من الانعكاسات السلبية لما قد تشعر به فئة من السجناء والناتج عن وضعيتها، ويلتقي 
في هذه الإجراءات النهوض بالشروط المادية للاعتقال، وضمان عدم التمييز عندما يتعلق 
الأمر بفئات هشة، وذلك من خلال إشراكها في نفس الأنشطة المعمول بها خارج فضاءات 

السجن، أو الاستفادة من إجراءات استثنائية، كما يتضح من المثالين أدناه:

ee ،إجراءات خاصة بفئات هشة، ويتعلق الأمر بالأطفال المرافقين لأمهاتهم المعتقلات
والأحداث والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.

ee بتعاون مع الشركاء- العمل  فيما يتعلق بالأطفال المرافقين لأمهاتهم المعتقلات، 
على توفير الإجراءات الكفيلة بتحسين ظروف إيواء  وخصوصا وزارة الداخلية- 
المطلق  والمنع  الطبيعية  والإنارة  والتهوية  والصحة  النظافة  من  الأطفال  هؤلاء 
تلائم  ترفيهية  تربوية  أنشطة  وبرمجة  بها،  يتواجدون  التي  الأماكن  في  للتدخين 
بدور  الأطفال  هؤلاء  تسجيل  على  التأكيد  وخصوصا  الأساسية.  حاجياتهم 

الحضانة.64

ee بخصوص الأحداث، توفير الشروط الملائمة لتمكين الأحداث عموما، ولمن يقل سنهم
عن 18 سنة على الخصوص، من التعايش السليم فيما بينهم خلال فترة الاعتقال، 
وخلق ظروف تأهيلهم للاندماج في وسطهم الأسري والمجتمعي بعد الافراج عنهم. 
الفراغ في البرنامج  تركز المندوبية العامة في استراتيجيتها على سَدِّ  لتحقيق ذلك، 
انطلاقا من الإصرار على متابعة الدراسة أو التكوين المهني أو  الزمني لهذه الفئة، 
المشاركة في برنامج التربية غير النظامية، ومع نهاية الموسم الدرا�سي مَتمّ شهر يونيو 
تنطلق فعاليات الملتقيات الصيفية للأحداث التي تستمر إلى حدود بداية الموسم 

664 نموذج من المذكرات:

- دورية رقم 113 بتاريخ 08 شتنبر 2014 تتعلق بتمكين الأحداث من الاستفادة من التربية غير النظامية.

- دورية رقم 130 بتاريخ 14 أكتوبر 2014 تتعلق بتأهيل النزلاء الأحداث.

- دورية رقم 67 بتاريخ 10 يوليوز 2020 تتعلق بالملتقى الصيفي للأحداث في نسخته الثالثة.
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الدرا�سي اللاحق.65

ee التنسيق مع مؤسسة التعاون بخصوص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، 
في وضعية إعاقة من الخدمات التي تسمح بتحسين  الوطني لاستفادة السجناء 
ظروف عيشهم داخل المؤسسات السجنية وتسهيل تأهيلهم أسوة بنظرائهم من 
سِنين من المعتقلين من الندوات واللقاءات 

ُ
وكذا انخراط واستفادة الم المعتقلين. 

التواصلية والحملات الطبية والأنشطة الترفيهية.66

ee أطلقت المندوبية العامة سنة 2018 دراسة حول وضعية النزيلات والنزلاء الأفارقة
بالسجون المغربية، كفئة هشة بسبب انتمائها لفضاءات ثقافية  جنوب الصحراء 
وقانونية ومؤسساتية مختلفة عن الذي تتواجد به. وتجدر الإشارة، إلى أنَّ القانون 
جعل الانتفاع بالحقوق متساويا بين جميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية 
يتمتع الأجانب بالحريات   " للمملكة، حيث نص الفصل 30 من الدستور على أنه 
القانون  وأنَّ  الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون." 

المنظم للسجون نبذ كل أشكال التمييز بين السجناء.

تناولت الدراسة وضعية 630 نزيلة ونزيل، من خلال مسار السجين انطلاقا من العوامل 
التي كانت سببا في الانحراف، ومدى توفر الضمانات في الإجراءات أمام الهيئات القضائية 
ومستوى الحماية التي توفرت لهذه الفئة في المؤسسات السجنية، والانتهاء بتقديم مقترحات 
تساعد في معالجة كل أشكال التمييز المحتملة، وصياغة برامج خاصة لإعادة الإدماج تأخذ 

بعين الاعتبار خصوصية النزلاء الأفارقة جنوب الصحراء.

وفي الجانب الطبي، تمت مراجعة الملف الطبي ل 353 نزيلة ونزيل محكوم عليهم بأحكام 
نهائية، وتبين من خلالها أن الصحة البدنية لهاته الفئة مقبولة على العموم، مع تسجيل 51 
حالة تعاني من أمراض مزمنة أو تحتاج إلى عناية خاصة، وتخضع كلها للعلاجات الضرورية 
ذوي الاختصاص بالمستشفيات  المؤسسات السجنية أو أطباء  والمتابعة من قبل أطباء 

العمومية.

665 دورية رقم 97 ودورية 98 بتاريخ 07 شتنبر 2015 تتعلق برعاية الأطفال المرافقين لأمهاتهم المعتقلات.

في وضعية إعاقة من الخدمات  حول استفادة السجناء   2016 أكتوبر   27 بتاريخ   124 مذكرة رقم   666
المخصصة لهم.

 - مذكرة رقم 114 بتاريخ 07 أكتوبر 2019 حول مواكبة الحملة الوطنية التحسيسية الخامسة للأشخاص 
المسنين.
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جنوب  يواجه نزلاء  حَدٍّ 
َ
يتبين من خلال تحليل نتائج الدراسات المشار إليها أن أكبر ت

الصحراء، يكمن في شعورهم بعزلة اجتماعية، مصدرها الاغتراب الثقافي - في بعده العام 
أو في دلالته الروحية - وانقطاع الأواصر العائلية من جراء البعد وقلة الزيارات أو انعدامها، 
مما تترتب عليه آثار على الصحة النفسية للنزيل. ويزيد الحاجز اللغوي هذا الوضع تعقيدا، 
فصعوبة التواصل بين هذه الفئة  إذ يشكل أحد العناصر الأساسية للاغتراب الثقافي، 
المتواجدين به يؤدي إلى صعوبة إدراك المتطلبات النظامية وقواعد التعايش  والفضاء 
الداخلية، من جهة، مما يزيد من هشاشة وضعية هؤلاء الأشخاص، وتقوية إحساسهم 

بتمييزية أو تعسفية الإجراءات التي تواجههم.

وقد سبقت الإشارة إلى أنَّ سنة 2020 عرفت بادرة فريدة من نوعها تمثلت في استفادة 
201 سجين من أصول إفريقية من عفو استثنائي. كما تجدر الإشارة إلى مجهودات المندوبية 
العامة في هذا الصدد، حيث يستفيد نزلاء جنوب الصحراء من مختلف الأنشطة والبرامج 
التأهيلية بالمؤسسة بالإضافة إلى برامج تعليم الدارجة والثقافة المغربيتين الموجهة لفائدة  
السجناء الأجانب، وبرامج تعليم اللغات الحية )فرنسية، إنجليزية، إسبانية( خاصة الطلبة 

منهم.

ب - بخصوص مناهضة التعذيب وسوء المعاملة والوقاية منهما، أصدرت المندوبية 
العامة أربع مذكرات تتوزع إلى صنفين:

بعد التذكير بالسياق  التعذيب،  مناهضة  استراتيجية  في  بالانخراط  يتعلق  أولاهما 
استراتيجيا  اختيارا  التعذيب  أشكال  كل  مناهضة  في  المغرب  لانخراط  والدولي  الوطني 
خ قيم ومبادئ الحكامة الجيدة في تدبير قطاع السجون وقد حث المندوب  للمملكة يُرسِّ

العام العاملين بالقطاع على:

ee التشبث بتطبيق مضمون الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والالتزام الصريح بالقانون 

المنظم للسجون في التعامل مع السجناء وضبط سلوكياتهم وتحركاتهم؛

ee المعاملة أو تجنب استعمال العنف ضد المعتقلين أو تعريضهم للتعذيب أو لسوء 
أي ممارسة خارجة عن نطاق القانون، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون 
المنظم للسجون في معاملة السجناء وفي تأديب المخالفين له بالشكل الصحيح الذي 
يضمن عدم تعذيبهم نفسيا أو عقليا، وعدم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص 

تحت أي ظرف أو ذريعة أو تعريضه لأي ممارسة حاطة بالكرامة الإنسانية.
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يعد هذا الاجراء ترجمة لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب والفصل 22 من الدستور 
في انتظار إدماجه على المستوى التشريعي بملاءمة القانون والمسطرة الجنائيتين؛

ee التحلي بضبط النفس وتفادي الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تصدر عن بعض
السجناء؛

ee ضرورة معاينة طبيب المؤسسة أو من ينوب عنه أو المكلف بالمصلحة الاجتماعية
لكل معتقل جديد مودع بالمؤسسة السجنية لرصد أية إصابات أو أعراض بادية في 
جسده، مع أخذ صورة إن اقت�ضى الأمر ذلك والاحتفاظ بها في الملف الخاص بالمعني 
بالأمر بالمؤسسة السجنية مع إشعار النيابة العامة بما تم رصده لتحديد المسؤولية 

وتجنيب المؤسسة اتهامات غير مسؤولة عنها.67

ثانيهما يتعلق بآليات الوقاية من التعذيب، حيث أصدرت المندوبية العامة مذكرتين 
تتعلقان بزيارة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمغرب، واللتان حرصتا على:

ee التعذيب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة  التذكير بمصادقة بلادنا على 
وضرورة تمكين اللجنة الفرعية من حرية الوصول إلى أماكن الحرمان من الحرية 
بما في ذلك المؤسسات السجنية، وبإمكانية إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص 

المحرومين من حريتهم كما يحدده البروتوكول الاختياري؛

ee اللجنة الفرعية والأشخاص حث مديري المؤسسات السجنية على تمكين أعضاء 
إجراء  زيارتها ومن  في  يرغبون  التي  السجنية  المؤسسات  لهم من ولوج  المرافقين 

اللقاءات التي يودون القيام بها مع أشخاص من اختيارهم.68

ee الإخبار بتنصيب أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وذكرت المذكرة الثالثة
المسؤولين المركزيين والمدراء الجهويين ومديري المؤسسات السجنية ب:

ee قيام الآلية الوطنية بزيارات لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون من
حريتهم بهدف الاطلاع على وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية؛

667 دورية رقم 108 حول مناهضة التعذيب بتاريخ 22 شتنبر 2015.

68. Note n° 67 du 1er aout 2017 relative à la visite du Sous-Comité pour la prévention de la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

- مذكرة رقم 96 بتاريخ 19 أكتوبر 2017 بخصوص اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب.



وضعية السجون في المغرب88
على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح )2020-2016(

ee دعوة جميع مسؤولي المندوبية العامة تقديم جميع التسهيلات اللازمة التي من شأنها
ن أعضاء الآلية من القيام بمهماتهم في أحسن الظروف ووفقا لما يقتضيه  ِ

ّ
مك

ُ
أنْ ت

القانون.69

"مدونة السلوك والواجبات  أصدرت المندوبية العامة  قبل هذه المذكرة بأشهر قليلة، 
والتي كان من بين عناصرها الأساسية  المهنية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج"، 

احترام الكرامة الإنسانية ومناهضة العنف والتعذيب.70

فق عقلنة تأهيل السجناء 
ُ
ج - بخصوص عقلنة تأهيل وإعادة إدماج السجناء، في أ

ومحاربة هدر زمن الاعتقال، أطلقت المندوبية العامة دراسة جديدة بشراكة مع برنامج 
على  الوافدين  السجناء  وتقييم  لتشخيص  آلية  وضع  بشأن  للتنمية  المتحدة  الأمم 
وتحقيق  العقوبة  لتنفيذ  برامج  تحديد  إلى  وتهدف   ،"CMI-LS" السجنية  المؤسسات 
توجيه مُعقْلنٍ للسجناء للاستفادة من برامج للتهيئ لإعادة الإدماج تستجيب لحاجياتهم 

الفردية. 

على  بناءً  التشخيص وحاجيات كل فئة على حدة  نتائج  التأهيل على  برامج  تقوم 
يتم ملؤه من طرف مختلف مصالح المؤسسة السجنية  الغرض  لهذا  استبيان منجز 
مع الأخذ بعين الاعتبار آراء السجين.71 يُعد هذا البرنامج ترجمة للقاعدة 94 من قواعد 

نيلسون مانديلا.72

وادٍ في مختلف المجالات 
َ
حْدِثت أربعة أقطاب تأهيلية وتأسيس ن

ُ
على الصعيد التنظيمي، أ

التأهيلية المتوفرة بالمؤسسات السجنية لتحقيق الأهداف التالية:

ee معظم واستيعاب  استقطاب  على  قادرة  ومنتظمة  متكاملة  منظومة  إرساء 
قصد الاستفادة من هاته  ونزيلات المؤسسات السجنية دون استثناء  نزلاء 

البرامج؛

669 مذكرة رقم 113 بتاريخ 03 أكتوبر 2019 وتتعلق بأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

"مدونة السلوك والواجبات المهنية لموظفي إدارة  المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج:   770
السجون وإعادة الادماج". يوليوز 2019.المادتان 42 و43.

الوافدين على المؤسسات  تتعلق بتقييم وتشخيص السجناء  نونبر 2020  بتاريخ 16  دورية رقم 115   771
السجنية.

ِّ أجل كل سجين محكوم عليه بعقوبة لمدة مناسبة، في أقرب وقت ممكن بعد  772 القاعدة 94:"يوضع من 
المعلومات المكتسبة حول  برنامج معاملة يتم إعداده في ضوء  دخوله السجن وبعد دراسة شخصيته، 

احتياجاته الفردية وقدراته واستعداده الشخ�صي."
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ee من السجنية  بالمؤسسات  البرنامج  هذا  المحدثة ضمن  النوادي  مختلف  تمكين 
التنظيمية  الهيئات  ضمن  وإدراجها  واللوجستيكي  التقني  الدعم  من  الاستفادة 

الممارسة سواء على الصعيد المحلي، الجهوي أو الوطني.

سُس نجاح هذا البرنامج تمت دعوة كافة مصالح المندوبية العامة للعمل على 
ُ
ولتوفير أ

وتكثيف برامج  التنزيل الفعلي لمختلف اتفاقات الشراكة والتعاون الثنائية الداعمة له، 
الأساسية لإحداث  النواة  وتشكيل  الشركاء،  مع مختلف  بتعاون  والتحسيس  التواصل 

الأندية انطلاقا من تكوين فرق محلية في مختلف المجالات.73

يُرتقب إطلاق المرحلة التجريبية لهذه الآلية مطلع سنة 2022 في أفق تعميمها على جميع 
المؤسسات.74

2. تدبير ال�شروط المادية للاعتقال
ة للاعتقال وفي الخدمات  عَدَّ

ُ
لن نحصر الشروط المادية للاعتقال في البنيات التحتية الم

بل  واللباس(،  والغذاء  )النظافة والمحافظة على الصحة وتوفير الماء  المقدمة للمعتقلين 
سنعمل على ربطها بالشروط العامة للاعتقال لتشمل قضايا فصل وتصنيف السجناء 
والتي تعتبر من الضمانات الأساسية التي يجب  وضرورة إخبارهم بحقوقهم وواجباتهم، 
توفيرها للسجين فور استقباله. ومن جهة أخرى، معالجة وضعية الفئات الخاصة أو الهشة 

من السجناء، للارتباط الوثيق بين شروط الاعتقال والاحتياجات الخاصة لهذه الفئة.

نعالج شروط الاعتقال من خلال:

eeالضمانات الأساسية عند استقبال السجين؛

eeالشروط المادية للاعتقال؛

ee.حاجيات الفئات الخاصة

773 دورية رقم 125 بتاريخ 21 دجنبر 2020 تتعلق ببرنامج تفريد البرامج التأهيلية.

عرض السيد المندوب العام بمناسبة مناقشة ميزانية المندوبية العامة لإدارة  مجلس المستشارين:   774
السجون وإعادة الادماج برسم سنة 2021.

تقارير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول الميزانيات الفرعية لعدة وزارات وهيئات قضائية   -
والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج والمجلس الوطني لحقوق الانسان برسم السنة المالية 

2021. ص 239.
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1.2 ال�ضمانات الأ�سا�سية عند ا�ستقبال ال�سجين
تتمحور هذه الضمانات حول ثلاثة مكونات:

�أ‌.توزيع وت�صنيف ال�سجناء

�أ.1. من زاوية المعايير والقواعد الدولية

 لكافة الإجراءات اللاحقة، فحُسْنُ التصنيف، يعني 
ً
ها يُعدُّ توزيع وتصنيف السجناء مُوجِّ

نجاح فترة الاستقبال الأولي للسجين، والذي قد يُفْ�ضي إلى نجاعة إجراءات تأهيله وتوفير 
ه المعايير الدولية الدول إلى: وجِّ

ُ
سُبُل إدماجه مجتمعيا بعد قضائه لفترة عقوبته. لهذا ت

ee قدر السجناء  بتوزيع  الدولية  المعايير  تو�صي   :-répartition- السجناء  توزيع 
المستطاع، على سجون قريبة من منازلهم، أو أماكن إعادة تأهيلهم؛75

ee حسب الوضعية هو تصنيف للسجناء   :-catégorisation- الفصل بين السجناء 
)رجل/امرأة(،  حسب الجنس  أي توجيه فئات السجناء  الشخصية أو الجنائية، 
أو بسبب السن  أسباب مدنية/جرائم جنائية(،  )مدان/احتياطي-  الوضع الجنائي 

)الأحداث/الرشداء(.76

، وتسهيل عملية 
ً
ة

ّ
يساعد هذا الفصل على حماية كل فئة وخاصة تلك المصنفة هش

تفريد معاملتها حسب وضعها أو خاصيتها.

ee بغرض تفريد المعاملة؛ إما لأسباب حمائية : -classification- التصنيف بالأهداف
كفصل سجناء بسبب سجلهم الجنائي أو لتأثيرهم السلبي على باقي السجناء، أو في 
برنامج  حيث يخصص للسجين بعد تقييم لشخصيته،  أفق تخصيص تأهيلهم. 
تأهيل يتم إعداده على ضوء المعلومات المكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته 

واستعداده الشخ�صي.77

�أ.2. من زاوية المقت�ضيات المعيارية الوطنية

نهج القانون المنظم للسجون نفس توجه إرشادات المعايير الدولية ذات الصلة بتدبير 
السجون والمعتقلين.

775 القاعدة 56 من قواعد نيلسون مانديلا.

776 القاعدة 11من قواعد نيلسون مانديلا.

777 القاعدتان 92 و93 من قواعد نيلسون مانديلا.
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من حيث المؤسسات السجنية، يوزع المعتقلون على صنفين من المؤسسات:½½

ee المعتقلين الاحتياطيين والمحكوم السجون المحلية المخصصة بصفة عامة لإيواء 
عليهم بعقوبات قصيرة الأمد والمكرهين بدنيا؛

ee السجون المركزية،  )السجون  المدانين  لإيواء  المخصصة  السجنية  المؤسسات 
الفلاحية، السجون المحلية، مراكز الإصلاح والتهذيب(.

يُراعى بصفة خاصة عند توزيع المعتقلين، جنس المعتقل، وسكنى عائلته وسنه وحالته 
الجنائية والعقلية، ومؤهلاته، وبصفة عامة شخصيته، وكذا نظام السجن الذي يخضع 

له، قصد إعادة إدماجه.78

من حيث الوضعيات الخاصة للمعتقلين، ينص القانون على:½½

ee ة للرجال، ويُعهد عدَّ
ُ
الفصل التام لأماكن الاعتقال المخصصة للنساء عن المحلات الم

بحراسة أماكن النساء لموظفات من نفس الجنس، ولا يجوز للذكور بما فيهم العاملون 
بالمؤسسات ومديرها الدخول إلى حي الإناث إلا مرفوقا على الأقل بإحدى الموظفات؛

ee مستقلة أو على الأقل أماكن منفصلة كليا لاستقبال الأحداث تخصيص أحياء 
المعتقلين )18 سنة( أو المعتقلين الذين لا تتعدى أعمارهم 20 سنة؛

eeفصل المعتقلين الاحتياطيين عن المدانين؛

ee ،تخصيص أماكن للاعتقال الانفرادي للمعتقلين الاحتياطيين بالسجون المحلية
وفي حالة الاكتظاظ تعطى الأسبقية للمعتقلين الذين أمرت السلطات القضائية 

بمنعهم من الاتصال بغيرهم أو بعزلهم.79

من حيث الوضعية الجنائية، عمِل القانون على:½½

eeتخصيص السجون المركزية لإيواء المدانين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة؛

ee ،العقوبات لتنفيذ  مفتوح  نظام شبه  ذات  الفلاحية مؤسسات  السجون  اعتبار 
اقترب  الذين  المدانين  وبتهيئ بعض  الفلاحي،  الميدان  في  المهني  بالتكوين  وتختص 

الإفراج عنهم للعودة إلى الحياة العادية؛

778 المواد 2 و8 و29 من القانون رقم 23.98.

779 المواد 4 إلى 7 من القانون رقم 23.98، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 31 منه.
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ee قصد تكوينا مهنيا،  تبعا لمؤهلاتهم،  تخصيص السجون المحلية لتلقين المدانين، 
تأهيلهم للاندماج في الحياة العملية بعد الإفراج عنهم،

ee اعتبار مراكز الإصلاح والتهذيب وحدات متخصصة في التكفل بالأحداث والأشخاص
في الوسط  قصد إعادة إدماجهم  سنة،   20 الذين لا تتعدى أعمارهم  المدانين، 

الاجتماعي.80

السبع  عين  المحلي  السجني  بالمركب   1 عكاشة  بسجن  المعتقلين  تصنيف  من  نموذج 
الدار البيضاء

جناح رقم 1:½½

ÊÊ،الطابق السفلي، يُخصص للأشخاص دون العشرين سنة

ÊÊالطابق العلوي يخصص للجنح المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد

الجنائية ½½ الوضعية  حسب  الجنايات  في  المعتقلين  توزيع  يتم   ،2 رقم  جناح 
)الاحتياطيون، المستأنفون، المدانون(؛

الجنائية ½½ الوضعية  حسب  الجنح  في  المعتقلين  توزيع  يتم  و4   3 رقم  جناح 
)الاحتياطيون، المستأنفون، المدانون(؛

جناح رقم 5 مخصص لقضايا التطرف والإرهاب؛½½

جناح رقم 6:  ½½

ÊÊالطابق السفلي مخصص للتأديب؛

ÊÊالطابق الأول مخصص للسجناء الجدد؛

ÊÊالطابق الثاني والثالث: مخصص للسجناء صنف " أ"؛

جناح رقم 7 مخصص للسجناء المسجلين بالدراسة والتكوين المهني؛½½

جناح رقم 8 مخصص للمعتقلين في إطار ما يعرف بأحداث الحسيمة؛½½

جناح رقم 11 مخصص للمسنين؛½½

880 المواد 9 إلى 12 من القانون رقم 23.98.
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جناح رقم 12: مخصص للسجناء الذين يعانون من إعاقة جسدية؛½½

المصحة: مخصصة للسجناء الذين يعانون من الأمراض العقلية والنفسية؛½½

المركز الصحي المتعدد الاختصاصات مخصص للسجناء المر�ضى.½½

تقرير المهمة الاستطلاعية  لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان:  النواب،  مجلس  المصدر: 
المؤقتة للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية )السجن المركزي مول البركي بأسفي، المركب 
السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، السجن المحلي تولال 1 بمكناس(. دورة أكتوبر 2020.

ÊÊ المعطيات مأخوذة من جدول المعطيات والاحصائيات التي تضمنتها الاستمارات الموزعة على
المؤسسات السجنية موضوع المهمة الاستطلاعية.81

�أ.3. دلالة الت�صنيف في عمل الم�ؤ�س�سات ال�سجنية

من دليل مساطر التدبير الأمني،  تشكل مقتضيات التصنيف وإعادة التصنيف جزء 
وتهدف إلى إعمال مبدأ تفريد العقوبة كآلية أساسية لتوجيه السجناء نحو البرامج الملائمة 

لخصوصياتهم واحتياجاتهم حسب وضعياتهم الاجتماعية والنفسية والصحية.

الأمنية  الجوانب  الاعتبار  بعين  تأخذ  متكاملة  منظومة  إطار  في  التصنيف  يندرج 
ولها علاقة وطيدة بالبرامج المتعلقة بتقييم وتشخيص  والخاصيات الشخصية للسجين، 
السجناء الوافدين على المؤسسات السجنية، وبتفريد البرامج التأهيلية. وذلك حتى يكون 

التصنيف أداة ناجعة يساعد المندوبية العامة على تحقيق:

eeتسهيل التعايش داخل المؤسسة السجنية؛

eeالمساهمة بشكل مباشر في الحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للسجناء؛

ee تحفيز السجناء على تحسين السلوك والانخراط في البرامج الإصلاحية الهادفة إلى
إعادة إدماجهم في المجتمع.82

https://www.chambredesrepresentants.ma/:الرابط على  النواب  مجلس  بموقع  متوفر  تقرير   881
sites/default/files/mission_information/mission_inf_prisons_vf.pdf

882 المذكرة رقم 68 بتاريخ 18 غشت 2017 حول الالتزام بتطبيق نظام التصنيف وإعادة التصنيف.

- المذكرة رقم 107 بتاريخ 11 دجنبر 2018 حول تطبيق نظام التصنيف وإعادة التصنيف.
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ب. ملف ال�سجين

يُساهم توثيق جميع المعلومات المتعلقة بمسار المعتقل منذ دخوله إلى حين مغادرته 
نة، في تحقيق ثلاثة أهداف أساسية  للمؤسسة السجنية في سجلات اعتقال مضبوطة ومُحَيَّ

لنجاعة تدبير مؤسسة سجنية هي:

ee الوقاية من تعرض المعتقل لأيِّ انتهاك لاسيما تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة، ما
دامت السجلات خاضعة لمراقبة متعددة، داخلية من طرف أجهزة تفتيش الإدارة 
المركزية، وقضائية، وهيئات رقابة مؤسساتية خصوصا اللجنة الفرعية للوقاية من 
 للالتزام بالبروتوكول الاختياري 

ً
التعذيب والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إعمالا

لاتفاقية مناهضة التعذيب، والهيئات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان؛

ee من زاوية التدبير، تساعد مختلف المعلومات المدونة بسجل أو سجلات الاعتقال على
فهم السجين وحسن التعامل معه وتوجيهه، وبالتالي تفريد برنامج تأهيل السجين؛

ee للشفافية وربط  
ً
السجلات أداة عدُّ 

ُ
ت المؤسسة السجنية،  من زاوية افتحاص أداء 

المسؤولية بالمحاسبة.

ب.1. من زاوية المعايير والقواعد الدولية

المؤسسات  خلال حرص  من  الاعتقال،  شرعية  على  بداية  الدولية  القواعد  دُ  شدِّ
ُ
ت

التمييز بين  ويتِمُّ  السجنية على عدم قبول أيَّ شخص غير مرفوق بأمر مشروع بالسجن. 
ثلاث مراحل من زمن الاعتقال:

عند وصول المعتقل إلى السجن، يُفْتحُ له ملفا، يتضمن:½½

eeمعطيات دقيقة حول هوية المعتقل؛

eeمعطيات تتعلق باعتقاله )زمن ومكان وأسباب اعتقاله، والسلطة التي اعتقلته(؛

ee المعاملة التي يكون قد تعرض إليها قبل أية إصابة ظاهرة أو شكاية بشأن سوء 
وصوله إلى السجن؛

eeقائمة بممتلكاته الشخصية؛

ee
بيانات عن أعضاء أسرته والجهة المرغوب في الاتصال بها عند الاقتضاء.83

883 القاعدة 7 من قواعد نيلسون مانديلا.
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ن بالسجل:½½ خلال تواجد السجين بالمعتقل، يُضَمَّ

eeالمعلومات المتعلقة بالدعوى القضائية )تواريخ الجلسات، التمثيل القانوني...(؛

eeالتقييم الأولي لشخصية السجين وتقارير التصنيف؛

eeالمعلومات المتعلقة بالسلوك والانضباط والجزاءات التأديبية؛

ee طلبات وشكايات السجين، بما في ذلك ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة ما لم تكن
ذات طابع سري؛

ee
المعلومات المتعلقة بأيِّ إصابات أو حالة وفاة.84

ee إحداث ملف طبي خاص بالسجين يخضع لمقتضيات السر الطبي، وتحديد مسطرة
الاطلاع عليه.85

عند مغادرة السجن، يُسجل في الملف:½½

eeإثبات أوراق الهوية التي سُلمت له؛

eeالمعلومات الدقيقة عن تاريخ ووقت ومكان الإفراج؛

eeتأكيد إخبار الأغيار عندما تقت�ضي الأنظمة ذلك؛

ee إثبات استعادة الأغراض الشخصية الموضوعة في مصلحة حفظ الأمتعة والأشياء
الشخصية؛

eeتأكيد حصوله على جميع الأموال المودعة لدى المصلحة المختصة؛

ee الاعتقال فترة  تلقاها خلال  التي  الطبية  والفحوصات  العلاجات  عن  المعلومات 
والأدوية التي وصفت له؛

ee
الوجهة التي سيقصدها المفرج عنه والمصرح بها من طرفه.86

ب.2. من زاوية المقت�ضيات المعيارية الوطنية

يشترط القانون ونصه التنظيمي:

884 القاعدة 8 من قواعد نيلسون مانديلا.

885 القاعدة 26 من قواعد نيلسون مانديلا.

86. UNODC : Manuel sur la gestion des dossiers des détenus. Série de manuel sur la justice 
pénale. New-York, 2009.pp44 et 56.
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ee د المكلف بالضبط القضائي من أن سند الاعتقال مستوف للشروط الشكلية
ُّ
تأك

المتطلبة حسب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. يجب عليه أن يشير إلى التاريخ 
الفعلي لإلقاء القبض، آخذا بعين الاعتبار مدة الوضع تحت الحراسة إن تمت؛

ee دون به الحالة المدنية وهوية المعتقل وسند
ُ
ر كل مؤسسة على سجل للاعتقال ت

ُّ
توف

والتغييرات التي  وتواريخ دخول وخروج المعتقل باليوم والساعة،  ورقم الاعتقال، 
تطرأ على وضعيته الجنائية؛

ee عدم احتواء هذا السجل على أي بياض أو محو أو تشطيب، ولا يمكن إخراجه من
المؤسسة السجنية، ويخضع لمراقبة الإدارة المركزية والسلطات القضائية؛87

ee ،إحداث سجلات حسب وضعية السجين، تتعلق بالمكرهين بدنيا، والمعتقلين المارين
والمفرج عنهم؛

ee والاستئناف بالتعرض  المعتقلين  تصريحات  بها  تدون  خاصة  سجلات  إحداث 
والنقض؛

ee إمساك سجل خاص بالمصحة تسجل به تعليمات الطبيب، ويؤشر عليه من طرف
الأطباء المفتشين، أثناء قيامهم بتفقد المؤسسة؛

ee ،تخصيص سجل بالتدابير التأديبية تدون فيه الإجراءات المتخذة في حق السجناء
زيارتها  أثناء  والإدارية  القضائية  السلطات  إلى  ويقدمه  المؤسسة  مدير  يمسكه 

للمؤسسة؛88

ee أو إدارية  إلى سلطات  المعتقلون  يبعثها  التي  الرسائل  لتدوين  مُعدٍّ  إعداد سجل 
قضائية؛89

ee
إمساك سجل خاص تدون به المهام والتكاليف اليومية المعهود بها إلى كل موظف؛90

ee إمساك ملف شخ�صي، يتضمن سلوك المعتقل، حالته الصحية، حالته الاجتماعية
ورأي الإدارة وملاحظاتها.91

887 المواد 13 و14 و16 و17 من القانون رقم 23.98.

888 المادة 60 من القانون رقم 23.98.

889 المادة 97 من القانون رقم 23.98.

990 المادة 45 من المرسوم التطبيقي.

991 المادة 135 من القانون رقم 23.98 والمواد 13 و16 و17من المرسوم التطبيقي.
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ج. توفير المعلومات لل�سجناء

ج.1. من زاوية المعايير والقواعد الدولية

بما فيها اللغة الشفوية أو لغة  تمكين المعتقل بكل الوسائل،  تشترط المعايير الدولية، 
والعمل على  بكل معلومة من شأنها أن تساعده على الاندماج في حياة السجن،  الإشارة، 

تزويده بالمعلومات الأساسية المتعلقة:

eeبالنظام القانوني للسجن؛

ee،بحقوقه، بما فيها مسطرة تقديم الشكايات وطلب المشورة والمساعدة القانونية

ee
بواجباته، بما في ذلك نظام الجزاءات التأديبية المطبقة.92

ج.2. من زاوية المقت�ضيات المعيارية الوطنية

يقت�ضي القانون:

ee ويسجل له مصلحة في ذلك بمكان اعتقاله،  إخبار العائلة أو من يرى المعتقل أنَّ 
ذلك في ملفه؛

ee وجوب إخبار مدير المؤسسة، أب أو الو�صي أو الكفيل لشخص معتقل يبلغ سنه أقل
من 20 سنة؛

ee أو عناوين الأشخاص المرغوب في الاتصال بهم في بأسماء  حق المعتقل في الإدلاء 
حالة الطوارئ؛

ee:إشعار المعتقل باللغة التي يفهمها ب

حقوقه بما فيها المعلومات المتعلقة بالعفو والإفراج المقيد بشروط ومسطرة الترحيل ••
وتقديم الشكايات؛

واجبات المعتقل فيما يتعلق بمراعاة الانضباط وقواعد الاعتقال المطبقة داخل ••
المؤسسة.93

992 القاعدتان 54 و55 من قواعد نيلسون مانديلا.

993 المواد 22 و23 و26 و50 من القانون رقم 23.98.



وضعية السجون في المغرب98
على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح )2020-2016(

ج.3. دليل ال�سجين

نة  صيغة مُحيَّ  2017 أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 
لـ"دليل السجين" بخمس لغات: العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، مع 

ن السجين من فهم مكونات الدليل.  ِ
ّ
مك

ُ
الاستعانة بشتى الطرق التي ت

عالج الدليل بلغة مبسطة مختلف الجوانب التنظيمية لحياة السجين داخل المؤسسة 
السجنية. وبذلك تكون المندوبية العامة وضعت رهن إشارته أداة عملية تساعده على إدراك 

جميع المقتضيات القانونية والتنظيمية المحددة لحقوقه وواجباته.

يتوزع الدليل بين ثلاث مكونات متداخلة هي:

بخصوص العناية بالمعتقلين، من خلال الاعتناء بالصحة والنظافة )الفقرات -13½½
21(، التغذية والمؤونة )الفقرات 40-36(، ممارسة الشعائر الدينية )الفقرتان -53

54(، الترفيه )الفقرتان 66-55(، العمل )الفقرات 70-67(؛

فيما يتعلق بحقوق المعتقل، انطلاقا من الاستقبال والإيداع )الفقرات 6-1(، بيانات ½½

حول الوضعية الجنائية، لا سيما مسطرة إدماج وضم العقوبات، طرق الطعن في 
المقررات القضائية، إمكانية طلب العفو أو الافراج المقيد بشروط )الفقرات 7-10(، 
مسطرة وشروط الترحيل )الفقرتان 12-11(، مسطرة تقديم الشكايات والتظلمات 
وتوضيح  الضوابط  تحديد  خلال  من  والتواصل  المراسلة   ،)22-24 )الفقرات 
الممنوعات )الفقرات 29-25(، توضيح شكليات الزيارات )الفقرات 35-30(، رخص 

الخروج )الفقرات 73-71(؛

والجزاءات ½½ المخالفات  بعض  توضيح  من خلال  المعتقل،  واجبات  يخص  فيما 
المطبقة عليها والإجراءات التأديبية وشروط استعمال الأصفاد )الفقرات 41-52(.94

2.2 ال�شروط المادية للاعتقال

�أ. من زاوية المعايير والقواعد الدولية

البنيات التحتية المعدة لاستقبال  تتمحور الشروط المادية للاعتقال حول عنصرين، 
 
ً
 أوليّا

ً
السجناء، والخدمات المقدمة لهم داخل فضاءات الاعتقال. ويُعدُّ العنصران مدخلا

نافدة  في  الإدماج،  وإعادة  السجون  لإدارة  العامة  المندوبية  موقع  على  متوفر  السجين"  "دليل   994
https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_menu=44:إصدارات
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الإنسانية  الكرامة  بتحقيق  الوثيقة  لعلاقتهما  السجنية،  المؤسسات  لتقييم   
ً
وأساسيا
للسجين.

ترط فيها أنْ تتوفر جميع الغرف على المرافق الصحية 
ْ

فمن زاوية البنيات التحتية، يُش
الملائمة حسب الظروف المناخية، وخصوصا من حيث:

eeحجم المساحة والتهوية والاضاءة والتدفئة؛

ee توفر مرافق الاستحمام والاغتسال على الأقل مرة واحدة في الأسبوع مع مراعاة
المناخ السائد في المنطقة؛

ee.صيانة مرافق السجن والحفاظ على ديمومة نظافتها

كما تتطلب المعايير الدولية، عندما يَفْرض الوضع تقاسم السجناء لنفس حجرة النوم، 
أنْ يتمَّ انتقاؤهم بعناية لضمان التعايش فيما بينهم.95

أما من حيث الخدمات التي يقدمها المرفق السجني، فيُتطلب فيها أنْ توفر للأشخاص 
بما في ذلك توفير الفراش وما يكفي من  المحرومين من الحرية مستوى معي�شي مناسب، 
الغذاء والماء الصالح للشرب ووسائل النظافة، وتمكين السجين من ممارسة الرياضة في 

فسحة لا تقل عن ساعة واحدة يوميا.96

ب. من زاوية المقت�ضيات المعيارية الوطنية

استمد القانون الوطني مقتضياته من المعايير الدولية مع تأطيرها بقاعدة عامة تحدد 
المبدأ الناظم للاعتقال، هكذا تمحورت المقتضيات المعيارية الوطنية حول:

يتم في ظروف ملائمة  الاعتقال يجب أنْ  من حيث المبدأ العام ينص القانون على أنَّ 
للصحة والسلامة، وذلك من خلال:

eeتهيئة البنايات وصيانتها؛

eeتطبيق قواعد النظافة الشخصية؛

eeتوفير تغذية متوازنة؛

eeممارسة الرياضة البدنية؛

995 القواعد من 12 إلى 17 من قواعد نيلسون مانديلا.

996 القواعد من 18 إلى 23 من قواعد نيلسون مانديلا.
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eeسير المصالح الاقتصادية؛

ee
تنظيم العمل.97

بخصوص أماكن الاعتقال، يتطلب القانون ضرورة استجابتها ل:

eeمتطلبات الصحة والنظافة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المناخ؛

ee المساحة الدنيا المخصصة لكل معتقل؛

ee،متطلبات التدفئة والإنارة والتهوية

ee
تخصيص حيز زمني للفسحة وممارسة الرياضة البدنية.98

تنظم المقتضيات المعيارية بتفصيل  فيما يتعلق بالحق في مستوى معي�شي مناسب، 
العناية بالمعتقلين وتوفير والملابس والنظافة والمحافظة على الصحة والماء الصالح للشرب 
كما تلح على نظام غذائي متوازن يستجيب لضرورة الحفاظ على صحة  بصفة دائمة، 

المعتقل مع إمكانية التوصل بمؤن إضافية وملابس وأغطية.

كالمعتقلين  الفئات،  تراعي خصوصية بعض  المقتضيات  هذه  أنَّ  إلى  تجدر الإشارة 
الحوامل والمرضعات والرضع والأطفال صغار السن باستشارة طبيب  المر�ضى والنساء 

المؤسسة.99

ج. تح�سين ظروف الاعتقال في مواجهة الاكتظاظ

من زاوية البنيات التحتية، تعمل المندوبية العامة في إطار الملاءمة مع المعايير الوطنية 
على  والتقليل من الآثار السلبية لآفة الاكتظاظ،  السجناء  بإيواء  والدولية فيما يتعلق 
حيث تمَّ  المعتقلين عن طريق زيادة الطاقة الاستيعابية للسجون،  تحسين ظروف إيواء 
بين 2015 و2020 افتتاح ما يزيد على 20 مؤسسة سجنية جديدة، وبرمجة أخرى في كل 
من أصيلا والجديدة 2 والداخلة والعيون 2، علاوة على مشاريع الإصلاح والتوسعة وترميم 

العديد من السجون الأخرى.100

997 المادة 113 من القانون رقم 23.98.

998 المواد من 113 إلى 117 من القانون رقم 23.98. والمادة 84 من المرسوم التطبيقي.

999 المادتان 118 و119 من القانون رقم 23.98. والمواد من 76 إلى 88 من المرسوم التطبيقي.

1100 للاطلاع على مختلف الإجراءات المتعلقة بالبنيات التحتية السجنية لفترة 2015-2020، يرجى الاطلاع 
على التقارير السنوية 2017-2018-2019-2020. والمتوفرة على موقع المندوبية المشار إليه سابقا.
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للإحصائيات  تركيبية  لوحة  خلال  من  المغربية،  للسجون  الإيوائية  الطاقة  نلخص 
الواردة في التقارير السنوية للمندوبية العامة لسنوات 2017-2018-2019-2020، تجمع 
ما بين تطور عدد المعتقلين السنوي والمساحة الإجمالية للإيواء، والمساحة المخصصة لكل 

سجين، ونسبة الاكتظاظ.

عدد المعتقلينالسنة
المساحة الإجمالية 

للإيواء
المساحة المخصصة 

لكل سجين
نسبة 

الاكتظاظ

38%1.87 م155.3292م83.1022دجنبر 2017

36.92%1.89 م158.5052 م83.7572دجنبر 2018

38%1.85 م160.4142 م86.3842دجنبر 2019

33%2.00 م169.3392 م84.9902دجنبر 2020

المصدر: التقارير السنوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

ضيفت 14.010م2 
ُ
يتضح من الجدول أعلاه أنه خلال الأربع سنوات موضوع الدراسة، أ

ر فيه المجلس الأعلى  للمساحة الإجمالية للإيواء أي ما يفوق 3500م2 سنويا. في وقت قدَّ
للحسابات سنة 2018 الخصاص فيما يقارب 93.850م2 كفضاء ضروري للسكن السجني 

من أجل احترام المعايير الدولية، والتي تقدر بحوالي 3م2 بالنسبة لكل سجين.101

بُنِيت تقديرات المجلس الأعلى للحسابات على أساس معدل اكتظاظ الساكنة السجنية 
وبالمقابل سجل  الأمر الذي سيعرف ارتفاعا في السنوات اللاحقة،   ،2017 في حدود سنة 
مجهود تحسين الطاقة الإيوائية تطورا محمودا ولم يتمكن من مجاراة نسبة زيادة الساكنة 
وتأهيل  للاعتقال  المادية  الظروف  تحسين  مجهودات  على  سلبا  ر 

ّ
أث وبالتالي  السجنية، 

السجناء بهدف اندماجهم في النسيج المجتمعي بعد قضائهم لعقوبتهم، فآفة الاكتظاظ لن 
وإنما بمعالجة أساسه الكامن في السياسة  تحارب بزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون، 
الجنائية وممارسة آلياتها انطلاقا من إعادة النظر في فلسفة العقاب، وإيجاد بدائل فعلية 
للعقوبات السالبة للحرية وتفريد العقوبة وتخفيضها والإفراج المقيد بشروط، ودور قا�ضي 

تطبيق العقوبات...

رابط  على  متوفر  ص.200.   .2018 سنة  برسم  للحسابات  الأعلى  للمجلس  السنوي  التقرير   1101
http://www.courdescomptes.ma/ar:المجلس
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تجدر الإشارة إلى أنَّ تعزيز البنية التحتية السجنية يصاحبه:

ee تحسن ملموس على مستوى باقي المعايير المطلوب توفرها في فضاءات الاعتقال من
تهوية وإنارة وتجهيزات الغرف )أسرة، أفرشة، أجهزة تلفاز..(؛

ee من درجة  أق�صى  تحقيق  على  للحفاظ  المذكورة  المرافق  لصيانة  دقيقة  متابعة 
المندوبية  عن  الصادرة  والدوريات  المذكرات  توضحه  كما  لها  المحددة  الأهداف 
العامة والمتعلقة بتتبع حالة تجهيزات المؤسسات وصيانتها أو تفويض اعتمادات 
بنظافة  الترميم والصيانة أو ترشيد استعمال المياه الصالحة للشرب أو الاعتناء 
المؤسسات السجنية وساكنتها أو متابعة وضعيات المحولات والمولدات الكهربائية أو 

صيانة محطات معالجة المياه العادمة..

يشترط كما سبقت الإشارة إلى  جذريا،   
ً
المجال الذي عرف تحولا التغذية،  زاوية  من 

القانون المنظم للسجون ضرورة توفير نظام غذائي متوازن يستجيب لضرورة الحفاظ على 
صحة المعتقل مع إتاحة إمكانية حصوله على مواد غذائية من خارج السجن، الأمر الذي 
كانت تتكفل به الأسر خلال زيارتها الأسبوعية لقريبها، عن طريق ما يصطلح عليه في الثقافة 

الشعبية/السجنية ب "القفة".

مَ قرار المنع الكلي للتوصل بقفف المؤونة بجميع  عُمِّ انطلاقا من 30 أكتوبر2017 102، 
المؤسسات السجنية مع استثناء فترة عيد الفطر وعيد الأضحى لدلالتهما الدينية والعائلية 
كإعمال لحق  السجين وعائلته،  بين  العلاقة  أواصر  وللحفاظ على  المغربي،  في المجتمع 
السجين في استمرار علاقاته الخارجية، وخصوصا كعنصر أسا�سي لتأهيل السجين خلال 

فترة قضائه للعقوبة المحكوم بها عليه.

إدارتها،  الموضوعين تحت  للسجناء  الغذاء  بتوفير حاجيات  العامة  المندوبية  تكفلت 
ويمكن تلخيص أهم الإجراءات المتخذة في هذا الباب بين سنوات 2017 و2020 في:

ee إلى شركات خاصة على جميع المؤسسات تعميم تفويت عملية تغذية السجناء 
السجنية؛

eeالمراجعة الدورية لبرنامج التغذية؛

eeتحديث مطابخ السجون وتعزيز المراقبة على سلسلة إعداد الوجبات الغذائية؛

1102 ابتدأت عملية وقف إدخال القفف في سنة 2015 في 30 مؤسسة سجنية.



103 وضعية السجون في المغرب
على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح )2020-2016(

ee إعداد وتجهيز فضاءات لحفظ وتسخين الوجبات داخل أحياء إيواء المعتقلين وذلك
لتقدميها في ظروف تحفظ سلامتهم الصحية والغذائية وتضمن كرامتهم؛

eeتهيئة محلات خاصة بالأكل الجماعي؛

ee تهيئة مخابز بالمؤسسات السجنية من أجل توفير مادة الخبز بجودة عالية )إلى حدود
نهاية 2020 تتوفر 23 مؤسسة سجنية على مخابز خاصة بها(؛

ee توفير المخزون الكافي من المواد الغذائية تمَّ  لمواجهة تحديات جائحة كوفيد- 19، 
وأواني الأكل الفردية ذات الاستعمال الواحد.103

3.2 حاجيات الفئات الخا�صة104
يُطلق عليها أيضا الفئات الضعيفة أو الهشة، وهي متنوعة ويصعب وضع لائحة حصرية 
لها، ويمكنها أن تشمل فئة/فئات جديدة من السجناء في أيِّ وقت، نتيجة تشديد القاعدة 
الثانية من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على الصياغة العامة الشاملة لـ"أيّ 
لتجعل لائحة حظر كل أشكال التمييز مفتوحة على التطورات المستقبلية،  وضع آخر" 

لتتلاءم مع مقتضيات المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.105

وضعياتهم  تنظم  التي  الإعاقة  ذوي  والأشخاص  والأحداث  والأطفال  المرأة  باستثناء 
تستمد الفئات  اتفاقيات لحقوق الإنسان ومعايير وقواعد للأمم المتحدة خاصة بهم106، 

1103 للاطلاع على مختلف الإجراءات والحصيلة الرقمية، يرجى مراجعة:

و2020   2017 بين  الفترة ما  العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن  للمندوبية  التقارير السنوية   -
والمتوفرة على موقع المندوبية.

تقارير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول الميزانيات الفرعية لعدة وزارات وهيئات قضائية   -
والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الانسان برسم السنة المالية 

2021. مرجع سابق.

 PRISONNIERS " وبالفرنسية "PRISONERS WITH SPECIAL NEEDS " 1104 المقابل للعنوان باللغة الإنجليزية
."Vulnérables " وأحيانا يستعمل مصطلح الهشة أو الضعيفة ."AYANT DES BESOINS PARTICULIERS

1105 القاعدة 2، تطبق هذه القواعد بصورة حيادية. ولا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العرق 
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السيا�سي أو غير السيا�سي، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو 

الثروة، أو المولد أو أي وضٍع آخر. وتحترم المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للسجناء.

1106 اتفاقية حقوق الطفل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص 
 )2010( وكذاقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدبير البديلة لاعتقال الجانحات  ذوي الإعاقة. 

وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المحرومين من الحرية )1990(.
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الخاصة الأخرى من القواعد الحقوقية العامة لمنع التمييز ومن الممارسات الفضلى التي 
تتطلب معاملة جميع السجناء على أساس احترام كرامة السجناء باعتبارها قيمة متأصلة 

في الجنس البشري. 

ومن السجناء المعتبرين-وقته- ضمن الفئات الخاصة، نجد السجناء المصابين بمرض 
المنتمين إلى أقليات عرقية،  عُضال وفي مقدمته داء السل وداء فقدان المناعة، السجناء 
والسجناء  المسنون،  السجناء  الجنسية،  الميولات  ذوي  السجناء  الأجانب،  السجناء 
المحكومين بالإعدام ويمكن أنْ نضيف إليهم المحكومين بمدد طويلة )من 20 سنة إلى المؤبد( 

وكذا أنواع من التطرف.107

قد تواجه الفئات المذكورة معاناة مضاعفة بسبب نقص العناية والرعاية المتخصصة 
المتاحة في ظروف الاعتقال، أو من خلال الوصم الذي يتعرضون له من قبل السجناء أو 
المعايير  تو�صي  الإنسانية،  للكرامة  هين 

ُ
والم التمييز  من  الصنف  هذا  لمواجهة  الموظفين. 

تأخذ إدارات السجون في الاعتبار الاحتياجات الفردية  أنْ  الدولية في الممارسة العملية، 
للسجناء، وخصوصًا الفئات الأضعف في فضاء السجون. ومن اللازم اتخاذ تدابير حماية 
وتعزيز حقوق السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب ألا ينظر إلى تلك التدابير على أنها 

تدابير تنطوي على تمييز.108

وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى المجهودات المبذولة من طرف المندوبية العامة لتعزيز 
نذكر منها تنزيل مجمل التدابير الواردة في  حقوق هذه الفئات خلال فترة الاعتقال، 
البرامج الحكومية العرضانية ذات الصلة بالنوع والهشاشة، وتخصيص أحد الأيام في 
المسنين من ممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية والم�شي،  الأسبوع لتمكين السجناء 
وتمكين الأجهزة الترابية لحماية الطفولة من المعطيات الخاصة بفئة السجناء دون 18 
وتطوير الدراسات المتعلقة  سنة لتعزيز التنسيق وبحث سبل مواكبتهم بعد الإفراج، 
الهشة  بالفئات  خاصة  معطيات  قاعدة  وإحداث  السجناء؛  من  الفئة  هذه  بجنوح 

وتحيينها بصفة دورية.

1107 مؤلف مرجعي يعالج مختلف نواحي الفئات الخاصة للسجناء ضمن إصدارات مكتب الأمم المتحدة 
لمحاربة المخدرات والجريمة:

UNODC: Handbook on Prisoners with special needs. CRIMINAL JUSTICE HANDBOOK 
SERIES. New York, 2009. Disponible au site de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime : https://www.unodc.org/unodc/fr/index.html

1108 الفقرة الثانية من القاعدة الثانية من قواعد نيلسون مانديلا.
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من زاوية المقتضيات المعيارية الوطنية، لم يعالج التشريع المغربي وضعية فئات السجناء 
نهاية  في  المغربي  القانون  اعتمد عليها  التي  المرجعية  إلى  ويعود ذلك  الخصوصية،  ذات 
أبرز مثال على  ولعلّ  تسعينيات القرن الما�ضي والتي لم تكن تعالج مثل هذه الوضعيات. 
ذلك، نجده في صياغة المادة 51 من القانون رقم 98.23 التي عدّدت حالات عدم التمييز 
بالحصر كما حددته القاعدة الثانية من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء قبل 

تعديلها سنة 2015 كما أسلفنا.

تجدر الإشارة، إلى أنَّ هناك مقتضيات متفرقة تساعد على التعامل الخاص مع وضعية 
هذه الفئة من السجناء، منها:

في الجانب الطبي، يمكن:••

ee بأمراض والمصابين  الإعاقة،  ذوي  الأشخاص  لحاجيات  ملائم  نظام  تخصيص 
مزمنة؛109

ee للمعتقلين قبل الإفراج عنهم، تقديم طلب كتابي للعلاج من أجل إزالة تسمم كحولي
أو تسمم ناتج عن الإدمان على المخدرات.110

فيما يتعلق بالأشخاص المحكومين بالإعدام، يجب وفق ما تنص عليه المادة 143 ••
من المرسوم التطبيقي، إيلاء المحكوم عليهم بالإعدام عناية خاصة تمكن من دراسة 
شخصيتهم وتتبع حالتهم النفسية والحفاظ على توازنهم بشكل يستبعد معه احتمال 

كل محاولة هروب أو انتحار أو إضرار بالغير.

بخصوص المعتقلين الأحداث تنص المادة 147 من المرسوم التطبيقي على أنْ يخضع  ••
سنة،  أعمارهم عشرين  تتعدى  لا  الذين  والأشخاص  الأحداث  المعتقلين  جميع 
إلى نظام خاص يولي اهتماما مكثفا للتربية  وبغض النظر عن وضعيتهم الجنائية، 

وملء أوقات الفراغ.

في خضم الاستجابة للمعايير الدولية يتميز مجهود يهُم أضعف فئة يمكن أن تتواجد 
الأمر  ويتعلق  الفضاء،  بذلك  التواجد  أساس  بالعقوبة  لها  علاقة  ولا  السجن  بفضاء 
بالأطفال المرافقين لأمهاتهم المعتقلات، حيث أصبحت جل المؤسسات السجنية الحديثة 
مما يسمح بتحقيق المصلحة  تتوفر على المرافق المخصصة لهذا الصنف من المعتقلات، 

1109 المادة 125 من القانون رقم 23.98.

1110 المادة 98 من المرسوم التطبيقي.
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الفضلى للطفل، من خلال:

eeعدم التعامل مع هؤلاء الأطفال كأنهم معتقلون؛

eeتمكين الأمهات من فرصة قضاء أكبر وقت مع أطفالهن؛

ee
 فيها الأطفال خارج السجن.111

ُ
شأ

ْ
توفير تربية لهم في بيئة شبيهة بتلك التي يَن

في انتظار ملاءمة تشريعية، يتم التعامل مع الوضعيات الخاصة للسجناء انطلاقا من 
أجوبة عملية حسب الحالة المطروحة، وفي الجانب التنظيمي، علاوة على التصنيف الذي 
يُعد مدخلا لإيجاد الحلول العملية، تتنوع تدخلات المندوبية العامة كما توضح المذكرات 

والدوريات التي تصدرها في الموضوع، نذكر منها:

في باب تدبير قضاء العقوبة، يمكن لبرنامج تفريد البرامج التأهيلية أن يقوم بعمل ••
لتوفير سُبُلِ التأقلم مع وضعية الاعتقال112.

فيما يتعلق بالجانب الصحي، من الإجراءات المتعلقة بالأمراض المزمنة، نجد:••

eeبرنامج تسريع خفض نسبة الإصابة بداء السل بالمؤسسات السجنية؛

eeتعزيز أنشطة التحسيس وكشف داء فقدان المناعة المكتسبة بالسجون؛

ee
وضع لوائح للمعتقلين المصابين بأمراض مستعصية.113

لمواجهة التطرف الديني، يعتبر برنامج مصالحة نموذجيا على الصعيد العالمي، وهو ••
برنامج قائم على التثقيف والإقناع من خلال حوارات مباشرة وورشات تأهيلية 
تتمحور أساسا حول  مُختصّون،  يؤطرها خبراء  لفائدة هذه الفئة من السجناء 
مع التفكير في الإدماج  المصالحة مع الدين ومع المجتمع وثقافة حقوق الإنسان، 
المجتمعي بعد الخروج من السجن، عن طريق المساعدة لإيجاد مورد رزق يضمن 

كرامة الشخص.

1111 المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل وتوجيهات وتوصيات لجنة حقوق الطفل ذات الصلة بها. والقواعد 
لاعتقال  البديلة  والتدبير  السجينات  لمعاملة  المتحدة  الأمم  )قواعد  بانكوك  قواعد  من  و51  و50   49

الجانحات- دجنبر 2010(.

1112 دورية رقم 125 سنة 2020

1113 دورية رقم 01 لسنة 2015، والدورية رقم 50 لسنة 2016، والدورية رقم 52 لسنة 2017.
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بخصوص وضعية السجناء الأجانب، سبقت الإشارة إلى الدراسة التي أجرتها المندوبية 
بالسجون  الصحراء  الأفارقة جنوب  والنزلاء  النزيلات  حول وضعية   2018 العامة سنة 
السنة  حلول  بمناسبة  المعنيين  بالمعتقلين  خاصة  مؤونة  تخصيص  أنَّ  كما  المغربية، 
أو إخبار البعثات  أو إصدار أزيد من 225 رخصة زيارة في الأربع سنوات الأخيرة،  الميلادية، 
كلها إجراءات قد تساهم في التقليل من الاغتراب  القنصلية باعتقال أحد رعايا بلادها، 

الذي يعاني منه السجين الأجنبي.114

3. �ضمان الأمن والان�ضباط ونظام الت�أديب وال�شكايات
يقت�ضي التدبير السجني الناجع إقامة توازن بين ثلاثة مكونات:

ee الهندسة( المادية  بين الوسائل  تتوزع  من خلال مجموعة تدابير،  ضمان الأمن: 
المعمارية، توفير وسائل الكترونية للرقابة..( وإجراءات مسطرية )تصنيف المعتقلين، 

نظام التأديب، التفتيش...(؛

ee المراقبة المستمرة: الحفاظ على السير العادي للمؤسسة السجنية ومنع أي حركة
تشكل خطرا على معتقل آخر، أو موظف أو أي شخص يتواجد بالفضاء السجني؛

ee تحقيق العدالة: من خلال السهر على تنفيذ العقوبات حتى نهايتها ومعاملة السجناء
بطريقة تحافظ على الكرامة الإنسانية والمساعدة على تأهيلهم في أفق اندماجهم 

في المجتمع.

يشكل الأمن والتأديب والشكايات ثلاثة مكونات لكل واحد منها خصوصيته، لكن يجمع 
حق به المساءلة والتأديب وتنتهي 

ْ
لأنها تنطلق من ضمان الأمن لِتَل بينها وحدة الموضوع، 

د مسار تنقيح القواعد النموذجية الدنيا على  شدَّ تعسف،  لأيِّ  ودرءً  بالتشكي والتظلم. 
مراجعتها جوهريا من خلال:

eeتوضيح محيط ومفهوم ضمان الأمن والسلامة بالوسط السجني؛

eeتوضيح شرعية العقوبات؛

eeتعزيز الحق في تقديم الشكايات والطلبات من السجين أو ممثله القانوني؛

ee
إقرار الحق في الحصول على تمثيل قانوني أو استشارة قانونية.115

1114 دورية رقم 128 سنة 2017، والدورية رقم 10 سنة 2018.
1115 كانت القواعد النموذجية الدنيا قبل تعديلها تحصر الحصول على الاستشارة أو التمثيل القانوني في 

السجناء في طور المحاكمة وبهدف الدفاع عنهم أمام المحاكم فقط.
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1.3 �ضمان الأمن والان�ضباط

�أ. من زاوية المعايير والقواعد الدولية

يحتل ضمان الأمن والسلامة وحسن التنظيم بالمؤسسات السجنية مكانة مركزية في 
"وجوب ضمان  لذا تشترط القاعدة الأولى من قواعد نيلسون مانديلا  تدبير السجون، 

سلامة وأمن السجناء والموظفين ومقدمي الخدمات والزوار في جميع الأوقات".

تستوجب هذه القاعدة ملاحظتين:

ee السجني في نفس مرتبة الحفاظ على وُضِعَت قضية ضمان أمن وسلامة الفضاء 
كرامة السجين ومنع خضوعه للتعذيب وجميع أفعال سوء المعاملة116، وتعدان من 
الزاوية المعيارية من القواعد الملزمة في القانون الدولي لحقوق الإنسان التي لا تقبل 

انتقاصا ولا استثناءً؛

ee التغيير الجوهري الذي لحق القاعدة المنظمة للأمن والانضباط داخل المؤسسات
من القواعد النموذجية الدنيا   27 كانت القاعدة   ،2015 قبل تحيين  السجنية، 
د أنْ "يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام"، مما دفع بالبعض إلى  حدِّ

ُ
ت

اعتبار أنَّ استعمال مصطلح"الحزم"يجيز اتخاذ كافة الإجراءات مهما كانت قسوتها، 
الأمر الذي لا ينسجم مع مبدأ التناسبية في حالة استعمال القوة كما تطور مفهومه 

في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ية تحيينها، 
ْ
ولتجاوز هذا الالتباس حرص الاتجاه العام خلال استعراض تلك القواعد بُغ

على الإقرار بأنه لا يجوز أنْ يُفهم مُطلقا من مصطلح"الحزم"على أنه يعني ضمنيا استعمال 
لتأتي  السجني،  يتواجد بالفضاء  القوة غير الضرورية لضمان السلامة وأمن جميع مَنْ 
"الحزم"  حيث نسخت مصطلح   ، من قواعد نيلسون مانديلا بتوضيح جلِيٍّ  36 القاعدة 
ت مبدأ التناسبية، فأقرت بأنه "يجب الحفاظ على 

َّ
من الصياغة الجديدة للقاعدة، وثبت

الانضباط والنظام دون تجاوز الحد اللازم من القيود لضمان سلامة الاحتجاز وتسيير 
شؤون السجن بأمان وتحقيق حياة مجتمعية جيدة التنظيم."

بالاحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم  يعامل كل السجناء  من قواعد نيلسون مانديلا:   1 القاعدة   1116
ولا يجوز إخضاع أي سجين للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  المتأصلة كبشر. 
غا له. ويجب   يجوز التذرُّع بأيِّ ظروف باعتبارها مسوِّ

َّ
ر لجميع السجناء حماية من ذلك كله، وألا

َّ
المهينة، وتوف

ضمان سلامة وأمن السجناء والموظفين ومقدمي الخدمات والزوار في جميع الأوقات.
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لا تحدد قواعد نيلسون مانديلا مدلولا للأمن ولا قواعد إجرائية لتحقيقه، وإنما اتجهت 
إلى وضع ضوابط وحدود على آليات تحقيق الأمن انطلاقا من شرعية العقاب إلى التفتيش 
استلهاما لما كان ساريا من قواعد  والحبس الانفرادي واستعمال أدوات تقييد الحرية، 

المعايير الدولية والجهوية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ب. من زاوية المقت�ضيات المعيارية الوطنية

القوة  استعمال  ضوابط  تحديد  أولهما،  قضيتين:  حول  الوطني  القانون  تمحور 
واستعمال الأسلحة النارية، وثانيهما، إقراره بمبدإ التناسبية في حالة استعمال القوة.

ب.1. ا�ستعمال القوة وا�ستعمال الأ�سلحة النارية

استعمال القوة تجاه المعتقلين ممنوع إلا في حالات حددها القانون وهي:

eeفي حالة الدفاع المشروع؛

eeعند محاولة هروب؛

eeالقبض على الهاربين؛

eeعند مقاومة باستعمال العنف؛

ee.عدم الامتثال للأوامر

ستعمل فيها الأسلحة النارية بعد توجيه 
ُ
ت كما حدد القانون الحالات التي يمكن أنْ 

الإنذارات المعتادة، وهي:

ee أو في حالة تهديدهم من طرف خطير،  أو لاعتداء  عند تعرض الموظفين للعنف، 
أشخاص مسلحين، أو عند استهدافهم بإلقاء قذائف خطيرة عليهم؛

ee التي والمراكز  المؤسسات  عن  أخرى،  بطريقة  الدفاع  من  تمكنهم  عدم  عند 
أو إذا تعرضوا لمقاومة ولم يكن  والأشخاص الذين ھم في عهدتهم،  يحرسونها، 

 باستعمال السلاح؛
َّ
بإمكانهم ردها إلا

ee باستعمال  
َّ
ولا يتأتى ضبطهم إلا عندما يحاول المعتقلون الإفلات من حراستهم، 

السلاح؛
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ee ولم يمتثلوا للإنذارات إذا حاول أشخاص الدخول إلى المؤسسة أو دخلوا إليها، 
وأمن  بسلامة  إلحاق ضرر  أو  عنهم  البحث  من  الإفلات  وحاولوا  إليهم،  الموجهة 

الحراس أو المعتقلين أو المؤسسة.117

يُمنع على الموظفين العاملين بمحلات الاعتقال حمل السلاح إلا بأمر صريح من مدير 
 وفق 

َّ
المؤسسة وفي ظروف استثنائية ومن أجل مهمة محددة. ولا يجوز استعمال السلاح إلا

ما يحدده القانون.118

ب.2. مبد�أ التنا�سبية في ا�ستعمال القوة

أقر القانون على أنه في حالة استعمال القوة تجاه المعتقلين، فإن ذلك الاستعمال يجب 
أن ينحصر في حدود ما هو ضروري للتحكم في السجين119. لتكون تلك الصياغة عامة تتما�شى 

مع المبتغى من إقرار مبدإ تناسبية استعمال القوة مع الواقعة التي ألزمت اللجوء إليها.120

ج. ا�ستك�شاف طرق جديدة ل�ضبط الأمن

بحثا عن تنويع طرق ضبط الأمن بالمؤسسات السجنية علاوة على الوسائل المادية 
المستعملة، يتم استكشاف أساليب جديدة تقوم على حُسْن توظيف الخبرات والعلاقات 
الإنسانية فيما بين الموظفين والسجناء، انطلاقا من تطوير ما يصطلح عليه الأمن التفاعلي 

.- la sécurité dynamique -

يمكن أن يقوم الحفاظ على الضبط داخل السجن بواسطة استخدام الأمن التفاعلي؛ 
مصحوبة  على أساس الحزم والنزاهة،  الموظفين لعلاقات إيجابية مع السجناء  أي بناء 

بمعرفة الوضع الفردي الخاص بكل سجين والمخاطر المحتملة التي يمكن أن يشكلها.121

أدْمَجَت المعايير الأوربية الناظمة للسجون في أوروبا هذا المفهوم بتنصيصها في قواعد 
"يمكن استكمال الأمن الذي توفره الوسائل المادية والتقنية  السجون الأوروبية على أنه 

1117 المادتان 64 و65 من القانون رقم 23.98.

1118 المادة 38 من المرسوم التطبيقي.

1119 المادة 64 من القانون رقم 23.98.

1120 اختار المرسوم التطبيقي في مادته 28 صياغة القاعدة 27 من القواعد النموذجية الدنيا قبل تحيينها، 
بإقراره أنَّ الفاظ على النظام والانضباط داخل المؤسسة السجنية يقوم على "الحزم".

1121 ترجمنا مصطلح "la sécurité dynamique" بالأمن التفاعلي عوض الأمن الديناميكي، لأنه عبارة عن 
مسلسل تفاعل بين الموظف والسجين. 



111 وضعية السجون في المغرب
على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح )2020-2016(

بأمن تفاعلي يوفره رجال اليقظة )الموظفون( الذين يعرفون السجناء المسؤولين عنهم".122

الجوانب الأساسية للأمن التفاعلي

تعتمد السلامة أيضًا على يقظة الموظفين، والتواصل مع المعتقلين، ومعرفتهم، وإقامة 
علاقات إيجابية معهم، ومعرفة ما يجري في السجن، والسهر على مَلْءِ الفراغ الذي يشعر 

به المعتقلون من خلال المشاركة في أنشطة بناءة.

يجب على موظفي السجن إقامة علاقات بناءة ومثمرة مع السجناء والحفاظ عليها.

يجب أن تشجع المبادئ التوجيهية التي تضعها الإدارة المركزية موظفي السجون على 
إقامة علاقات بناءة مع السجناء والحفاظ عليها، وأن يتحلوا بالفطنة والتعامل بفعالية 

مع المواقف المتقلبة والمعقدة.

ضرورة أن يتمتع الموظفون الذين يعملون مع النزلاء بمهارات قوية في جانب نسج العلاقات.

تقوم نجاعة الأمن التفاعلي أكثر فعالية على مهنية الموظفين وتكوينهم الجيد.

تقوم نجاعة الأمن التفاعلي على مهنية الموظفين وتكوينهم الجيد.

يساهم التدبير عن طريق وحدات مع مراقبة مباشرة في تحسين الأداء السجني وخلق بيئة أكثرأمْنا 
وأمانا وتعزز تطوير قدرات التأطير.

الجوانب الأساسية للأمن التفاعلي مساهمته في تغذية منظومة الاستعلامات السجنية،  مِنَ 
فاختلاط الموظفين بالسجناء يسمح لهم بالملاحظة وسماع ما يجري والحصول على معلومات 

من السجناء.

بالموظفين نتيجة الاتصالات المتكررة بين  السجناء   -  noitalupinam  - تزداد مخاطر تلاعب 
الطرفين. مما ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة لمنع أيِّ تلاعب أو فساد للموظفين.

يشكل تركيز طاقة السجناء في أنشطة إيجابية أحد المبادئ الأساسية للأمن التفاعلي. لذا يحبذ 
توفير أنشطة وبرامج بناءة لجميع السجناء.

المصدر: مؤلف مرجعي في الأمن التفاعلي لمكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة.
ONUDC : Manuel sur la sécurité dynamique et le renseignement pénitentiaire. Série de 
manuels sur la justice pénale. New York, 2015.

122. Règles pénitentiaires européennes. Règle 51.Recommandation Rec (2003) 23 du Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe, par. 18. al. a.
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2.3 نظام الت�أديب

�أ. �شرعية الت�أديب

تقت�ضي الشرعية وجوبا، أن يحدد القانون بوضوح:

eeالأفعال والتصرفات التي يمكن أن تشكل مخالفة؛

eeأنواع ومدة الجزاءات التأديبية التي يجوز فرضها؛

eeالسلطة المختصة بتوقيع هذه العقوبات؛

eeضرورة تناسب العقوبة مع المخالفة التي استوجبتها؛

eeسلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بتوقيع الجزاءات؛

ee.تمكين الشخص المعني بوسائل الدفاع عن نفسه

 مقتضيات المعايير الدولية ومكونات القانون الوطني ذات الصلة بشرعية 
ً
سنعالج تِباعا

التأديب، علما أن القانون رقم 23.98 حين إقراره بهذا المبدإ، كان حينها بمثابة إقرار بمسألة 
شبه مستحيلة، وأنَّ الهندسة التي تمَّ اعتمادها في البناء القانوني لم تكن في المستوى التي 
هي عليه الآن، إضافة إلى التطور المعياري والمؤسساتي الذي سجله المغرب، نذكر منها على 
سبيل المثال دستور يوليوز 2011 وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة 
)اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية  التعذيب والآليتين المنبثقتين عنه 
البوابة  أو  المملكة  )وسيط  البلاد  في  الشكايات  منظومة  وتطور  التعذيب(  من  للوقاية 
الوطنية للشكايات(. لذا أصبح ضروريا ملاءمة التشريع السجني الوطني مع التطور الذي 

سجلته البلاد.

ب‌. �ضمانات الت�أديب  

تنقسم الضمانات إلى فئتين:

على •• الدولية  المعايير  عملت  حيث  العقوبات،  نطاق  تحديد  الموضوع،  زاوية  من 
توضيح المجالات الأكثر جدالا في الممارسة، وحددت بداية الممارسات المحظورة من 
دائرة العقوبات الممكن تطبيقها على السجين المخالف، فعلاوة على منع التعذيب 

وأفعال سوء المعاملة حصرت تلك الممارسات في:
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eeالحبس الانفرادي لأجل غير مسمى؛

eeالحبس الانفرادي المطول )أكثر من 15 يوم متتالية(؛

eeحبس السجين في زنزانة مظلمة أو مضاءة دون انقطاع؛

eeالعقاب البدني أو تقليص كمية الطعام أو مياه الشرب المقدمة للسجين؛

eeالعقاب الجماعي؛

كما أنه لا يجوز أن تكون موضوع عقوبة تأديبية:••

eeاستخدام أدوات تقييد الحرية؛

ee اللازمة للفترة  إلا  الاتصال  تقييد  يجوز  بأسرهم ولا  الاتصال  من  السجناء  منع 
للحفاظ على الأمن والنظام.123

مجال العقوبات التي تعتبرها المبادئ التوجيهية لمعاملة السجناء إجراءات استثنائية في 
مجال ضمان الأمن والتأديب، هي:

اللجوء إلى الحبس الانفرادي، حددت قواعد نيلسون مانديلا بدقة دلالة الحبس ½½
الانفرادي، من خلال تأكيدها على أنه"كلَّ حالة يُحْبس فيها السجين لمدة 22 ساعة 
 في حالات استثنائية 

َّ
جأ إليه إلا

ْ
أو أكثر في اليوم دون إمكانية الاتصال بالغير". ولا يُل

ولا يجوز تطبيقه على  كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة ويكون خاضعا للمراجعة. 
الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو البدنية إذا كان من شأن هذه التدابير أنْ تؤدي 
إلى تفاقم حالتهم، أو على النساء والأطفال. كما أنه لا يصح أن يكون الحكم الصادر 

في حق السجين سندًا للحبس الانفرادي.124

في الممارسة الوطنية، يُقابل الحبس الانفرادي زنزانة التأديب أو العزلة وهي محلٌّ يوضع 
فيها السجين لوحده. يُضمن له خلال هذه الفترة:

ee ،فحصه من قبل الطبيب بمجرد وضعه في زنزانة التأديب أو في أقرب وقت ممكن
وزيارته مرتين على الأقل في الأسبوع طيلة مدة وضعه بهذه الزنزانة؛

eeإيقاف هذا التدبير متى لاحظ الطبيب أن صحة المعتقل معرضة للخطر؛

1123 القاعدتان 43 و 44 من قواعد نيلسون مانديلا.

1124 قواعد نيلسون مانديلا: 38 فق2، و43 إلى 45، معاملة السجناء: المبدأ 7، حماية الأحداث المحرومين 
من الحرية المبدأ 67، قواعد بانكوك )معاملة السجينات( القاعدة 22.
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eeحرية اتصال السجين خلال هذه الفترة بمحاميه؛

eeحقه في فسحة يومية انفرادية لمدة ساعة واحدة؛

ee.عدم جواز تقليص النظام الغذائي

بالمقابل يُحرم السجين الموضوع بزنزانة التأديب مِنْ:

eeالمنع من الزيارة؛

eeتقليص المراسلات باستثناء المراسلة العائلية؛

ee وكذا ماعدا مواد وأدوات النظافة،  يوما من الشراءات،   45 المنع لمدة لا تتجاوز 
أو بصفة عامة الحرمان من المزايا التي يجيزها  من التوصل بمعونات من الخارج، 

القانون؛

ee المنع لمدة لا تتجاوز 45 يوما من استعمال جهاز المذياع الشخ�صي أو التلفاز أو كل آلة
تم الترخيص باستعمالها؛

ee.الحرمان من حصص التربية البدنية والرياضية

من زاوية مُدة الوضع بزنزانة التأديب، حددها القانون في 45 يوما، وبصفة احتياطية، 
يمكن وضع معتقل في العزلة لمدة لا تتعدى 48 ساعة في انتظار عرضه على اللجنة التأديبية، 
أو للمحافظة على النظام داخل  للمخالفة،  متى كانت هي الوسيلة الوحيدة لوضع حدٍّ 

المؤسسة.

د القانون على وجوب أن تكون التدابير التأديبية  علاوة على الضمانات السالفة، شدَّ
من جنس المخالفة وملائمة لخطورة الأفعال ولشخصية المعتقل، وعلى عدم تطبيق تدبير 

الوضع بزنزانة التأديب على الأحداث.125

استعمال أدوات تقييد الحرية، لا يجوز أنْ يكون استعمال هذه الأدوات عقوبة، ½½
كما يحظر استخدام السلاسل والأصفاد وأدوات التقييد الأخرى التي تكون بطبيعتها 
الولادة وبعد الوضع  أثناء المخاض وأثناء  أو استعمالها مع النساء  مُهينة أو مؤلمة، 
بالمقابل يمكن استعمال أدوات تقييد الحرية عندما يجيزها القانون وفي  مباشرة. 

الظروف التالية: 

1125 المواد 55 و58 و61 و119 من القانون رقم 23.98.
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ee فكّ حين مثوله أمام
ُ
كتدبير للاحتراز من هروب السجين خلال نقله، شريطة أن ت

سلطة قضائية أو إدارية؛

ee بأمر من مدير السجن، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في كبح جماح السجين لمنعه من
إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من التسبب في خسائر مادية.

أطرت المعايير الدولية استعمال أدوات السيطرة من خلال الحث على اللجوء إليها كملاذ 
أخير ومن أجل السيطرة على مخاطر ناشئة عن حركة غير مقيدة، وللوقت اللازم لذلك. كما 
ني عن اللجوء إلى أدوات تقييد الحرية، مع ضرورة 

ْ
غ

ُ
تنصح الدول بتوفير أساليب للسيطرة ت

توفير التدريب على استخدام تلك الأساليب.126

كالأصفاد والقيود  باستعمال وسائل الضغط،  من جانبه لا يسمح القانون الوطني، 
 بصفة استثنائية:

َّ
وقميص القوة للمعاقبة. ولا يمكن اللجوء إليها إلا

ee ن من التحكم في المعتقل أو منعه من إحداث ِ
ّ
مك

ُ
إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى ت

وفي للمدة الكافية للتحكم في هذه  خسائر أو من إلحاق أضرار بنفسه أو بالغير، 
الوضعية؛

ee وضع الأصفاد للمعتقلين عند نقلهم أو إخراجهم من المؤسسة وكلما كانت ظروف
الأحوال لا تسمح بتأمين حراستهم على نحو كاف بطريقة أخرى. غير أنه يتعين إزالة 

هذه الأصفاد عند مثول المعتقل أمام السلطات القضائية.127

إجراءات التفتيش، مع مراعاة ضرورة الأمن بالسجن، يجب أنْ يُراعى في عمليات ½½
التفتيش:

eeاحترام الكرامة الإنسانية وخصوصية السجين؛

eeمراعاة مبادئ التناسب والمشروعية والضرورة؛

eeعدم المس بالممتلكات المشروعة للسجين؛

ee.عدم اللجوء إلى التفتيش كوسيلة للانتقام أو التخويف

1126 القواعد من 47 إلى 49 من قواعد نيلسون مانديلا.

1127 المدتان 62 و69 من القانون رقم 23.98.
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ولتحديد المسؤوليات، يجب توثيق عمليات التفتيش في سجلات دقيقة تدون فيها:

ee ،إجراءات تفتيش الجسد العاري وتجاويف الجسم )وهو التفتيش الأكثر اقتحامية
والذي يجب أن يكون استثنائيا وخاضعا لمسطرة خاصة(؛

eeتفتيش الزنازين؛

eeتوضيح أسباب اللجوء إلى التفتيش؛

eeهويات القائمين على التفتيش؛

ee
نتائج التفتيش.128

حدد القانون المنظم للسجون، حالات خضوع المعتقلين للتفتيش؛ خاصة:

ee من إليها لأي سبب  وإرجاعهم  منها  إخراجهم  وعند  المؤسسة،  إلى  دخولهم  عند 
الأسباب؛

eeعند نهاية كل نشاط يومي، وقبل أو بعد أية زيارة؛

ee بالنسبة الضرورية  المراقبة  تدابير  واتخاذ  المزار،  إلى  المعتقلين  وبعد دخول  قبل 
للزائرين.

لا يمكن تفتيش المعتقلين، إلا بواسطة أشخاص من جنسهم، وفي ظروف تصان فيھا 
كرامتهم مع ضمان فعالية المراقبة.129

دور الأطر الصحية، يُمنع عليهم المشاركة في فرض التدابير التأديبية، مقابل واجبهم:½½

eeالعناية بتتبع الوضعية الصحية للسجناء الخاضعين للتدابير التأديبية؛

ee إبلاغ مدير السجن بالآثار السلبية للعقوبات التأديبية أو غيرها من التدابير المقيدة
على الصحة البدنية أو العقلية لأي سجين خاضع لتلك التدابير؛

ee طلب تغيير وضعية العزل غير الطوعي للسجين متى كانت تؤدي إلى تفاقم الحالة
الصحية أو الإعاقة العقلية أو البدنية للسجين.130

1128 القواعد من 50 إلى 53 من قواعد نيلسون مانديلا.

1129 المادتان 68 و78 من القانون رقم 23.98.

1130 القاعدة 46 من قواعد نيلسون مانديلا.
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من زاوية الإجراءات المتاحة لضمان حقوق السجين، تؤكد القواعد التوجيهية على ••
ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة كما أقرها القانون الدولي لحقوق الإنسان، 

ومسطرة لتقديم الطلبات والشكايات.

الإجراءات أمام لجن التأديب:½½

eeمراعاة الحالة الصحية للسجين؛

eeعدم جواز معاقبة سجين مرتين على الفِعْل نفسه؛

ee،تبليغ السجين بلغة يفهمها بطبيعة الاتهامات الموجهة إليه

eeتمكينه من الدفاع عن نفسه أو عن طريق المساعدة القانونية؛

eeإتاحة فرصة التماس المراجعة القضائية للعقوبات التأديبية؛

ee
الحفاظ على سجلات سليمة لجميع الجزاءات التأديبية المفروضة عليه.131

قننَّ القانون الوطني ضوابط الشرعية، من خلال:

ee وخصص السجني،  تأديبيا داخل الفضاء   
ً
تحديد لائحة الأفعال التي تعتبر خطا

، مع تأكيده على ضرورة تناسُبية التدبير مع جنس المخالفة 
ً
 تأديبيا

ً
لكل فعلٍ تدبيرا

وخطورة الفعل وشخصية المعتقل؛

ee ،السجنية المؤسسة  مدير  يرأسها  تأديبية  لجنة  عن  التأديبية  التدابير  صدور 
وعضوان لهما دور استشاري يعينهما المندوب العام لإدارة السجون132، من بينهما 

عضو ممارس بالمعقل.

ee:ويضمن القانون رقم 23.98 للمعتقل أمام لجنة التأديب

ee المطالبة بمؤازرته من طرف من يختاره لذلك وتقديم توضيحاته شخصيا شفويا
أو كتابة؛

ee مخاطبة المعتقل باللغة التي يفهمها ويستعان قدر الامكان بترجمان أو بأي شخص
آخر يعين من طرف رئيس اللجنة؛

1131 القواعد من 40 إلى 42 من قواعد نيلسون مانديلا.

1132 ابتداء من أبريل 2008 أصبح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج.
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ee أيام من تاريخ تبليغه  5 حق المعتقل في المنازعة في قرار لجنة التأديب داخل أجل 
في طلب المنازعة بقرار   

ّ
أن يَبُث بالقرار. يجب على المندوب العام لإدارة السجون، 

معلل، داخل أجل شهر من توصله به. يعتبر عدم الجواب داخل هذا الأجل بمثابة 
رفض المنازعة.

بعد  - عند الاقتضاء  يمكن للمندوب العام  علاوة على المنازعة في قرار لجنة التأديب، 
التوصل بتقرير مفصل عن الحادث الذي كان سببا في التأديب - أن يدرس من جديد التدبير 

التأديبي المتخذ، إما بإبطاله أو تخفيضه أو إقراره.

كما يمكن أنْ تكون التدابير التأديبية موقوفة التنفيذ؛ إما كليا أو جزئيا وفق مسطرة 
محددة في القانون.

توثيق جميع التدابير التأديبية بالسجل المخصص لهذه الغاية  يُعدُّ  ومن جهة أخرى، 
قصد خضوعه للمراقبة من طرف السلطات القضائية والإدارية أثناء زيارتها للمؤسسات 

السجنية كضمانة وقائية.133

مسطرة تقديم الشكايات والطلبات: من حق كل سجين التقدم بشكاية أو طلب إلى:½½

eeمدير السجن أو من يفوضه لذلك؛

ee مفتش السجون خلال جولته التفتيشية في السجن ويمكنهم الحديث معه دون
حضور المدير أو غيره من موظفيه؛

ee الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو أية سلطة أخرى مختصة، فيما
يتعلق بمعاملة السجين، ولا يجوز أن يخضع هذا الطلب أو الشكاية للرقابة؛ وفقا 
لما تنص عليه قواعد نيلسون مانديلا )القواعد 54 إلى 57 والقاعدة 71(، ومايتطلبه 

التعامل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. 

ee يمكن أن يمارس هذا الحق من طرف محامي السجين أو أحد أفراد عائلته أو أي
شخص آخر مُلمّ بالقضية؛

لا يجوز أنْ تكون الشكاية سببا في الانتقام من السجين أو تخويفه أو تعرضه لأي إجراء 
يؤثر عليه سلبا، من جهة أخرى، يجب أنْ تكون ادعاءات التعذيب أو سوء  من شأنه أنْ 

1133 المواد 53 و55 و56 و59 و60 من القانون رقم 23.98.
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المعاملة موضوع تحقيق فعلي وسريع وحيادي من قبل سلطة مستقلة.134

وفقا لمقتضيات القانون الوطني يمكن لجميع المعتقلين:

ee توجيه رسائل في أظرفة مختومة، موجهة إلى وزير العدل أو إلى مدير إدارة السجون
أو إلى السلطات القضائية أو إلى السلطات الإدارية المؤهلة لمراقبة المؤسسات 
السجنية. وعلى المدير أن يبادر إلى إرسالها إلى الجهة المعنية دون تأخير ودون فتحها؛

ee تقديم تظلمات إلى مدير المؤسسة أو إلى مدير إدارة السجون والسلطات القضائية
ولجنة المراقبة الإقليمية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، إما شفويا أو 

كتابة؛

ee تقديم طلب الاستماع إليهم من طرف السلطات الإدارية أو القضائية بمناسبة
وتتم هذه المقابلة تحت أنظار عون بمكان لا يستطيع معه  الزيارات أو التفتيش، 

سماع الحديث، ما لم تقرر هذه السلطات الاستغناء عن حضور العون؛

ee يمنع على المعتقلين أن يتفقوا على تقديم مطالب جماعية، ويتعرض من قام منھم
بذلك لتدابير تأديبية. 

ويشترط القانون وجوب دراسة الشكايات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.135

تجدر الإشارة إلى أنَّ العديد من المقتضيات المرتبطة بالشكايات أصبحت متجاوزة، من 
أو تدخلات المجلس  إلى آليات الشكايات الوطنية: مؤسسة وسيط المملكة،  خلال اللجوء 

الوطني لحقوق الإنسان...

عدد الشكايات الخاصة بالسجناء موزع حسب القضايا الرئيسية

عـــــدد الشكاياتالموضوع

556ادعاء التعرض لسوء المعاملة من طرف موظف 

332ادعاء الحرمان من الرعاية الصحية 

152تسوية وضعية جنائية 

109ظروف الاعتقال 

1134 القواعد 54 إلى 57 و71 من قواعد نيلسون مانديلا.

1135 المواد 77 و98 و99 من القانون رقم 23.98.
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90حول الترحيل 

81استرجاع مستحقات مالية أو أغراض شخصية

81استرجاع مستحقات مالية أو أغراض شخصية

42ادعاء الحرمان من الاستفادة من برامج التأهيل إعادة الإدماج 

38شكايات سجناء ضد السجناء 

23عدم الاستفادة من العفو الملكي السامي 

18مآل شكايات أو إرساليات 

36مختلفات 

1477المجموع

المصدر: المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج – تقرير الأنشطة 2020

ج. تعزيز الإجراءات التنظيمية ل�شرعية الت�أديب ومنظومة 

ال�شكايات

لضمان فعلية الحقوق التي أقرها القانون للسجناء في مجال التأديب أو المطالبة برفع 
العامة من خلال مذكراتها ودورياتها  المندوبية  تعمل  به السجين،  أو ظلم يشعر  حيف 
لما في هذا  التنظيمية على حث موظفيها على الاحترام الدقيق للقانون المنظم للسجون، 
النهج من حماية لحقوق السجناء وصون صورة المؤسسة وكرامة موظفيها المكلفين بتنفيذ 

القانون. ونسوق نموذجين عن ذلك:

فيما يتعلق بشرعية التأديب½½

تحرص اللوائح التنظيمية للمندوبية العامة على تذكير المسؤولين بها وموظفيها على 
يضمن حقوق  بما  التأديب  بمسطرة  المتعلقة  والتنظيمية  القانونية  بالضوابط  التقيّد 
من قبيل انعقاد اللجنة بكامل أعضائها عند  والضمانات الممنوحة لهم قانونا،  السجناء 
إصدار تدابير تأديبية في حق السجين المخالف، والاستماع إليه وتمكينه من جميع وسائل 
وتمتيعه بكافة الحقوق إذا ما تمَّ  الدفاع بما فيه حقه في المؤازرة من طرف من يختاره، 
سحة يومية، مع التشديد على عدم جواز استعمال 

ُ
بيب وف

ْ
وضعه بزنزانة التأديب من تط

وسائل الضغط كالأصفاد والقيود كوسيلة للعقاب..
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يُعد تفسير المندوبية العامة لدلالة الحدث في مفهوم القانون المنظم للسجون ومرسومه 
التنظيمي ممارسة فضلى، يحبذ الاسترشاد بها في مجالات أخرى.

ه "لا يطبق تدبير الوضع بزنزانة  تجدر الإشارة إلى أنَّ القانون في مادته 55 ينص على أنَّ
مؤسسات  لكن في الممارسة وقع تضارب حول مفهوم"الحدث"،  التأديب على الأحداث"، 
بينما  سنة ميلادية،   18 حصرته في المفهوم الجنائي أي الشخص الذي لا يتجاوز سنه 

اعتبرت أخرى أنه يشمل كل شخص معتقل لم يتجاوز سنه 20 سنة ميلادية.

القانون المنظم للسجون لا يميز بين الشخص الذي لا  حسمت مذكرة تنظيمية في أنَّ 
يتجاوز سنه 18 سنة ومن تجاوزه إلى حدود 20 سنة؛ حيث ألزمت المادة 5 من القانون، 
المؤسسات التي تستقبل أحداثا بالمفهوم الجنائي أو الأشخاص الذين لا تتعدى أعمارهم 
20سنة بالتوفر على حي مستقل أو على الأقل على محلٍّ منفصل كليا، يعد لكل فئة على 

حدة، على أساس عدم اختلاطهم مع السجناء الكبار.

كما أنَّ المرسوم لم يميز بين الفئتين فيما يتعلق بالعناية بهما في باب التربية والتأهيل 
الأحداث الذين لا يتجاوز سنهم 18  لذا فاستثناء  وتوفير حاجاتهم النفسية والاجتماعية. 
سنة من الوضع في زنزانة التأديب، يشمل أيضا من يتجاوز سنهم 18 سنة إلى حدود 20 

سنة.136

فيما يخص بتنظيم الشكايات½½

عملت المندوبية العامة على تطوير منظومة خاصة بها لمعالجة الشكايات المرتبطة 
مأسسة  عامة من خلال عمليتين:  السجني بصفة  الفضاء  وتدبير  السجناء  بمعاملة 
بتدبير  خاص  دليل  طريق  عن  المعالجة  مسطرة  تدقيق  الشكايات،  ومعالجة  تلقي 

الشكايات.137

ي 
ّ
من زاوية مأسسة ومعالجة الشكايات عملت المندوبية العامة على تنويع آليات تشك

السجناء، فلهذا الغرض:

1136 مذكرة رقم 14 بتاريخ 17 فبراير 2014 حول وضع الأحداث بزنازين التأديب.

- دورية رقم 22 بتاريخ 03 مارس 2014 حول مسطرة التأديب الخاصة بالسجناء.

1137 تندرج هذه الخطوة ضمن مسلسل تطور منظومة الشكايات بالبلاد، مؤسسة وسيط المملكة، البوابة 
الآليات الأممية التعاهدية والميكانيزمات الخاصة  المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  الوطنية للشكايات، 

لمجلس حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
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قامت بإحداث مكتب مركزي لتلقي ومعالجة الشكايات تابع مباشرة إلى المندوب ••
العام. وتتحدد مهامه في تلقي شكايات وتظلمات السجناء وذويهم وتسجليها وتصنيفها 
وإحالتها على المصالح المعنية بالإدارة المركزية للقيام بالأبحاث والإجراءات اللازمة 
وتبليغ الأجوبة للمشتكين. ومن جانب آخر، تمَّ توضيح مختلف المراحل المسطرية 

التي تمُرَّ منها الشكاية، مع التشديد على ضمانات الحفاظ على سرية المراسلات.138

خصّصتْ صناديق بالمؤسسات السجنية لوضع شكايات أو تظلمات المعتقلين أو ••
عائلاتهم، حسب مواضيعها والجهات المعنية بمعالجتها، وفق تصميم موحد وبألوان 

مختلفة على الشكل التالي:

ee القضائية الجهات  إلى  الموجهة  الشكايات  لوضع  يُخصّص  أصفر  لونه  صندوق 
والإداريةأو هيئات أخرى؛

ee صندوق لونه أزرق يُخصّص لوضع شكايات موجهة من طرف المعتقلين إلى مدير
المؤسسة السجنية الذي يجب عليه تبعا لذلك استدعاء المشتكي والاستماع إليه 

ودراسة شكايته ومعالجتها بالفعالية والسرعة المطلوبتين؛

ee صندوق لونه أخضر يُخصّص لوضع الشكايات الموجهة إلى المدير الجهوي للمندوبية
العامة الذي يجب عليه بدوره ما يجب في شأنها لمعالجتها في إطار الصلاحيات المخولة 

له؛

ee صندوق لونه أبيض يُخصّص لوضع الشكايات الموجهة إلى المكتب المركزي لتلقي
شكاية  تلقي  العامة  بالمفتشية  الشكايات  قسم  ويتولى  الشكايات139.  ومعالجة 
المرتفقين ومعالجتها بدل المكتب المركزي لتلقي ومعالجة الشكايات وفقا لمقتضيات 

الدورية 62.

من زاوية مساطر تدبير الشكايات والتظلمات، على مدار ست )06( سنوات، من تاريخ 
إحداث المكتب المركزي لتلقي الشكايات في مارس 2014 إلى مارس 2019 تاريخ إرسال "دليل 

مساطر تدبير الشكايات والتظلمات" إلى كافة المؤسسات السجنية.

أرْسَت المندوبية العامة منظومتها الخاصة ببيئتها للتعامل مع الشكايات الواردة على 
مرفق السجون، وفي تفاعل مع منظومة الشكايات الوطنية وفي مقدمتها آليات الوقاية من 

التعذيب.

1138 دورية رقم 13 )13 فبراير 2014( ودورية رقم 29 )18 مارس 2014( المتعلقتان بالمكتب المركزي لتلقي 
ومعالجة الشكايات.

1139 دورية رقم 100 بتاريخ 30 أكتوبر 2017 حول استقبال ومعالجة الشكايات.
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وتتبع  ومعالجتها  الشكايات  تلقي  مساطر  وتبسيط  توحيد  تحقيق  إلى  الدليل  يهدِف 
أثرها على مستوى جميع مصالح المندوبية العامة انطلاقا من المؤسسة السجنية؛ مرورا 

بالمديريات الجهوية وانتهاء بالإدارة المركزية. وتتمحور مكونات الدليل حول:

تحديد طرق تلقي الشكايات )رسائل إلى مختلف الجهات، البوابات الالكترونية...(؛••

تحديد شروط تقديم الشكايات والتظلمات )شكاية فردية، تحديد هوية المشتكي، ••
وضوح الشكاية، الحجج والوثائق الداعمة، مقدمة في ظرف مغلق...(؛

الأماكن •• )تحديد  السجنية  بالمؤسسات  والتظلمات  الشكايات  إيداع  آليات  وضع 
وتوجيه  تجميع  بمهمة  المكلف  الموظف  مهمات  الصناديق،  استعمال  وكيفية 

الشكايات(؛

تحديد الشكايات والتظلمات المودعة بصناديق الشكايات بالمؤسسات السجنية ••
)فتح الصناديق وجوبا مرتين في الأسبوع، نظام للتوثيق وضمان الشفافية والتتبع: 
بالتوصل،  إشعار  وصل  المشتكي  وتسليم  تسلسليا  رقما  وإعطائها  الأظرفة  ختم 
تحديد تاريخ تسليم الأظرفة المودعة بالصناديق الأربعة مع توضيح طريقة الإرسال(؛

إحداث وحدات تلقي وتتبع ومعالجة الشكايات والتظلمات على صعيد مختلف ••
المستويات الإدارية، ومخولة بعد دراسة الشكاية باتخاذ داخل آجال قانونية معقولة 
باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة بشأنها، تحديد مسطرة معالجة الشكاية الخاصة 
على صعيد كل مستوى إداري )مركزي، جهوي، مؤسسات سجنية(، توضيح مجالات 
الشكايات الخارجة عن اختصاص المندوبية العامة مع توجيه المشتكي كتابة إلى 
ضرورة توصل  المطلوبة،  الجهة  إلى  الشكاية  أو توجيه  اتباعها  الواجب  المسطرة 

المشتكي بجواب معلل في أجل لا يتعدى يوما من تاريخ التوصل بالشكاية(؛

إحداث أربعة سجلات، مطابقة لألوان الصناديق الأربعة، لتسجيل وتتبع الشكايات، ••
وهي أداة للتوثيق وتنظيم وضبط العمل بالمؤسسات السجنية. وتخضع السجلات 
لمنطق ومساطر السجلات المحاسبية في المجال المالي من ترقيم للصفحات، وتفادي 

التشطيب والبياض والمراقبة القبلية والبعدية...

وتتبع  لتسجيل  السجلات المخصصة  بالاطلاع على  يُسمح  أنه لا  المذكرة على  تشدد 
العامة  المفتشية  لأطر   

َّ
إلا السجنية  بالمؤسسات  الأربعة  بالصناديق  المودعة  الشكايات 

للمندوبية عند القيام بعمليات المراقبة والتفتيش بالمؤسسة السجنية.140

1140 دورية رقم 40 بتاريخ 14 مارس 2019 حول دليل مساطر تدبير الشكايات والتظلمات.
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المندوبية العامة أولت عناية خاصة للشكايات التي تتوصل بها  إلى أنَّ  تجدر الإشارة، 
الأقسام بالإدارة المركزية  حيث دعت المديرين ورؤساء  من المنظمات المدنية الحقوقية، 
معها  والإيجابي  السريع  التفاعل  إلى  السجنية  المؤسسات  ومديري  الجهويين  والمديرين 

والجواب عليها في الآجال المناسبة.141

4. افتحا�ص ومراقبة العمل بالم�ؤ�س�سات ال�سجنية
قواعد  جوهري  تغيير  لحِقها  التي  السجناء  لمعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  من 
خضوع المؤسسات السجنية للتفتيش والمراقبة خلافا لما كانت عليه أحكام المادة 55 من 
142، مستلهمة التطور الذي سجلته مقتضيات القانون  القواعد قبل تحيينها سنة 2015 
الدولي لحقوق الإنسان،وتحديد كل ما يرتبط بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة والوقاية 
منها،سواء من خلال المادتين 7 و10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واجتهادات 
مناهضة  اتفاقية  المذكورتين،أو  بالمادتين  الصلة  ذات  الإنسان  بحقوق  المعنية  اللجنة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها 

الاختياري، واجتهادات لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب.

ومراقبة  تفتيش  تحديث  على  الممارسة  وفي  معياريا  الدولي  القانون  تطور  انعكس 
السجون، بإقراره مبدأ المراقبة أو التفتيش المستقل للسجون، وهو ما أخذت به القواعد 
وعملت على تنظيم عمليات التفتيش الداخلية   ،2015 النموذجية عند تجديدها سنة 

والخارجية.

يكمُن مبتغى تفتيش ومراقبة السجون في تفاعل هيئات التفتيش والمراقبة مع سياقات 
 للتعسف على حقوق السجناء، من خلال:

ًّ
تدبير الفضاءات المغلقة والمحتمل أنْ تكون محلا

الإدراك الصحيح لبيئة وسياقات السجن، لاسيما الأسباب الهيكلية للمشاكل التي ••
تم الوقوف عليها؛

مقارنة شروط الاعتقال وتدبير الفضاء السجني والممارسات الفعلية به مع أحكام ••
القانون الوطني والالتزامات الدولية ذات الصلة؛

1141 مذكرة رقم 25 بتاريخ 13 مارس 2015 حول التفاعل مع الشكايات الواردة على الهيئات الحقوقية.

"يجب  تحدد مهمة التفتيش في:   ،2015 من القواعد النموذجية قبل تحيينها سنة   55 كانت المادة   1142
أنْ يكون هناك تفتيش منتظم لمؤسسات السجون وخدماتها يكلف به مفتشون مؤهلون ذوو خبرة تعينهم 
سلطة مختصة. ويسهرون بصفة خاصة على أنْ يكون تدبير تلك المؤسسات وفقا للقوانين والأنظمة السارية 

المفعول قصد تحقيق أهداف خدمات التأديب و الإصلاح".
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تقديم تقارير مشفوعة بتوصيات لتحسين منظومة السجون ومعاملة السجناء.••

بين هيئات التفتيش الخارجية والمؤسسات السجنية وإدارتها  فالحوار التفاعلي البناء 
المركزية بغية مساعدتها على تحقيق الأهداف المحددة لها في قضاء العقوبة في بيئة إنسانية 
آمنة ومؤمنة، مما يساعد السياسات العمومية المتعلقة بتدبير السجون على إنجاح برامجها 

التأهيلية في أفق الإدماج المجتمعي للسجين بعد الإفراج عنه.143

�أ‌. القواعد النموذجية المنظمة لعمليات التفتي�ش الداخلية 

والخارجية

نظمت قواعد نيلسون مانديلا عمليات التفتيش في القواعد 83 و84 و85 معتمدة على 
فعملت  المبادئ الأساسية الواردة في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، 
على تعزيز القاعدة السابقة الهادفة إلى ضمان ملاءمة تدبير السجون مع القوانين واللوائح 
المحددة  الأهداف  تحقيق  بغية  المفعول  السارية  والإجراءات  والسياسات  التنظيمية 

للاعتقال وضمان حماية حقوق السجناء.

أرست تلك القواعد نظاما لعمليات التفتيش المنتظمة للسجون والمرافق العقابية، 
يقوم على:

منظومة تفتيش داخلية أو إدارية تقوم بها الإدارة المركزية للسجون؛••

منظومة تفتيش خارجية تقوم بها هيئة مستقلة عن إدارة السجن، بما فيها هيئات ••
دولية أو جهوية مختصة.

دت صلاحية المفتشين، في حرية الزيارات بما فيها الفجائية للمؤسسات السجنية،  حُدِّ
وحرية اختيار السجناء المرغوب إجراء مقابلات معهم، وسرية الاتصال بالسجناء والاطلاع 

على كافة الوثائق المرتبطة بعمليات التفتيش.

مع العمل على  ج عمليات التفتيش بتقرير كتابي يُحال على السلطات المختصة،  توَّ
ُ
ت

تعميم مكوناته بعد استبعاد المعطيات الشخصية للسجناء موضوع التقرير، إلا إذا كانت 
هناك موافقة صريحة من قبلهم على نشرها.144

143. ONUDC : Évaluer le respect des Règles Nelson Mandela : Liste de contrôle à l’intention 
des mécanismes d’inspection interne. Série de Manuels sur la justice pénale. New York, 2017.

من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من  و16  و14  11و12  ترجمة للمواد   1144
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
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ب‌. �إجراءات التفتي�ش في القانون والإجراءات الوطنية

تتنوع إجراءات التفتيش بين مراقبة قضائية وأخرى إدارية.

ب.1. مراقبة الق�ضاء لحقوق ال�سجناء، مراقبة متعددة:

على ½½ السجناء  بتفقد  نوابه  أحد  أو  الملك  وكيل  يقوم  العامة،  النيابة  قضاة 
الأقل مرة كل شهر، من أجل التأكد من صحة الاعتقال، وحسن مسك سجلات 

الاعتقال.145

إحصائيات زيارة المؤسسات السجنية خلال سنة 2019

الدائرة القضائية
عدد الزيارات 

المفترضة قانونا
المجموع العام للزيارات 
المنجزة خلال سنة 2019

النسبة المئوية للانجاز

1239325.00استئنافية تازة

2436150.00استئنافية خريبكة

2436150.00استئنافية وارززات

2431129.17استئنافية الرشيدية

3645125.00استئنافية العيون 

8494111.90استئنافية أكادير

3639108.33استئنافية الجديدة

6062103.33استئنافية وجدة 

1212100.00استئنافية الحسيمة

3636100.00استئنافية مراكش

3636100.00استئنافية سطات 

6060100.00استئنافية فاس

727097.22استئنافية مكناس 

484695.83استئنافية طنجة 

363494.44استئنافية القنيطرة

363391.67استئنافية آسفي

1145 المادة 616 من قانون المسطرة الجنائية.



127 وضعية السجون في المغرب
على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح )2020-2016(

484389.58استئنافية تطوان

847488.10استئنافية الرباط

484083.33استئنافية بني ملال

241875.00استئنافية الناظور

845363.10استئنافية الدارالبيضاء

المجموع العام للزيارات 
المفترضة سنة 2019

المجموع العام للزيارات 
المنجزة سنة 2019

النسبة المنجزة

924937% 101.41

المصدر: تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019 - التقرير الثالث. ص 266.

يقوم قا�ضي التحقيق بتفقد المعتقلين الاحتياطيين مرة ½½ مراقبة قضاة التحقيق، 
كل شهر على الأقل.146

بتفقد ½½ يقوم قا�ضي الأحداث مرة في الشهر على الأقل،  الأحداث،  قضاة  مراقبة 
بمؤسسة  الأحداث المعتقلين والأحداث المدعين بمراكز الملاحظة أو قسم الإيواء 
أو  أو جمعية مؤهلة لذلك،  أو مؤسسة صحية،  عمومية مكلفة برعاية الطفولة، 

هيئة عمومية معدة للتربية والتكوين أو للمعالجة.147

مراقبة قضاة تطبيق العقوبة، من صلاحياته:½½

eeزيارة المؤسسات السجنية مرة كل شهر على الأقل؛

ee يتعلق فيما  خاصة  السجنية  المؤسسات  بتنظيم  المتعلق  القانون  تطبيق  تتبع 
بقانونية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة إجراءات التأديب؛

ee تتبع وضعية تنفيذ العقوبات المحكوم بها من طرف المحاكم ومسك بطاقات خاصة
بالسجناء؛

eeالاطلاع على سجلات الاعتقال؛

eeتقديم مقترحات حول الإفراج المقيد بشروط والعفو؛

1146 المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية.

1147 المواد 471 و473 و481 من قانون المسطرة الجنائية.
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ee
التأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بالإكراه البدني.148

مراقبة رئيس الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، يقوم رئيس الغرفة أو ½½
من ينوب عنه ب:

ee زيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف مرة كل ثلاثة أشهر على
الأقل؛

eeالتحقق من حالة المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي؛

ee إذا ما تبين له انعدام مبررات طلب جميع البيانات اللازمة من قا�ضي التحقيق، 
الاعتقال؛

ee
يوجه التوصيات اللازمة لقا�ضي التحقيق.149

اللجنة الإقليمية للمراقبة على صعيد كل ولاية أو عمالة أو إقليم، ويرأسها الوالي أو ½½
العامل أو من يفوضه من قبله، ويساعده في هده المهمة رئيس المحكمة الابتدائية 
ووكيل الملك بها، وقا�ضي تطبيق العقوبة وقا�ضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية، 
ورؤساء الجماعات الترابية )الجهة أو الجماعة( وممثلو قطاعات عمومية )صحة، 
تعليم تكوين مهني، شباب ورياضة، شخصيات أو جمعيات تهتم بمجالات الاعتقال(. 

ومن صلاحياتها:

eeزيارة السجون ومؤسسات رعاية الأحداث الجانحين؛

eeالسهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض؛

eeتوفير نظام تغذية وظروف حياة عادية للمعتقلين؛

eeالمساعدة على إدماج السجناء اجتماعيا بعد الإفراج عنهم؛

eeإمكانية تقديم توصية إلى لجنة العفو بخصوص المستحقين للعفو؛

ee
رفع تقرير إلى وزير العدل بخصوص الاختلالات وكذا التحسينات الواجب إدخالها.150

1148 المادة 616 من قانون المسطرة الجنائية.

1149 المادة 249 من قانون المسطرة الجنائية.

1150 المادتان 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية.
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ب.2. التفتي�ش والمراقبة الداخلية للم�ؤ�س�سات ال�سجنية

العام لإدارة السجون  للمندوب  التابعة مباشرة  العامة  بالمفتشية  المهمة  تناط هذه 
وإعادة الإدماج، وأوكلت إليها مهمة إطلاع المندوب العام على:

eeسير المصالح المركزية واللاممركزة؛

eeمركز تكوين الأطر؛

ee
القيام بجميع عمليات التفتيش والبحث والدراسة.151

لأجرأة هذه المهام على أرض الواقع، بادرت المندوبية العامة إلى اتخاذ إجراءات عملية 
عبر ثلاث مراحل:

ee حدِث " منسق الشؤون العامة" بجميع المؤسسات السجنية بهدف
ُ
في مرحلة أولى، أ

تتبع الوضع العام للمؤسسة السجنية ومدى التطبيق السليم للضوابط القانونية 
ويقوم على الخصوص بالمهمات  والتنظيمية المؤطرة لتدبير المؤسسات السجنية، 

التالية:

ومرافق •• مصالح  مختلف  بتدبير  المرتبطة  والمعطيات  المعلومات  وترتيب  تجميع 
العمل  الأمنية،  والمعدات  والتجهيزات  المعقل  شؤون  )تدبير  السجنية  المؤسسة 
الشؤون  بمصلحة  العمل  سير  المعتقلين،  وحركية  القضائي  الضبط  بمكتب 
الاجتماعية، الخدمات الصحية المقدمة للسجناء، سير العمل بمكتب الاقتصاد(؛

المصالح بإدارة المؤسسة السجنية من أجل الحصول •• التواصل الدائم مع رؤساء 
على المعلومات الضرورية والكافية بخصوص سير العمل بها؛

تفقد مختلف المرافق بما في ذلك المعقل والمصحة والمطبخ ومحلات الزيارة والمراكز ••
البيداغوجية؛

تفقد التجهيزات والمعدات الأمنية ومراقبة جاهزيتها للاستعمال في الحالات الطارئة ••
والأزمات؛

الاطلاع على جميع السجلات واللوائح وتسجيلات المراقبة الالكترونية والتقارير ••
المنجزة من طرف إدارة المؤسسة.

1151 مرسوم رقم 2.08.772 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 )21 ماي 2009( بتحديد اختصاصات 
رجب   16 بتاريخ   5750 الجريدة الرسمية عدد  وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج. 

1430 )9 يوليوز 2009(. ص 3851.
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لضمان استقلالية عمل هذه البنية، حُصِرت مهمة منسق الشؤون العامة في الرصد 
الإجراءات  وفي  المؤسسة  تدبير  في  التدخل  وعدم  بالمعلومات،  المركزية  الإدارة  وتزويد 

والقرارات المتخذة من طرف المدير والمسؤولين على مختلف المصالح والمرافق بالمؤسسة.

 
ً
يقوم المنسق بمهامه تحت مسؤولية وسلطة مدير المؤسسة، ويبقى هذا الأخير مسؤولا

إداريا على توفير كل الشروط الضرورية لتسهيل عمله في فضاء السجن.

ee في مرحلة ثانية، تمت في شهر غشت 2015 ترقية مهمة منسق الشؤون العامة إلى
وذلك من أجل  مكتب المراقبة والشؤون العامة بالمؤسسات السجنية"   " إحداث 
جعل المراقبة والتتبع وظيفة تنظيمية بنيوية في إدارة المؤسسات السجنية وترسيخها 
نيط بالمكتب جميع المهام المسندة لمنسق 

ُ
في الثقافة التنظيمية للمندوبية العامة. وأ

الشؤون العامة.

ee في مرحلة ثالثة عملت المندوبية العامة على تحديث آليات تدبير المعلومات وضمان
معالجتها بالسرعة والفعالية المطلوبة، وذلك بإرساء نظام معلوماتي مندمج خاص 
بالشؤون العامة سيمكن من ضبط آلية تدبير المعطيات والمعلومات الواردة من 
مختلف منسقي الشؤون العامة وتأمين عملية تداولها وتحليلها ومعالجتها من طرف 
قسم المراقبة والشؤون العامة والمصالح المركزية وكذا تيسير عملية حفظها وتتبع 

مآلاتها.

أنه  غير  في الرصد واليقظة،  بقيت المهمة محصورة  بالرغم من إدخال المعلوميات، 
إلى المعالجة بدأت بوادر الربط البيني بين المعطيات والمعلومات المتحصل عليها  باللجوء 
تحدي  أمام  العامة  المندوبية  يجعل  السجنية،مما  المؤسسات  بمختلف  المنسقين  من 
إرساء منظومة للافتحاص الداخلي -Audit interne- وفق القواعد المحددة لهذه الحرفة-
métier- ويمكن استلهام المبادئ الأساسية لذلك الافتحاص من الدلائل التي أعدها مكتب 
الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة،لا سيما ما يرتبط بإدماج احترام قواعد نيلسون 
مانديلا وقواعد التدابير البديلة لحرمان الجانحات من الحرية152، مع ما يقتضيه ذلك من 

حماية للمعطيات الخاصة التي ينظمها القانون المغربي والالتزامات الدولية ذات الصلة.

152. UNODC: Evaluerle respect des règles de Nelson Mandela. Liste de contrôle à l’intention 
d’inspection interne. 2017.
- UNODC : Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de 
mesures non privatives de liberté aux délinquantes et commentaires (Règles de Bangkok) 2011.
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ج‌. تدخل �آليات الوقاية من التعذيب

ستَمد آليات الوقاية من التعذيب من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب 
ُ
ت

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي أحدث منظومة 
وقاية تقوم على الزيارات المنتظمة لأماكن الحرمان من الحرية. والتي تتوج بتقديم تقارير 
وتوصيات إلى الجهة المسؤولة على تدبير الأماكن التي تمت زيارتها بهدف تحسين وضعية 

الأشخاص المحرومين من الحرية.

تتكون منظومة الوقاية من التعذيب من اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب الآلية 
الوقائية الوطنية.

تأخذ اللجنة الفرعية بمفهوم واسع للوقاية من التعذيب، حيث إنه فضلا على الامتثال 
للالتزامات القانونية، تأخذ بعين الاعتبار كل تدبير من شأنه أنْ يساهم في تقليل إمكانية أو 

مخاطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في فضاءات الحرمان من الحرية.

تتمتع كل من اللجنة الفرعيةوالآلية الوقائية الوطنية بنفس الصلاحيات، من زيارات 
منتظمة لجميع أماكن الاعتقال، حرية اختيار الأماكن المقرر زيارتها والأشخاص المرغوب في 
مقابلتهم وعلى انفراد، وحصولهما على كل المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بعدد الأشخاص 
وكذا المعلومات المتعلقة بمعاملتهم  المحرومين من الحرية وأماكن اعتقالهم أو توقيفهم، 
وظروف اعتقالهم. تتوج أعمال اللجنتين بإصدار تقرير حول الزيارة مشفوعا بتوصيات إلى 
كما يمكنهما  السلطات المعنية بهدف تحسين وضعية الأشخاص المحرومين من الحرية. 
تقديم ملاحظات واقتراحات بخصوص القوانين السارية المفعول أو مشاريع القوانين ذات 

الصلة بتدابير أماكن الحرمان من الحرية.153

من جانب المندوبية العامة، عملت على تنزيل مقتضيات البروتوكول الإضافي لاتفاقية 
مناهضة التعذيب من خلال إجراءين:

وخاصية ومساطر اشتغال كل من اللجنة الفرعية للوقاية من  للاطلاع على أهداف البروتوكول،   1153
التعذيب الآلية الوقائية الوطنية، العلاقة بين الآليتين، كيفية تكوين واستقلالية الآلية الوقائية الوطنية، 
يرجى مراجعة الدليلين اللذين أصدرهما مركز دراسات حقوق الإنسان  والتزامات الدولة تجاه الآليتين. 
والديمقراطية في إطار برنامج الشراكة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومركز جنيف 
للمراقبة الديمقراطية على القوات المسلحة، وبدعم من سفارة هولاندا والصندوق الاستئماني لمركز جنيف.
- دليل عملي لفائدة أطباء السجون في مجال الوقاية من التعذيب والرعاية الصحية للسجناء. الطبعة الأولى 

2018. الصفحات من 20إلى 26 و63 إلى 69 و140إلى 145.
الالتزامات الدولية والتشريعات والآليات الوطنية  والوقاية من التعذيب،  دليل حول معاملة السجناء   -

لفائدة مسؤولي وأطر المؤسسات السجنية. الطبعة الأولى 2018. الصفحات من 20 إلى 25 و109 إلى 115.
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ee تنظيمي من خلال المذكرات والدوريات التي كانت تحث مسؤولي وموظفي المندوبية
العامة على مناهضة التعذيب، وتيسير مهمة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب 
خلال زيارتها للمغرب أو تعميم خبر نشر قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

المحتضن للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ودعوتهم إلى التعاون معها؛

ee تكوين مسؤولي وأطر المؤسسات السجنية في مجال الوقاية من التعذيب، عن طريق
برنامج شراكة مع مركز دراسات حقوق الإنسان ومركز جنيف للمراقبة الديمقراطية 

على القوات المسلحة.

الورشات
عدد 

المشاركين 
الاجمالي

المشاركون حسب الجنس

تاريخ الورشات
رجالنساء

ورشات لفائدة طبيبات 
وأطباء المؤسسات 

السجنية
1216259

دجنبر 2017 – فبراير 2018
بتيفلت  الأطر  تكوين  مركز 
لإدارة  العامة  للمندوبية  التابع 

السجون وإعادة الإدماج

ورشتان لفائدة 
النفسانيين بالمؤسسات 

السجنية
361719

أبريل – شتنبر 2019
بتيفلت  الأطر  تكوين  مركز 
لإدارة  العامة  للمندوبية  التابع 

السجون وإعادة الإدماج

لقاء حول انطلاق 
برنامج تعزيز قدرات 
مسؤولي المؤسسات 

السجنية 

18 أبريل 2018 بالرباط961779

أربع ورشات لفائدة 
مدراء المؤسسات 

السجنية
760274

أبريل – ماي 2018.
بتيفلت  الأطر  تكوين  مركز 
لإدارة  العامة  للمندوبية  التابع 

السجون وإعادة الإدماج

أربع ورشات جهوية 
لفائدة أطرالمؤسسات 

السجنية
11811107

يونيو - شتنبر 2018.
أكادير-طنجة-وجدة-فاس.
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ورشة تكوين المكونين 
في مجال الوقاية من 

التعذيب 
300921

28 – 29 – 30 أكتوبر 2019.
مراكش

ورشات إعداد التقارير 
والمدكرات في مجال 

حقوق الإنسان
300525

15– 16 نونبر 2019.
طنجة

ورشة تقييم برنامج 
تعزيز قدرات مسؤولي 

وأطر المؤسسات 
السجنية

21 يناير 1602142020

523125398المجموع

تمت مصاحبة هذا البرنامج بوسائل الدعم التالية:

سنة الإصدارجهة الإصدارالإصدار

دليل عملي لفائدة أطباء السجون في 
مجال الوقاية من التعذيب والرعاية 
الصحية للسجناء )باللغتين العربية 

والفرنسية(

ÊÊ الانسان حقوق  دراسات  مركز 
والديمقراطية

ÊÊ ومركز جنيف للمراقبة الديمقراطية
على القوات المسلحة  

2018

الرعاية الصحية للسجناء والوقاية 
من التعذيب - مجموعة نصوص - 

)باللغتين العربية والفرنسية(

ÊÊ الانسان حقوق  دراسات  مركز 
والديمقراطية

ÊÊ الديمقراطية للمراقبة  جنيف  مركز 
على القوات المسلحة  

2018

دليل حول زيارة المؤسسات السجنية

ÊÊ الانسان حقوق  دراسات  مركز 
والديمقراطية

ÊÊ الديمقراطية للمراقبة  جنيف  مركز 
على القوات المسلحة

2019
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دليل حول معاملة السجناء والوقاية 
من التعذيب لفائدة مسؤولي وأطر 

المؤسسات السجنية
2018مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية

كتاب مرجعي في التشريعات الوطنية 
والصكوك والمعايير الدولية لمعاملة 

السجناء والوقاية من التعذيب
2018مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية

كراس حول تجربة تعزيز قدرات مدراء 
وأطر المؤسسات السجنية بالمغرب في 
مجال معاملة السجناء والوقاية من 

التعذيب )باللغتين العربية والفرنسية(

2020مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية

5. خ�صو�صية العمل بالم�ؤ�س�سات ال�سجنية

�أ. من زاوية المعايير الدولية

الموارد البشرية العنصر الحاسم لنجاح ونجاعة أية منظومة سجنية لأن مهمتها  عدُّ 
ُ
ت

تصنف كخدمة اجتماعية بالغة الأهمية. ولضمان أمن وأمان المؤسسات السجنية في أي 
وقت، يجب:

ee أن تمارس هذه المهنة في فضاء يسمح بتطوير القدرات المهنية )مقومات شخصية
ومهنية للموظف، وكفاءتهم المهنية وأهليتهم الشخصية للعمل(؛

ee وإنسانيتهم وكفاءتهم الموظفين  أداء  نزاهة  السجن على  إدارة  يتوقف حسن  أنْ 
المهنية قي العمل، وفرض الاحترام على السجناء انطلاقا من أدائهم المثالي لوظيفتهم؛

ee وأن تكون الحوافز في حجم مشقة العمل في الوسط السجني؛ يجب أن تكون الأجور
من الكفاية بحيث تجتذب الأكفاء من الرجال والنساء؛ كما يجب أن تحدد مزايا 

عملهم وظروف خدمتهم على نحو يراعي طبيعة عملهم المرهقة.
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ee توفير( السجني  المجال  في  أدوات معرفية ومهارات خاصة ومتخصصة  اكتساب 
المرتكزة على أفضل  وتكوين مستمر لإتقان وتحسين القدرات،  منظومة تكوين، 
الخاص  التدبير  أو  القوة،  استخدام  أو  العملية-الميدانية،  الخبرات  الممارسات: 

لأصناف محددة من السجناء(.

ee تشدد جميع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان على دور التكوين في
نجاعة أداء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للمهام الموكولة إليهم، لذا تلح المعايير 

الدولية على أن يتمحور التكوين حول:

ee على علاوة  الصلة،  ذات  الوطنية  والسياسات  التنظيمية  واللوائح  التشريعات 
الصكوك الدولية والإقليمية، التي ينبغي أن يُسْترشد بها موظفو السجون في عملهم 

وفي تعاملهم مع السجناء؛

ee حقوق موظفي السجون وواجباتهم عموما في ممارسة وظائفهم، بما في ذلك احترام
الكرامة الإنسانية للسجناء وحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة؛

ee فضلا عن تقنيات استخدام القوة بما في ذلك الأمن الدينامي،  الأمن والسلامة، 
وأساليب  الوقائية  للأساليب  الواجب  الاعتبار  إيلاء  مع  الحرية،  تقييد  وأدوات 

تخفيف حدة التوتر؛

ee والمساعدة الرعاية  وكذلك  النفسية  السجناء  واحتياجات  الأولية  الإسعافات 
الاجتماعيتان؛

ee الاعتماد على مدونات أخلاقيات ودلائل المساطر الإجرائية المبنية على الممارسات
الفضلى.154

ب. من زاوية الو�ضعية والممار�سة الوطنية

يعْتَبِر النظام الأسا�سي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، 
أنَّ موظفي المندوبية العامة يشكلون فئة خاصة ضمن منظومة الوظيفة العمومية حيث 
ينص في مادته الأولى على أنْ"يؤلف موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 
صنفا خاصا في حظيرة الوظيفة العمومية نظرا لخصوصية المهام الموكولة إليهم وطبيعة 

1154 القواعد 74 إلى 77 من قواعد نيلسون مانديلا. وأيضا الاطلاع على المقتضيات ذات الصلة بالاتفاقيات 
التسع لحقوق الإنسان والتعليقات العامة الصادرة بشأنها من طرف لجان المعاهدات.
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مجال اشتغالهم، وتجري عليهم المقتضيات الخاصة الواردة في ھذا النظام الأسا�سي".155

غير أنَّ هذه الخصوصية لم نجد لها ترجمة واقعية فيما يتعلق بالوضعيات المخصصة 
لمختلف فئات موظفي المندوبية العامة التي بقيت خاضعة للتصنيف التقليدي المستمد 
من النظام الأسا�سي العام للوظيفة العمومية لسنة 1958، فباستثناء الطابع الخاص لهذه 
ة أمنية، والمكانة الخاصة التي أفردها ظهير تعيين المندوب العام  الوظيفة كمرفق مكلف بِمَهَمَّ
لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته في 29 أبريل 2008؛ لكلٍّ من المدير 
المكلف بسلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمدير المكلف 
بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وبإعادة إدماجهم، لا نجد في النظام الأسا�سي 
الخاص بموظفي المندوبية العامة أية وضعية خاصة للمسار المهني وما يترتب عنه من حقوق 
لاسيما في جانبها المادي، وذلك قياسا بالأنظمة الخاصة في إطار الوظيفة العمومية، ونذكر 
منها على سبيل المثال التطور الذي حصل في وضعية موظفي الوقاية المدنية والذين كانوا 
يعانون من نفس الحيف، على اعتبار أنهم يقومون بمهمة مصنفة خطيرة )مساهمة الموظفين 
في تدبير جائحة كورونا نموذجا( لا يقابلها وضع إداري مماثل156. حيث يلاحظ عدم تجاوب 
القطاعات المعنية مع مطالب مراجعة التعويضات المخصصة لموظفي المندوبية العامة التي 
أصبحت لا تتناسب مع المهام التي تضطلع بها، حيث إن موظفي المندوبية العامة كانوا خلال 
سنة 2009 متساوين في التعويضات مع القطاعات الأمنية المشابهة كالأمن الوطني والوقاية 

المدنية إلا أن التعويضات المخصصة لموظفي السجون عرفت جمودا منذ ذلك التاريخ.

سجلت وضعية الموظفين منذ إحداث المندوبية العامة تطورات هامة كما هو وضع 
والذي كان موضوع إشادة من قبل هيئات تعاهدية، وشجعت المغرب  البنيات التحتية، 
على الاستمرار في نفس التوجه157. هكذا على مدار 13 سنة )2008-2020( تضاعف عدد 
الموظفين من 6068 إلى 12.801 موظف )ة(، وإن كان هذا التطور مهما، فإنه من الزاوية 
الواقعيّة لم يتمكن من الإجابة الناجعة على إشكالية تطور الزيادة العددية للمعتقلين، 
فيما يخص زيادة عدد الموظفين   -linéaire  - تطور خطي  لأننا أمام معادلة غير متوازنة، 

ي - exponentiel- بالنسبة لتزايد عدد المعتقلين. �سِّ
ُ
مقابل تطور أ

مغير   ،4197 ص   .)2008 نوفمبر   13(  1429 ذو القعدة   14 بتاريخ   5682 الجريدة الرسمية عدد   1155
بتاريخ 9  (، ج ر عدد 5959  ) فاتح يوليو 2011  بالمرسوم 20رقم 276.11.2 صادر في 28 من رجب 1432 

شعبان 1432 )11 يوليوز 2011(. ص3347.

156. Penal Reform: Prison staff: overworked and underpaid? Global Prison Trends 2016.

157. Comité contre la torture : Observations finales relatives au quatrième rapport périodique 
du Maroc. CAT/C/MAR/CO/4, 21 Décembre 2011. § § 19 à 21.
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تطور عدد المناصب المقيدة في الميزانية منذ إحداث المندوبية العامة:

معدل التغيير عدد الموظفين السنة

- 6068 2008

%16.42 7069 2009

%14.14 8069 2010

%11.15 8969 2011

%7.5 9642 2012

%6.18 10 238 2013

%1.74 10 417 2014

%1.8 10 605 2015

%3.05 10 939 2016

%3.01 11 268 2017

%1.91 11 483 2018

%3.49 11 882 2019

%3.6 12 310 2020

%3.99 12 801 2021

لا ينحصر فقط  ن الوضعية الوظيفية لموظفي المندوبية،  حسُّ
َ
ت تجدر الإشارة إلى أنَّ 

بل هناك تطور على صعيد الوضعيات الإدارية قياسا  في الزيادة العددية للموظفين، 
بتسعينيات القرن الما�ضي، سواء من الزاوية المادية أو مواكبة التكوين في شقيه: المتعلق 
بمواكبة التطورات المهنية والممارسات الفضلى )الأمن والسلامة، حكامة التدبير، المجال 
القانوني لاسيما ما يرتبط بحقوق الإنسان وإدماج المعايير الدولية في فضاء الاعتقال...(، 
وضعية  تحسين  على  تساعد  أنْ  يمكنها  ديبلومات  على  بالتحصيل  المرتبط  والتكوين 

الموظف. 

ويبرز في هذا المجال ماستر العلوم السجنية بالجامعة الدولية بالرباط، ونظيره بجامعة 
محمد الخامس بالرباط...ناهيك عن العناية والمواكبة الاجتماعية والنفسية والقانونية 
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أو  الفترة العصيبة لتدبير جائحة كوفيد-19،  كما وقع خلال  للموظفين وقت الأزمات، 
الاعتداءات التي يكون عُرضة لها الموظفين...158

كما أسلفنا في الفقرة أعلاه غالبا ما ينصب النقاش على نسبة تغطية موظفي إدارة 
السجون لعدد السجناء الخاضعين لِإمْرتِهم، وهو أحد معايير تقييم مدى تطوّر/ زيادة عدد 

موظفي المؤسسة، ومدى ملاءمته مع حجم الساكنة السجنية.

تطور نسبة تأطير السجناء بالمغرب )نسبة خامة(

نسبة التأطير عدد الموظفين عدد السجناء السنة

%13.89 10939 78716 2016

% 13.55 11268 83102 2017

% 13.87 11483 82757 2018

% 13.75 11882 86384 2019

% 15.06 12801 84990 2020

% 14.57 12801 87848 )متم شهر ماي( 2021

لوحة مركبة من أرقام الجداول المنشورة في التقارير السنوية للمندوبية العامة.

عد نسبة التأطير خامة لأنها تشمل جميع الموظفين بمن فيهم العاملين في الإدارة المركزية، 
ُ
ت

حسب النسبة الحقيقية على أساس عدد الموظفين المشتغلين بالمؤسسات السجنية، 
ُ
بينما ت

وحسب دوريات التناوب بين الليل والنهار. فإذا أخذنا سنة 2021 نموذجا، نجد أنَّ العدد 
الإجمالي للموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية كان هو 10410 موظفا، وبلغت نسبة 
التأطير الفعلية باحتساب التوزيع الفعلي للموظفين على مختلف مراكز العمل: خلال النهار: 

40/1 وخلال الليل: 300/1.

1158 للاطلاع على مختلف الإجراءات التي اتخذتها المندوبية العامة للنهوض بالوضعية الوظيفية لموظفيها، 
يرجي مراجعة المحور الخاص ب"تثمين الموارد البشرية وتعزيز الحكامة" بالتقارير السنوية للمندوبية العامة 

https://www.dgapr.gov.ma/publication :والمتاحة على الرابط



139 وضعية السجون في المغرب
على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح )2020-2016(

أظهرت جائحة كورونا، أنَّ الرفع من عدد الموظفين ليس فقط لمواجهة زيادة الساكنة 
في ظل وضعية السياسة  يْر مُجْدٍ 

َ
غ كما أسلفنا،  لأن الرهان على هذا المنحى،  السجنية، 

 كان مصدرها طبيعيا أو 
ً
الجنائية الراهنة. وإنما لمواجهة أية تطورات أو أحداث طارئة أيّا

بشريا.

كان تدبير الحجر الصحي بالمؤسسات السجنية نموذجا لمواجهة مثل هاته الوضعيات 
عبأت  الصحية،  الطوارئ  حالة  عن  العمومية  السلطات  إعلان  فبمجرد  الاستثنائية، 
من موظفات وموظفي المؤسسات السجنية لاعتماد حجر صحي   %87 المندوبية العامة 
شامل؛ فمن أصل 10.410 موظف)ة( الذين يشكلون العدد الإجمالي للعاملين بالمؤسسات 

السجنية، تمَّ تجنيد 8980 موظف)ة( مقسمين إلى فئتين:

ee ،السجنية امرأة داخل المؤسسات   691 بينهم  موظفا من   8860 حجر شامل ل 
موزعين على فوجين لمدة 15 يوما في المرحلة الأولى، ومع تطور الوضعية الوبائية، 

ارتفعت هذه المدة لتصبح شهرا كاملا؛

ee تعبئة 120 موظفا بالمؤسسات السجنية وتوفير الإقامة لهم بالمركز الوطني لتكوين
الأطر لضمان جاهزيتهم للتدخل عند حدوث أي طارئ بالمؤسسات السجنية.

ee صوحِبت عملية الحجر الشامل للعاملين بالمؤسسات السجنية بإجراءات عملية
لتوفير البنيات الملائمة لأداء مهامهم، والتي نلخصها في:

ee فيها بما  السجنية  بالمؤسسات  للإقامة  الوسائل  بكافة  مجهزة  فضاءات  توفير 
الإجراءات الصحية؛

eeالدعم الاجتماعي لأسر الموظفين الخاضعين للحجر الصحي الشامل؛

ee لمساعدة الموظفين على تجاوز PSY - DGAPR-COVID 19 منصة الدعم النف�سي
التأثيرات النفسية المرتبطة بهذه الفترة الاستثنائية.159

1159 لمعرفة المزيد على مختلف الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا،يرجى الاطلاع:

- تحصين السجون في ظل جائحة كورونا؛

- تدعيم وتثمين الموارد البشرية.

التقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2020. الصفحات من 12 إلى 25 
والصفحة 114. متوفر على الرابط:

https://www.dgapr.gov.ma/publication/pdf/DGAPR%20Rapport%202020%20AR%20.pdf.
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على سبيل الختم، يتضح مما أوردناه أنه تمَّ الاعتماد على قراءة متقاطعة بين النصوص 
المجال  يقتضيه  ما  حسب  العملية  الممارسة  استحضار  مع  الدولية  والمعايير  الوطنية 

المخصص لهذا الجزء من الدراسة، وذلك من أجل مرافعة هدفها: 

11 تعزيز الجانب المعياري من خلال استحضار مستجدات الباب الثاني من دستور .
يوليوز 2011 والتزامات المغرب الدولية لاسيما تلك المرتبطة بالوقاية من التعذيب 

وسوء المعاملة، بهدف تحقيق:

ee المسار ملاءمة القانون المنظم للسجون باستحضار، علاوة على ما ذكرناه أعلاه، 
الذي عرفه تدبير السجون ببلادنا وما راكمه سواء في الجانب المعياري أو على صعيد 

البنيات المادية؛

ee يجعلها بما  العقاب  فلسفة  في  جذريا  النظر  وإعادة  الجنائية  السياسة  تحيين 
متوافقة مع المقتضيات الدستورية للمملكة،والتفكير الجماعي في العقوبات البديلة 
ها إجماع وطني ودولي على أنها المعيق الأسا�سي لنجاح 

َ
ومعضلة الاكتظاظ،والتي حَوْل

في الجانب الدولي على  حيلُ 
ُ
وللتذكير ن وإعادة إدماجهم،  سياسة تأهيل السجناء 

ملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الانسان ولجنة مناهضة التعذيب،وطنيا نقتصر 
على الإشارة إلى دوريات رئاسة النيابة العامة بخصوص الاعتقال الاحتياطي -الذي 
بهدف عقلنة عملية الاعتقال من حيث ترشيد الاعتقال  للاكتظاظ-   

ً
يُعدُّ مصدرا

الاحتياطي وتدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين160. علاوة على إعادة النظرفي قضايا 
العفو والإفراج المشروط ودور قا�ضي تنفيذ العقوبة ومختلف الزيارات القضائية 

واللجنة الإقليمية للمؤسسات السجنية...؛

22 اعتبار تدبير المؤسسات السجنية كمكون أسا�سي للسياسات العمومية،بالرغم .
من أهمية الإجراءات المتخذة في العشرين سنة الأخيرة فإنها لم ترق إلى سياسة 
عمومية لتدبير السجون كمرفق عمومي يجب أن تتقاطع فيه التدخلات القطاعية 

بصفة عرضانية متكاملة.

فبعد أن نص الدستور على أنَّ المهمة الأساسية للسجن تكمن في تأهيل السجناء وإعادة 
فإن مرحلة إعادة التفكير في النموذج  إدماجهم، فضلا عن العناية الملكية بهذا القطاع، 

1160 يرجى مراجعة الدوريات التالية والمنشورة بموقع رئاسة النيابة العامة:

- الدورية رقم 44 س/ ر.ن.ع الصادرة بتاريخ 15 نونبر 2015 حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي؛

- الدورية عدد 28 س/ ر.ن.ع الصادرة بتاريخ 07 يوليوز 2018 بشأن تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين؛

- الدورية رقم 5/س/ ر.ن.ع الصادرة بتاريخ 29 يناير 2019 حول تدبير الاعتقال الاحتياطي.
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التنموي للمغرب، تمثل فرصة للأخذ بعين الاعتبار خصوصية تدبير القطاع السجني؛

33 إعادة النظر في وضعية الموظفين باعتبارهم جزء من المنظومة الأمنية للبلاد؛ تسري .
عليهم القوانين والضوابط المرتبطة بالقطاعات الأمنية وما يرتبط بها من وضعيات 
إدارية وتأهيل مهني لمواجهة تحديات التدبير السجني سواء من الزاوية الأمنية أو 
وإعدادهم للاندماج  من الجانب التربوي بخصوص العمل على تأهيل السجناء 

المجتمعي بعد قضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليهم.

أصبح ضروريا التفكير في تطوير طب  في نفس السياق وبعد أزيد من ثلاثين سنة161، 
حتى يكون الانخراط في هذا  )الصحة والتعليم العالي(،  السجون مع الجهات المختصة 

القطاع أكثر جدوى وأهمية.

1161 يعود توظيف أول طبيب بمديرية السجون وإعادة الإدماج إلى سنة 1988.





ثالثا

الصحة في الوسط السجني
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1. الحق في ال�صحة في الو�سط ال�سجني
يشكل الحق في الصحة أحد أعمدة حقوق الإنسان. تم الإعلان عنه لأول مرة في دستور 
الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  في  دمجه  وتم   ،1946 لسنة  العالمية  الصحة  منظمة 
سنة 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تم 

اعتماده سنة 1966 من قبل الأمم المتحدة.

 
ً
وعقليا  

ً
"حالة من اكتمال السلامة بدنيا هي  وفقًا لمنظمة الصحة العالمية،  والصحة، 

، لا مجرد انعدام المرض أو العجز. التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه 
ً
واجتماعيا

دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة  هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، 
السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية. ".

تعريف طموح، لكنه يكشف مع ذلك عن الجانب الهش للصحة.

هكذا، يتجاوز الحق في الصحة عدم وجود مرض. إنه حق فردي غير قابل للتصرف، ولا 
ينفصل عن مجموعة كاملة من حقوق الإنسان الأخرى التي يرتبط بعضها ببعض.

إلى جانب التعريف الذي قدمته منظمة الصحة العالمية، سيتم اعتماد تعريفي الإعلان 
والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  الإنسان  لحقوق  العالمي 

والثقافية بسبب طبيعتهما التكاملية لتقديم فكرة أكثر شمولية عن الحق في الصحة.

الذي يشكل مصدر جميع حقوق الإنسان  العالمي لحقوق الإنسان،  يقدم الإعلان 
وأداتها الأساسية، الحق في الصحة كحق لا ينفصل ومترابط مع مجموعة كاملة من الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى. حيث تنص المادة 25 منه على أنه: " لكلِّ شخص 
 على صعيد 

ً
ة حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصَّ

المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية".

ويُعرِّف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في 
الصحة على أنه "حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن 
بلوغه". وتعتبر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي الهيئة الرئيسية التي 
"حق أسا�سي من  الحق في الصحة  تراقب احترام الحق في الصحة على المستوى الدولي، 
حقوق الإنسان، ضروري لممارسة حقوق الإنسان الأخرى". وتضيف اللجنة نفسها أن "لكل 

فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وتمكينه من العيش بكرامة".
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كما تم تكريس الحق في الصحة للأشخاص المعتقلين في العديد من الصكوك القانونية 
وتكرس العديد من النصوص والإعلانات حق المعتقل في  الدولية والإقليمية والوطنية. 
الصحة وتؤكد بقوة على ضرورة احترام كرامة المعتقل وحماية شخصه من جميع أشكال 

المعاملة القاسية واللاإنسانية.

1.1 الإطار المعياري الدولي
إلى كل من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان  يمكن الإشارة بهذا الصدد، قبل كل �شيء، 
وجميع قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء. تضمن هذه الآليات للسجناء الحق 
في الرعاية الصحية الأساسية والرعاية الصحية المتخصصة وشروط النظافة الملائمة كما 

تحدد واجبات العاملين الصحيين في السجون.

الميثاق الدولي لحقوق الإنسان وقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء½½

في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة  شخص حقٌّ  لكلِّ 
والملبس  المأكل  صعيد  على   

ً
ة وخاصَّ ولأسرته،  له  والرفاهة 

الاجتماعية  الخدمات  وصعيد  الطبية  والعناية  والمسكن 
الضرورية، )المادة 25(

الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع 
بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. 

)الفقرة الأولى المادة 12(

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية

للتعذيب  أحد  إخضاع  يجوز  لا   " أنه  على   7 المادة  تنص 
الحاطة  أو  اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  للمعاملة  ولا 
أية تجربة  لا يجوز إجراء  وعلى وجه الخصوص،  بالكرامة. 

طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر."

جميع  "يعامل  أنه  على   10 المادة  من  الأولى  الفقرة  تنص 
الكرامة  تحترم  إنسانية،  معاملة  حريتهم  من  المحرومين 

الأصيلة في الشخص الإنساني."

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية 

والسياسية
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قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء½½

تنص القاعدة 22 على ما يلي: "....ينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق 
الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية....".

وتنص القاعدة نفسها على وجوب تمتع السجناء بكل الرعاية الصحية المتاحة للسكان 
في البلاد، بما في ذلك الرعاية الصحية المتخصصة.

وتنص الفقرة 2 من هذه القاعدة على:" أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة 
حين تتوفر في  ومن الواجب،  فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. 
أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات  السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، 
الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء 

المر�ضى، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوي التأهيل المهني المناسب.".

وتركز القاعدة 25 على الدور الحاسم للطبيب فيما يتعلق بصحة السجناء، حيث تنص 
على ما يلي:

11 وعليه أن يقابل يوميا . يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمر�ضي، 
جميع السجناء المر�ضى. وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال، وأي سجين استرعى 

انتباهه إليه على وجه خاص.

22 على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية .
لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من 

ظروف هذا السجن.

"على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة  في فقرتها الأولى:   26 وتنص القاعدة 
الجوانب التالية وأن يقدم النصح إلى المدير بشأنها:

)أ( كمية الغذاء ونوعيته وإعداده،

)ب( مدى إتباع القواعد الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء،

)ج( حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن،

)د( نوعية ونظافة ملابس السجناء ولوازم أسرتهم،

)هـ( مدى التقيد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية، حين يكون منظمو هذه 
الأنظمة غير متخصصين.
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القاعدة 27: الرعاية الصحية:

11 الحالات . في  الطبية  الرعاية  على  الفوري  الحصول  إمكانية  السجون  كفل جميع 
َ
ت

العاجلة.

2 صة أو جراحة ينقلون إلى مؤسسات 	. متخصِّ  
ً
ب حالاتهم عناية

َّ
الذين تتطل السجناء   

صة أو إلى مستشفيات مدنية.  متخصِّ

33 ولا . لاختصاصيي الرعاية الصحية المسؤولين اتخاذ قرارات إكلينيكية،   
َّ
لا يجوز إلا

يين إلغاء تلك القرارات ولا تجاهلها. يجوز لموظفي السجون غير الطبِّ

القاعدة 30: صلاحيات مهنيي الصحة

يقوم طبيب، أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهلين، بغض النظر عن تبعيتهم 
للطبيب أو عدم تبعيتهم له، بمقابلة كل سجين والتحدث إليه وفحصه في أقرب وقت ممكــن 
، ثم كلما اقتضــت الضــرورة بعــد ذلك. ويولى اهتمام خاص لما يلي:

ً
بعــد دخولــه السجن أولا

تحديــد الاحتياجــات مــن الرعايــة الصحيــة واتخاذ جميــع التدابير اللازمة لتقديم  )أ( 
العلاج؛

قبل  له  تعرَّضوا  قد  الوافدون  السجناء  يكون  قد  معاملة  سوء  أيِّ  ن  تبيُّ )ب( 
دخولهم السجن؛

بما في  جن،  ر نف�سي أو غيره بسبب واقعة السَّ علامــات على حــدوث توتُّ ن أيِّ  تبيُّ )ج( 
ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مخاطر الانتحار أو إيذاء النفس والأعراض الناتجة 
رات أو الأدوية أو الكحوليات ؛ واتخاذ كلِّ ما يناسب من 

عن الانقطاع عن تعاطي المخدِّ
التدابير الفردية أو العلاجية؛

)د( في حالة الاشتباه بإصابة سجناء بأمراض مُعدية، الترتيب للعزل الإكلينيكي والعلاج 
الملائم لهؤلاء السجناء خلال فترة العدوى؛

للعمل وممارسة التمارين الرياضية والمشاركة في الأنشطة  )ه( تحديد لياقة السجناء 
الأخرى، حسب الاقتضاء.

القاعدة 32: المعايير الأخلاقية

 بين الطبيب، أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية، والسجنــاء نفــس 
َ
م العلاقة

ُ
تحك

 ما يلي:
ً
المبادئ الأخلاقيــة والمهنيــة التي تنطبق على المر�ضى في المجتمع، وخصوصا
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)أ( واجب حماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ووقايتهم من الأمراض ومعالجتها 
ية إكلينيكية فقط؛ على أسس طبِّ

د باستقلالية السجناء الذاتية فيما يتعلق بصحتهم والموافقة المستنيرة فيما  )ب( التقيُّ
يخص العلاقة بين الطبيب والمريض؛

د  ذلك إلى خطر حقيقي ووشيك يهدِّ ما لم يؤدِّ  ية،  ية المعلومات الطبِّ احترام سرِّ )ج( 
بإلحاق الضرر بالمريض أو بغيره؛

ل 
ّ
في أفعال قد تشكِ بشكل فاعل أو غير فاعل،  سواء  الحظر المطلق للمشاركة،  )د( 

 أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك 
ً
تعذيبا

ية أو العلمية التي قد تضرُّ بصحة السجين، مثل إزالة خلايا أو أنسجة من  التجارب الطبِّ
جسم السجناء أو نزع أعضائهم.

القاعدة 33

ما ارتــأى أنَّ الصحـــة البدنية أو العقلية 
َّ
 إلى مديــر السجــن كل

ً
م تقريــرا علـى الطبيــب أن يقدِّ

ظرف من  أيِّ  اء  استمرار سجنه أو من جرَّ اء  ر من جرَّ رت أو ستتضرَّ ما قد تضرَّ لسجينٍ 
ظروف السجن.

القاعدة 34

ن لاختصاصيي الرعاية الصحية أثناء فحص سجين لدى دخوله السجن أو أثناء  إذا تبيَّ
علامات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  وجود أيِّ   

ً
ية له لاحقا تقديم الرعاية الطبِّ

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وجب عليهم توثيق هذه الحالات وإبلاغ السلطة 
ة بها. ية أو الإدارية أو القضائية المختصَّ الطبِّ

2.1 القوانين والآليات الوطنية
الصادر.   98-23 القانون رقم  تحدد بموجبه كيفية تطبيق   2.00.485 المرسوم رقم 
بتفيذه الظهير الشريف رقم 200-99-1 المؤرخ 25 غشت 1999 والمتعلق بتنظيم وتسيير 

المؤسسات السجنية:
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المادة 91
والرعاية  النظافة  قواعد  على  السهر  المؤسسة  طبيب  على  يجب 
الصحية ولهذه الغاية يزور باستمرار وعلى الأقل مرة كل شهر كل 
المصالح والمحـلات ويثير الانتباه لكل خلل ويقترح على مدير المؤسسة 

الإجراءات الضرورية لتداركه.
يمكنه إبداء رأيه فـي كمية المواد الغذائية المخصصة للوجبات كما له 

أن يراقب جودتها وطريقة تهييئها.
يحرر الطبيب تقريرا يضمنه ملاحظاته ويوجهه إلى مدير المؤسسة الذي 

يقوم بدوره فورا بإشعار مدير إدارة السجون وإعادة ا لإدماج بذلك.
المادة 92

ينجز الطبيب بالإضافة إلى التقرير المشار إليه في المادة السابقة تقريرا 
سنويا عن الحالة الصحية للمعتقلين ونظافة المؤسسة ويرسله لمدير 

إدارة السجون وإعادة الإدماج تحت إشراف مدير المؤسسة.
يمكن للمؤسسة عند الاقتضاء الاستعانة بخدمات المصالح البلدية 

للصحة.

مهام أطباء المؤسسات 
السجنية

المادة 93

يجب وضع المعتقل نزيل مستشفى عمومي في غرفة أو محل معزول 
لتتأتى حراسته من طرف أعوان القوة العمومية.

المادة 94

يبقى المعتقلون بالمستشفى مدة لا تتجاوز الحد الضروري لعلاجهم، 
وتتم إعادتهم للمؤسسة السجنية بمجرد ما تسمح حالتهم الصحية 

بذلك.
يمكن للطبيب المفوض من طرف إدارة السجون وإعادة الإدماج أن 

يقوم بمراقبة إيداع المعتقلين بالمستشفى والاحتفاظ بهم داخله.
النزيل  إذا ارتأى الطبيب المنتدب من طرف إدارة السجون أن بقاء 
بالمستشفى ليس بالضروري، يمكنه عند منازعته في ذلك رفع الأمر 

للطبيب الرئي�سي للعمالة أو الإقليم.

المادة 95

جراحية  عملية  لإجراء  استشفاؤه  قبل  الذي  المعتقل  على  يجب 
الإدلاء كتابة بموافقته ما لم يتعذر ذلك لاستحالة مادية.

إذا تعلق الأمر بمعتقل قاصر فيجب الحصول على الموافقة المسبقة 
من وليه أو من يتولى رعايته، عدا إذا كانت العملية لا تتسم بنوع من 

الخطورة أو عند حـالة الاستعجال.

الاستشفاء
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المر�ضى من الاستشارات الطبية المجانية  يستفيد جميع السجناء 
والرعاية المختلفة والأدوية اللازمة والاستشفاء.

يمكن طلب تدخل المصلحة الاجتماعية لصالح هؤلاء السجناء:

ÊÊ عندما يجب التكفل بهم من قبل مؤسسة خاصة أو في حالة
طبي  اعتراف  يوجد  لا  جهاز  وضع  أو  جراحية  عملية  إجراء 

بالحاجة إليه.

أحكام خاصة بالأمراض الخطيرة أو المعدية )المادة 97(:••

والتلقيحات -- للفحوصات  تلقائي  بشكل  السجناء  يخضع 
والرعاية والعلاج اللازم للوقاية من الأمراض المعدية.

ينقل المصابون بأمراض خطيرة أو مزمنة عند الضرورة إلى --
الوحدات الصحية المتخصصة

علاج الإدمان )المادة 98(.••

إخضاع  على طلب كتابي منهم وبعد موافقة الطبيب،  بناء  يجوز، 
السجناء للعلاج من إدمان الكحول أو المخدرات قبل الإفراج عنهم.

أحكام أخرى )المادة 99(••

ÊÊ السجناء الذين تتطلب حالتهم علاج أسنان لا يمكن توفيره لهم
في عين المكان إما ينقلون مؤقتًا إلى مؤسسة بها جراح أسنان أو 

يعالجون من قبل طبيب خاص على نفقتهم.

ÊÊ يمكن لإدارة المؤسسة أن تتدخل لفائدة المعتقلين المعوزين
لدى الجهات التي يمكنها تقديم المساعدة في حالة طلب إجراء 

عملية جراحية أو تركيب آلة لا تحتمهما ضرورة طبية.

العلاجات والأدوية

2. ال�صحة في الو�سط ال�سجني: الو�ضعية على الم�ستوى الدولي
يشير عدد كبير من المؤلفين، سواء فيما يتعلق بالصحة العقلية أو البدنية، إلى أن 
بعموم الساكنة   

ً
الساكنة السجنية تمثل حالة صحية مقلقة بشكل خاص مقارنة

.)2.1(
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ويتعلق أهم مستوى من التوثيق المتوفر بالأمراض المعدية والأمراض العقلية والإدمان 
التحليلات  من  والعديد  جيدة  منهجية  جودة  ذات  عديدة  دراسات  بشأنها  توجد  التي 
الاستخلاصية )9-3(. وقد تم الاستثمار في هذه الموضوعات الصحية بشكل خاص بسبب 
وتشير جميع الدراسات التي أجريت حول هذا  أهميتها المعترف بها في الوسط السجني. 
الموضوع بالفعل، وبطريقة توافقية في جميع البلدان الغربية، إلى انتشار هذه الأمراض في 

السجون أكثر منه وسط عموم السكان.

في يوليو2016، كرست مجلة The Lancet عددا كاملا لفيروس نقص المناعة البشرية 
والإصابات ذات الصلة بالسجناء:

يوجد أكثر من 11 مليون شخص بالسجن في العالم، بزيادة نحو مليون شخص خلال 
وآخرون  "دولان"  يقدر  العالم،  ملايين سجينا في جميع أنحاء   10 من بين  العقد الما�ضي. 
كانوا  )ع = 389000(، و%15.1  كانوا إيجابيين لفيروس نقص المناعة البشرية  أن %3.8 
مصابون بفيروس التهاب   %4.8 و   ،)1.546500  = )ع   C حاملين لفيروس التهاب الكبد 
الكبد B المزمن )ع = 491.500( و 2.8% لديهم مرض السل النشط )ع= 286000(؛ ويعتبر 
والمجتمع  الباحثون أن الطريقة الأكثر فعالية للسيطرة على هذه العدوى بين السجناء 

الأوسع هي الحد من اعتقال الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن )10(.

تمت مراجعة منهجية للبيانات الصحية للساكنة السجنية في جميع أنحاء العالم من 
قبل فازل وبايلارجون )11(: يبدو أن الاضطرابات النفسية والأمراض المعدية أكثر شيوعًا 
يلاحظ ارتفاع في معدل الانتحار في السجون  وبالمثل،  من عامة السكان.  وسط السجناء 
وزيادة في الوفيات. والعلاقة السببية بين الحرمان من الحرية وهذه التغييرات الإحصائية 
ليست مفهومة بشكل ممنهج أو فردي، ولكن يبدو أن أوجه القصور في معاملة السجناء 

ورعايتهم هي إحدى الآليات الرئيسية من وراء ذلك.

النساء،  الهشة:  السكانية  الفئة  هذه  وسط  شديدة  صحية  خطر  عوامل  وتوجد 
المنحدرون من مجموعة عرقية من السكان  عامًا،   18 أو أقل من   55 الأشخاص فوق 

الأصليين.

يتم طرح العديد من الأرقام في الصحافة للتنديد بتراكم المر�ضى عقليًا في السجون، غير 
أنه لم يتم تكريس إلا القليل من الدراسات الجدية لذلك.

وتفيد نتائج بحث صدر سنة 2016، يتعلق بمراجعة منهجية للصحة العقلية للسجناء 
بين عامي 2003 و 2015، أجراه الباحث بجامعة أكسفورد سينا فازل وفريقه )12( ما يلي:
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ee الاضطرابات النفسية منتشرة بشكل مفرط بين السجناء. أقوى دليل على ذلك هي
حيث تقدر التحقيقات أن واحدا من كل سبعة  الاضطرابات العقلية الشديدة، 

سجناء مصاب بالذهان أو الاكتئاب.

ee كما أن إدمان المخدرات أعلى بكثير بين السجناء منه بين عامة السكان: حوالي واحد
من كل خمسة مر�ضى يدخل السجن بسبب إدمان المخدرات.

ee بالنسبة للعديد من الاضطرابات الأخرى )بما في ذلك اضطرابات الشخصية(، تؤدي
مقاربات التشخيص إلى تعقيد الوضعية، وقد تبالغ في تقدير المعدلات.

ee ويتعرض السجناء الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية لخطر متزايد للانتحار
وعوامل الخطر بالنسبة لهذه النتائج غير  الآخرين.  النفس والعنف وإيذاء  وإيذاء 

محددة بشكل خاص، مما يحد من تطوير التدخلات الفعالة.

تجاوزت أبحاث أخرى مجرد القيام بدراسات الانتشار حيث قامت بفحص مساهمة 
 عن مدى وعواقب واتجاهات استخدام المؤثرات 

ً
السجن في هذه المعدلات المفرطة، فضلا

العقلية الجديدة.

مرض الانسداد  الربو،  ارتفاع ضغط الدم،  )السكري،  أما بالنسبة للأمراض المزمنة 
الرئوي أو السرطان(، فإن مستوى التوثيق المتوفر أقل )دراسات ذات نوعية جيدة ولكن 
وربما يرتبط  وقد يعود ذلك إلى حداثة الاهتمام نسبيًا بهذه الأمراض،  بعدد محدود(، 
 ،3( وعلى الرغم من أن البيانات المتاحة  الاهتمام نفسه بشيخوخة الساكنة السجنية. 
فإنها تسلط الضوء  8( لا تزال غير كافية من حيث العدد لإنتاج استنتاجات جازمة،   ،4
على وجود احتياجات في هذا المجال )انتشار الأمراض المزمنة من 25 إلى 50% في الوسط 

السجني( حتى لو كانت لا تبدو دائمًا أكثر مما هو الحال وسط عموم السكان.

غالبًا ما تكون محلية وذات جودة  )دراسات قليلة،  ويتعلق أدنى مستوى من التوثيق 
مشكوك فيها( بالموضوعات الصحية مثل الصدمات وأمراض العظام والمفاصل، والأمراض 
الجلدية، ومشاكل الجهاز الهضمي والفم والأسنان )3، 8، 13(. تعكس الدراسات حول هذه 
المواضيع، على الرغم من كونها نادرة وغير جازمة، مخاوف المهنيين بشأن وجود هذه المشاكل 

الصحية في الوسط السجني.

تتسم الساكنة السجنية بتمثيلية مفرطة للفئات الاجتماعية الهشة التي تعرف، قبل 
والدخل  التعليم  مستوى  )تدني  والاقتصادية  الاجتماعية  الصعوبات  تراكم  الاعتقال، 
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المنخفض، ومشاكل السكن( )14(.

هناك ضعف في الولوج إلى الرعاية الصحية واللجوء  بالإضافة إلى هذه الصعوبات، 
 عن انتشار مرتفع للسلوك المحفوف بالمخاطر )الإدمان، وتعاطي المخدرات عن 

ً
إليها، فضلا

طريق الحقن، على سبيل المثال( قبل الاعتقال )16،15(.

من جهة أخرى، فإن الشيخوخة التدريجية للساكنة السجنية التي لوحظت على مدى 
الاعتقال  قبل وأثناء  مضافة إلى نمط حياة السجناء   ،)17( السنوات العشرين الماضية 

)التدخين، وعادات الأكل، والخمول، الخ( تسمح بالتنبؤ بزيادة في الأمراض المزمنة. )18(.

هكذا، يبدو مما سبق، أن الحاجيات الصحية التي يجب الاهتمام بها متعددة في الوسط 
السجني. وتؤدي هذه المعاينة إلى التوصية بضرورة توفير مراقبة وبائية متعددة التخصصات 
للصحة في الوسط السجني، تشمل مجموعة واسعة من الموضوعات الصحية ذات العلاقة 
بالسلوك الإدماني والأمراض العقلية والنفسية والأمراض المعدية والأمراض المزمنة. كما 

يجب توسيع الاهتمام أيضا ليشمل أمراض أخرى )مثل الصدمات، مشاكل الجلد، إلخ(.

3. الو�ضع ال�صحي في ال�سجون المغربية
في سنة 1999، صدر القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، 
وتعزيز الدور  ومنها الحق في الصحة،  مترجما التوجه الهادف إلى تعزيز حقوق الإنسان، 
التربوي في عملية إعادة الإدماج. ومنذ إنشائها سنة 2008، نهجت المندوبية العامة لإدارة 
السجون وإعادة الإدماج استراتيجية في مجال الرعاية الصحية لتعزيز الصحة في الوسط 

السجني من خلال الإجراءات ذات الأولوية.

ويندرج العمل الصحي بالفعل ضمن أولويات المندوبية التي عملت على تأهيل وتجهيز 
مصحات المؤسسات من أجل تمكين السجناء من الخدمات الضرورية في أفضل الظروف 
الممكنة. وإذا كانت الحالة الصحية للسجين تتطلب رعاية خاصة، يتم نقله إلى المستشفى. 
وعلى مستوى الوقاية، يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة الوقائية وحملات التلقيح بشكل 

منتظم في المؤسسات السجنية بتعاون مع الوزارة الوصية.

لا يزال الولوج إلى الرعاية الصحية خلف القضبان أقل سهولة منه على  ومع ذلك، 
الجانب الآخر منها. فكثيرا ما نجد أن عملية الرعاية الصحية تتعارض مع تسيير السجون 

الذي يفرض قيوده، من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية باستمرار والرفع من إيقاعها.
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1.3 معطيات حول واقع الحال
المندوبية ½½ الصادرة عن   ،2019-2018-2017 لسنوات  الأنشطة  تقارير  إلى  استنادًا 

العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يلاحظ ما يلي:

1.1.3 ت�أهيل البنية التحتية وتقوية التجهيزات
ÊÊ وضع خطط عمل جهوية واستراتيجية متنقلة للرعاية صحية تهدف إلى تنظيم قوافل

طبية متعددة التخصصات في المؤسسات السجنية، تشمل تخصصات مهمة مثل:

جراحة العين استفاد منها 57 سجينا••

حملات فحص سرطان الثدي وعنق الرحم همت 1980 سجينة••

ÊÊ:من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة

وآيت ملول بالمعدات ••  2 تم تجهيز وحدتين طبيتين نموذجيتين في سجني تيفلت 
الطبية والتقنية الضرورية

تم تزويد 12 سجنًا بـ 12 سيارة إسعاف••

2017

تعزيز الاستراتيجية المتنقلة من خلال تنظيم 247 حملة طبية متعددة التخصصات ••
لفائدة 48.549 سجينا.

تحديد نقاط التنسيق على مستوى المستشفيات العمومية لحل الصعوبات القائمة، ••
وتسهيل الولوج إلى الخدمات الطبية وتحسينها؛

على وجه •• المصابين باضطرابات عقلية،  توفير العلاجات الطبية الخاصة بالسجناء 
الخصوص العلاجات المقدمة في المستشفيات المتخصصة.

تنظيم 37 حملة وقائية وتحسيسية للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم لفائدة ••
السجينات اللواتي بلغ عددهن 1.015 امرأة

2018

تعزيز الاستراتيجية المتنقلة من خلال تنظيم 448 قافلة طبية متعددة التخصصات ••
على مستوى المؤسسات السجنية بإجمالي 163.557 خدمة لصالح السجناء مقابل 

48.549 عام 2018.

تعزيز أسطول سيارات الإسعاف بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من ••
خلال شراء سيارات إسعاف جديدة.

فتح الوحدة الصحية السجنية بسجن الناظور 2 الجديد، وإعادة تأهيل 9 وحدات ••
أخرى من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في إطار تحديث البنية 
التحتية للسجون )السجون المحلية بسوق الأربعاء، وبرشيد، وخنيفرة، والمحمدية، 
وأزيلال، والسجون الفلاحية بالرماني وزايو، ومركزي الإصلاح والتهذيب بعين السبع 

وبنسليمان(.

2019
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2.1.3 و�ضع وتفعيل كافة البرامج ال�صحية الوطنية ذات الأولوية 
في الم�ؤ�س�سات ال�سجنية

البرنامج الوطني لمحاربة داء السل 2021-2017

2017

المشاركة في الحملة الوطنية للكشف عن داء السل والتي تم تنظيمها خلال شهري ••
أبريل وماي 2017. استفاد منها 5030 سجينا في 30 مؤسسة سجنية.

تقوية قدرات الأطر الطبية العاملة في مختبرات التشخيص المجهري لداء السل من ••
خلال تكوينات عملية محلية وجهوية في مراكز علاج أمراض الجهاز التنف�سي؛

بين عامي ••  % 7 السل بنسبة  مكنت هذه الإجراءات من خفض معدل انتشار داء 
2016 و 2017. وبلغ معدل هذا الانخفاض 40 % خلال السنوات الأربع الماضية.

2018

تعزيز القدرات التشخيصية من خلال المشاركة في الحملة الوطنية للكشف عن ••
داء السل في 34 مؤسسة سجنية والقيام بأنشطة تحسيسية لفائدة 3785 سجينا 

وإنتاج 1115 صورة إشعاعية.

ليصبح ••  2 السل في سجني وادزم وآيت ملول  افتتاح مختبرين للكشف عن داء   •
.
ً
العدد الإجمالي لهذه المختبرات 16 مختبرا

2019

الوحدات •• خلال  من   2019 سنة  خلال  السل  لداء  النشط  الفحص  تكثيف 
الإشعاعية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي شملت 5 

جهات و 11 مؤسسة سجنية.

السل والكشف عنه التي أنجزتها المندوبية •• الحصيلة الإجمالية للتحسيس بداء 
العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وشركاؤها على مدار السنة حققت تحسيس 
16999 سجينا أي حوالي 20 % من السجناء وإنجاز 2839 صورة إشعاعية صدرية.

البرنامج الوطني لمكافحة داء سيدا 2021-2017

2017

من خلال ••  2017 السيدا خلال عام  الوطنية للكشف عن  الحملة  في  المشاركة 
استهداف 60 مؤسسة سجنية.

أي ••  ،2017 اختبارًا خلال جميع الحملات التي تم تنظيمها سنة   20374 إجراء 
بنسبة 24.5 % من عدد السجناء وزيادة بنسبة 6 %مقارنة بعام 2016.
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2018
ظمت على ••

ُ
المشاركة النشطة في الحملة الوطنية للكشف عن داء السيدا التي ن

مدار شهر نوفمبر 2018، ومكنت 14.332 سجينا من الاستفادة من الكشف 
السريع والطوعي للسيدا، وهو ما يمثل 17 % من إجمالي عدد السجناء.

2019

فيروس نقص ••  / ن النشاط العام في مجال مكافحة الأمراض المنقولة جنسيا 
ّ
مك

من   %  41.9 أي  سجينا،   36190 من توعية   2019 المناعة البشرية طوال عام 
المناعة  نقص  فيروس  عن  ا 

ً
بحث سجينًا   30159 وفحص  السجنية،  الساكنة 

كما بلغ عدد اختبارات الفحوصات  من إجمالي السجناء.   %  34.9 أي  البشرية، 
السريعة لمرض الزهري 5.086 اختبارًا.

البرنامج الوطني للصحة النفسية 
والبرنامج الوطني للوقاية من الإدمان ومكافحته 2021-2017

2017

وتطوان وسلا ••  2 وحدات لمعالجة الإدمان في سجون الناظور وطنجة   5 إحداث 
والدار البيضاء في افق إحداث 5 وحدات أخرى خلال سنة 2018.

برسم •• المخدرات  إدمان  في مجال  للحصول على شهادة جامعية  تكوين طبيبين 
الدورة الأكاديمية 2017-2019 )سبق وأن حصل 3 أطباء على هذا الدبلوم برسم 

دورة 2017-2015(.

تزويد الوحدات الطبية بالميثادون لفائدة متعاطي المخدرات بالحقن والذين كانوا ••
يستعملونه قبل الاعتقال في مراكز مكافحة الإدمان التابعة لوزارة الصحة. استفاد 

من هذا العلاج أكثر من 100 سجين. 

تجدر الإشارة ألى أنه تم عقد شراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 
وكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء قصد تفعيل مجال البحث و الدراسات التي تخص 

الصحة النفسية بالوسط السجني.

2018

إطلاق أشغال بناء 5 مراكز جديدة لعلاج الإدمان في سجون طنجة 1 وفاس ومراكش ••
وآيت ملول ووجدة، وبذلك يصل العدد الإجمالي لهذه المراكز إلى 10. سيسمح هذا 

للسجناء الذين لم يتلقوا العلاج قبل اعتقالهم بالاستفادة من الرعاية؛

من متعاطي المخدرات بالحقن، ••  152 بعلاج بديل بالميثادون لفائدة  تزويد النزلاء 
سبق وأن تم علاجهم، قبل اعتقالهم، في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، 
لتمكينهم من استكمال علاجهم بتنسيق مع - وتحت إشراف - هذه المراكز الصحية. 
على هذا المستوى، يعتبر المغرب البلد الوحيد في إفريقيا، والثاني في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يوفر العلاج البديل في المؤسسات السجنية.
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2019

تم تعزيز الهياكل الصحية المخصصة لهذا النشاط من خلال تجهيز 5 وحدات ••
آيت  رأس الماء،  )وجدة،  جديدة لعلاج الإدمان في بعض المؤسسات السجنية 

ملول 2، طنجة 1، الأوداية(، مما رفع عدد الوحدات إلى 10.

كما •• 454 سجينا.  البرنامج  تجاوز العدد الإجمالي لمتلقي بدائل الميثادون منذ بدء 
سجينا،   106  ،2019 بلغ عدد المر�ضى الخاضعين للعلاج حتى نهاية شهر دجنبر 

يتوزعون بشكل أسا�سي على سجون طنجة وتطوان والناظور ؛

المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان

2019

بلغ عدد السجناء الذين تم تتبع حالتهم خلال عام 2019 لأسباب سرطانية مختلفة ••
وعلاج  للوقاية  سلمى  للا  مؤسسة  بمساعدة  بعلاجهم  التكفل  يتم  سجينا.   113
السرطان، والتي تزود السجناء بأدوية العلاج الكيميائي المضاد للسرطان الموصوفة 

ولكنها غير متوفرة على مستوى المصالح الوطنية لأمراض السرطان.

تم القيام بما مجموعه 24 حملة استفادت منها 296 سجينة من فحص سرطان ••
عنق الرحم و492 مستفيدة من فحص مر�ضى سرطان الثدي.

3.1.3 ح�صيلة �أن�شطة �سنة 2020 - 2021

�أ. ت�أهيل البنية التحتية وتقوية التجهيزات:

ee.إحداث 3 وحدات طبية بالسجون المحلية بوجدة وبركان والعرائش

ee إحداث وحدة جديدة لغسل الكلى في السجن المحلي بالناظور، ورفع العدد الإجمالي
لهذه الوحدات إلى 3، بالإضافة إلى 3 وحدات أخرى قيد الإنجاز من المقرر افتتاحها 

سنة 2021 ؛

ee إنشاء مختبرين جديدين للكشف عن داء السل في السجن المحلي بوجدة والسجن
المحلي بالعرجات 2 حيث ارتفع عدد المختبرات المتوفرة إلى 17 مختبرا.

ee إطلاق الوحدة الثابتة للفحص بالأشعة في السجن المحلي بعين السبع لتحسين
خدمة الكشف عن داء السل لدى الوافدين الجدد.

ee الحفاظ على التزويد الكافي بالأدوية والمعدات الطبية لصالح السجناء رغم الظروف
الصعبة التي فرضها انتشار وباء كوفيد -19.
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ب. التدابير الم�ضادة لكوفيد

أحدثت المندوبية  على المستوى الدولي،   19 كوفيد  بمجرد ظهور الحالات الإيجابية لـ 
العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المستوى المركزي، وحدة يقظة تهدف إلى 
التوقع والتفاعل الفوري وفقًا لتطور الوباء على المستوى الوطني. كما تم اتخاذ مجموعة 
وتأهيلية،  وصحية،  وأمنية،  من الإجراءات والعمليات تتعلق بعدة جوانب تنظيمية، 

ونفسية، ولوجستية، وإنسانية: 

ee أتاح إحداث لجنة اليقظة المركزية تعزيز التنسيق مع الشركاء الآخرين، خاصة وزارة
الداخلية ووزارة الصحة.

ee لعبت التعبئة العامة مع التحسيس المستمر لجميع العاملين قبل إدخالهم الحجر
الصحي بالمؤسسات السجنية دورًا استباقيًا ورائدًا للمديرية العامة لإدارة السجون 

وإعادة الإدماج بخصوص بالوقاية من فيروس كورونا. 

ee واعتماد للزيارات  والمؤقت  التدريجي  والتوقيف  السجناء  تنقلات  من  الحد  أدى 
كما ساعد على  التقا�ضي عن بعد إلى تأخير ظهور أول حالة كوفيد في السجون، 

ضبط عدد الحالات الإيجابية في هذه المؤسسات؛

ee.ساهم العفو الملكي بشكل كبير في التخفيف من وطأة عدد الساكنة السجنية

ee وإعادة السجون  لإدارة  العامة  بالمندوبية  الجهويين  المدراء  بين  التنسيق  تعزيز 
الإدماج ونظرائهم بوزارة الصحة والسلطات المحلية بخصوص الوقاية من المخاطر 

المرتبطة بكوفيد -19 من خلال اتباع اليقظة الصحية

ee تزويد السجني من خلال  الفضاء  المادية حماية  للموارد  الهائلة  التعبئة  سهلت 
)ميزان الحرارة وكاميرات الأشعة تحت  المؤسسات السجنية بالوسائل اللوجستية 

الحمراء( وتوفير وسائل الحماية من الفيروس )معدات النظافة والتعقيم(؛

ee اتخاذ مجموعة من التدابير الصحية الوقائية التي تهدف إلى تعزيز النظافة وتحسين
الوقاية من فيروس كورونا في المؤسسات السجنية، مثل:

والممرضين على الوقاية من المخاطر وتدبير الحالات المشتبه فيها أو •• تكوين الأطباء 
المؤكدة من فيروس كوفيد - 19 ؛

تنظيم حملات التحسيس والتوعية، منذ بداية الوباء، لفائدة الموظفين والسجناء ••
)100% من العاملين والسجناء(.
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المراقبة والمتابعة الطبية والدعم النف�سي والاجتماعي للعاملين؛••

لجميع •• الحرارة  درجة  وقياس  التعقيم  ذلك  في  بما  الاحترازية  الإجراءات  تطبيق 
السجناء والموظفين وزوار المؤسسات السجنية ؛

من خلال  )المعتقلين والعاملين(  تعزيز إجراءات النظافة العامة للمباني والأشخاص 
تنظيم حملات تطهير منتظمة؛

تكوين لجنة يقظة داخلية في كل سجن، مكلفة بمراقبة احترام التدابير الاحترازية، ••
تضم طاقما طبيا وشبه الطبي ؛

وضع حراسة طبية حضورية في جميع المؤسسات السجنية التي تتوفر على أكثر من ••
طبيبين وتعزيز نظام الاستدعاء في المؤسسات الأخرى ؛

•• ،PCR تعزيز اليقظة أثناء الفحص الطبي عند الولوج إلى السجن، وإجراء اختبارات
والحجر الصحي الممنهج مع المراقبة السريرية لمدة 14 يومًا لجميع السجناء الجدد؛

العزل والتكفل الطبي لجميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس مع إجراء اختبار ••
)PCR(، وعلاج الحالات المؤكدة ومراقبة الحالات المخالطة وكذلك استشفاء الحالات 

المعرضة للخطر أو المصابين بأمراض مزمنة ؛

المعزولين أو الذين •• )الكمامات الطبية للسجناء  إجباري للمعدات الوقائية  ارتداء 
يتوجهون إلى المستشفى أو المحكمة وأي شخص يدخل إلى المؤسسات السجنية، 
ألبسة خاصة  فضلا عن ارتداء  إلخ(  بمن في ذلك طاقم تقديم الطعام والزوار، 
الطاقم الصحي والذين يتواجدون في  بالوقاية من قبل الموظفين خاصة أعضاء 

مواقع محفوفة بالمخاطر ؛

الحد من تنقل السجناء إلى المستشفيات باستثناء الحالات الاستعجالية.••

يقظة خاصة تجاه الفئات الهشة )المسنون، النساء الحوامل والمرفقات بأطفالهن، ••
المر�ضى نفسيا، المصابون بأمراض خطيرة ومزمنة(.

من القطاع الخاص ••  
ً
متطوعا  

ً
20 طبيبا تعزيز التغطية الطبية بالسجون بواسطة 

بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لهيئة الأطباء.

مؤسسة لا ••  24 تعزيز التغطية الطبية بإطلاق منصة طبية عن بعد على مستوى 
تتوفر على طبيب متفرغ ؛
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الفحص الطبي وقت الإفراج عن السجناء الذين استفادوا من العفو الملكي خلال ••
فترة الوباء مع ضمان تقديم الرعاية الطبية للمصابين بأمراض مزمنة قيد العلاج ؛

)تجهيز مستشفى ميداني بسجن •• تدبير خاص للسجنين اللذين تف�شى فيهما الوباء 
ورزازات وتجهيز جناح كوفيد بسجن طنجة، تحت إدارة فرق من وزارة الصحة( مع 

تعزيز الطاقم الطبي وشبه الطبي ؛

استقبال •• على  قادرة  مؤسسة  ليصبح  والتهذيب  للإصلاح  بنسليمان  مركز  تأهيل 
السجناء المصابين بكوفيد )بنية تحتية ومعدات طبية وتقنية ملائمة( ؛

في •• الوبائية  الحالة  وتطور  يتلاءم  بما  مستمر  بشكل  التدابير  هذه  جميع  تحيين 
المؤسسات السجنية.

ج. التلقيح �ضد فيرو�س كورونا

تنفيذا للتعليمات الملكية الهادفة إلى تلقيح 70 % من سكان المغرب ضد فيروس كورونا 
لاكتساب مناعة جماعية مهمة بما يكفي لوقف تطور هذا الوباء داخل المملكة، واعتبارا 
اتخذت المندوبية العامة  ينتمون للفئات الهشة من المستهدفين بالتلقيح،  بأن السجناء 
لإدارة السجون وإعادة الإدماج جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء هذه العملية في أفضل 

الظروف.

وهكذا، ووفقًا للتصنيف المعتمد من قبل وزارة الداخلية ووزارة الصحة، استفاد جميع 
موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من التلقيح.

وبخصوص السجناء، احترمت الإجراءات التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون 
وإعادة الإدماج بتعاون مع السلطات المحلية ووزارة الصحة التوجيهات الوطنية، ووفرت 
التلقيح للسجناء وفقًا للفئات العمرية نفسها التي تم اعتمادها على المستوى الوطني لبقية 
الساكنة المغربية. وإلى حدود 23 نوفمبر 2021، حصل ما مجموعه 23176 سجينا فوق 
سن الأربعين المؤهلين للتلقيح على الجرعة الأولى من اللقاح 8889 سجينا )38.35 %(، بمن 
تلقوا الجرعتين من اللقاح حيث تم تلقيحهم بشكل   )%  94.53 )أي  6578 سجينا  فيهم 

كامل.

وترى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عليها رسملة الإنجازات التي 
تم تحقيقها لمحاربة ومنع انتقال فيروس كورونا. وفي هذا السياق، يجب التذكير أن احترام 

 عن التلقيح، بل هما متكاملان.
ً
الإجراءات الاحترازية ليست بديلا
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د. المواكبة النف�سية خلال فترة الحجر ال�صحي

في إطار مواكبة تدابير الوقاية والتخفيف من انتشار فيروس كوفيد 19، وبهدف توفير 
الدعم النف�سي للسجناء أثناء فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة في بلدنا، أنشأت المندوبية 

العام منصة اتصال إلكترونية تسمى "PSY -DGAPR-COVID19" كإجراء فريد من نوعه.
الهدف منه تقديم الدعم النف�سي لفائدة للسجناء، وفق برنامج مندمج ومراقب، بشراكة 
مع خبراء متخصصين في علم النفس والصحة العقلية وأخصائيين نفسيين والمساعدين 
أتاح تنويع الأطر المعبأة تظافر المهارات وتعزيز فاعلية  الاجتماعيين بالمؤسسات السجنية. 
المؤسسات  المنصة من حيث وظيفتها التواصلية وكذلك المواكبة النفسية لصالح نزلاء 

السجنية، خلال هذه الفترة الصعبة التي يتهددها انتشار فيروس كوفيد 19.

ه. الإ�ضراب عن الطعام

إلى الإضراب عن الطعام، كأداة للاحتجاج أو للمطالبة بتغيير  يلجأ عدد من السجناء 
وضعية معينة، ووسيلة للاحتجاج على ظروف الاعتقال التي يرونها غير مرضية، أو لدواع 
وحسب المعطيات التي توفرها  أخرى مرتبطة بالقضايا التي يتابعون فيها أمام القضاء. 
فإن دواعي هذه الإضرابات تتوزع بين  المندوبية العامة لإدارة السجون بهذا الخصوص، 
مهم منها  إلى جانب جزء  بالمتابعة القضائية بنسبة كبيرة  قضايا المطالبة بالمحاكمة أو 
مرتبط بالأوضاع داخل السجون منها سوء المعاملة. وهكذا تتراوح النسبة المتعلقة بالمتابعة 
القضائية والمحاكمة بين64 % إلى 75.9 % من 2017 إلى 2020 في حين تمثل تلك المتعلقة 

بالأوضاع داخل السجن بين 24% و28% خلال نفس الفترة.

النسبة المئوية لحالات الإضراب عن الطعام وأسبابها

2017201820192020السنة

-67.7 %65.7 %64 %أسباب متعلقة بالمتابعة القضائية والأحكام

24.1 % 25.6 %28.7 %28 %أسباب متعلقة بالوضعية داخل السجن

75.9 %6.7 %5.6 %8 %أسباب أخرى

المصدر: تقارير المندوبية العامة من 2017 إلى 2020

وقد اعدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج دليلا موجها لأطرها في كيفية 
التعامل مع حالات الإضراب.
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عن  الإضراب  حالات  لتدبير  دليل  على  تتوفر  التي  القلائل  الدول  من  المغرب  ويعتبر 
الطعام بالمؤسسات السجنية، والذي يشكل أداة عملية ومرجعا أساسيا للتدبير والتكفل 
الشاملين والمندمجين بحالات الإضراب عن الطعام، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية أو 
بالرعاية الطبية الواجب تقديمها للسجناء المضربين عن الطعام في احترام تام للمقتضيات 
القانونية ذات الصلة، بما يتيح تعزيز المقاربة التي تعتمدها بلادنا في مجال حقوق الإنسان 
بشكل عام، والتزامها بضمان تنزيل الحقوق والحريات الأساسية كما هو منصوص عليها في 

المواثيق الدولية.

أن يحرص موظفو المؤسسة السجنية على نقل  من بين المبادئ الواردة في الدليل، 
المعلومات الصحيحة بشكل واضح وتام إلى السجين المضرب عن الطعام، تفاديا لحصول 

أي سوء فهم من طرفه للمعلومات التي تصله، وذلك حفاظا على صحته وحياته وكرامته.

وتنص المادة 131 من القانون رقم 28.93 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، 
وعائلة  يخبر بذلك مدير إدارة السجون،  عن الطعام،  على أنه في حال إضراب معتقلٍ 
المعتقل، كما تخبر بذلك السلطة القضائية، إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، ويمكن إجبار 
المعتقل على التغذية إذا أصبحت حياته معرضة للخطر، وذلك بناء على تعليمات الطبيب 

وتحت مراقبته.

ويتعين على حراس السجن إيصال جملة من المعلومات إلى السجين المضرب عن الطعام، 
إلى هذه الوسيلة كأداة للاحتجاج،  مثل إخباره بأن القانون يضمن حق الفرد في اللجوء 
وإخباره بأن من شأن إضرابه عن الطعام أن يلحق أضرارا بصحته البدنية والعقلية، 
وإرشاده إلى البدائل التي توفرها إدارة السجن له من أجل تمكينه من إيصال مطالبه أو 
التعبير عن شكواه، مثل طلب مقابلة مدير المؤسسة السجنية، أو محاميه، أو مندوب من 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وينص دليل تدبير الإضراب عن الطعام في المؤسسات السجنية على وجوب التصريح، 
إما من طرف السجين  بأي إضراب عن الطعام،  لدى إدارة المؤسسة السجنية،  كتابة، 
أو من طرف شخص آخر يمكن الوثوق به  إذا أمكنه ذلك،  المضرب عن الطعام نفسه، 

مكلف من طرف المعني بالأمر.

ويتم إرسال التصريح الرسمي المكتوب بالإضراب عن الطعام إلى رئيس العنبر، الذي يحيله 
بدوره على رئيس المعقل؛ وفي حال امتناع السجين عن تناول وجباته الغذائية دون التصريح 

الرسمي بذلك، يتعين على حراس السجن أن يخبروا الفريق الطبي للمؤسسة السجنية.
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وبناء على الهيكلة التنظيمية للمؤسسة السجنية وطبيعة مطالب السجين المضرب عن 
الطعام، يمكن لرئيس العنبر ورئيس المعقل أن يتواصلا مع السجين، من أجل فهم أسباب 
إذا كانت الحلول  والعمل على إيجاد حلول لها،  ودواعي لجوئه إلى الإضراب عن الطعام، 
كما يتعين عليهما أن يشرحا له بدائل الاحتجاج  الممكنة مندرجة ضمن اختصاصهما، 
الأخرى المتوفرة بالمؤسسة السجنية، كاستعمال علبة الرسائل السرية، وطلب مقابلة مدير 

المؤسسة السجنية، أو المحامي، أو مندوب عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي حال تمادى السجين في إضرابه عن الطعام ولم تفلح محاولات ثنيه عن ذلك، يتعين 
على مدير المؤسسة السجنية، في أجل أقصاه 48 ساعة من بدء الإضراب، استقبال النزيل، 
وأن  على انفراد، من أجل فهم دواعي لجوئه إلى الإضراب، ويوضح له حقوقه وواجباته، 

الإضراب عن الطعام هو اختيار حر.

و. حالات الوفيات

تثير حالات وفيات السجناء انشغال وقلق المنظمات الحقوقية باستمرار، نظرا لكونها 
الدولية  والقواعد  القانون  مقتضيات  وفق  التق�صي  وتستوجب  الحياة  في  الحق  تمس 

)قواعد منديلا(162.

وتكشف الأرقام الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ان هذه 
الأرقام قد ارتفعت خاصة خلال السنة 2020 بعد ان سجلت انخفاضا سنة 2019 مقارنة 

بالسنتين الباقيتين.

20162017201820192020

الإناثالمجموعالإناثالمجموعالإناثالمجموعالإناثالمجموعالإناثالمجموع

40----------------أحداث

2093----------------بالغون

15811888180416922133المجموع

)بين71 %  إلا أن المندوبية العامة تكشف عن كون جل هذه الوفيات تتم بالمستشفيات 
و78 %( في حين ان تلك التي تقع داخل السجون ومصحاتها تتراوح بين 11 % و15 % خلال 

سنوات 2019-2017.

1162 التقرير السنوي لكل من المرصد المغربي للسجون والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان )2019(.
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نسبة الوفيات ومكان حدوثها

مكان والنسبة المئوية لحدوث الوفاة 2017
السنة والنسبة المائوية

201720182019

71 %77.2 %78 %المستشفى

المؤسسة
4.7 %7.6 %7 %داخل المصحة

6.5 %5.6 %8 %داخل المعتقل

17.2 %10.6 %7 %في الطريق إلى المستشفى

0.6 %--في المحكمة

المصدر: تقارير المندوبية العامة 2017 - 2018 و 2019

خاصة إبلاغ  وتخضع جميع هذه الحالات إلى المساطر المنصوص عليها في القوانين، 
النيابة العامة التي يتم تحت إشرافها تشريح طبي من قبل أطباء مختصين؛ إلا أن الهيآت 
الحقوقية تدعو إلى إيلاء الموضوع اهتماما خاصا نظرا لارتباطه بالحق في الحياة والحق في 
الصحة. ولا شك أن الوقوف على الأسباب والدواعي المحتملة التي قد تختلف من حالة 
لأخرى )تداعيات اضراب عن الطعام، عنف متبادل بين السجناء، انتحار، أمراض عقلية 
وقد  تستدعي بلورة رؤى استشرافية قد تساهم في التقليص من الحالات.  ونفسية....(، 
بلورت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتفاقية شراكة مع كلية الطب 
والصيدلية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء من أجل انجاز دراسات وبحوث تصب 
في هذا الاتجاه. وقد يتطلب الأمر أيضا تعزيز قدرات الأطر على كافة المستويات في رصد 
الظواهر والمؤشرات التي قد تسمح بيقظة ورصد استشرافي للحالات التي تستوجب التتبع 

والوقاية.

2.3 تقوية كفاءات العاملين بال�سجون
تم  وجودة الرعاية المقدمة في الوسط السجني،  من أجل تحسين التكفل بالسجناء 

تنظيم أوراش عمل ودورات تكوينية لفائدة العاملين في المؤسسات السجنية.



وضعية السجون في المغرب166
على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح )2020-2016(

عدد المشاركينالتاريخالأوراش والتكوينات

مشروع تكوين موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة 
الإدماج في مجال الوقاية من التعذيب

2018/2020 439

تعزيز قدرات أطباء السجون المغربية:
الإطار القانوني المغربي

العامة  بالظروف  المتعلقة  الجيدة  الدولية والممارسات  المعايير 
للاعتقال والوقاية من التعذيب

معايير الخدمات الصحية في السجن
إدارة حالات الطوارئ والانتحار في الوسط السجني

2017/2018121

المغربية  السجون  في  النفسيين  الاختصاصيين  قدرة  تعزيز 
للقيام بمهامهم في ظل الإطار القانوني المغربي والمعايير الدولية 

والممارسات الجيدة المتعلقة الظروف العامة للاعتقال.
2019

14 أخصائيا نفسانيا 
من مختلف السجون 

المغربية

تعزيز استيعاب موظفي السجون المغربية للمعايير والممارسات 
الجيدة المتعلقة بالتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من 

التعذيب والآليات المختصة الأخرى
201936

3.3 قراءة خا�صة لنقط التقدم ومكامن العجز
بلغ عدد السجناء بالمغرب، في نهاية ديسمبر 2020 ما مجموعه 84990 سجينا، %2.34 
منهم نساء و 1.26% قاصرون )أقل من 18 سنة وفئة 18-20(، موزعين على 78 مؤسسة 

سجنية.

انخرطت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في سيرورة تبتغي تحسين 
استفادة السجناء من خدمات جيدة في مجال الوقاية والعلاج والرعاية الصحية الشاملة، 

في احترام تام للمساواة، والنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.

وقد تمت ترجمة ذلك في العديد من التدخلات على مستوى المؤسسات السجنية، منها:

ee تأهيل الوحدات الصحية السجنية من حيث البنية التحتية والتجهيزات الطبية
والتقنية وأجهزة الكمبيوتر؛

eeفتح وحدات صحية أخرى في السجون الجديدة؛
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ee تحسين التغطية الطبية للمؤسسات السجنية من خلال التوظيف السنوي للأطباء
طبيب  طبيبا و76   100 إلى  ليصل عدد هم  النفسيين،  والممرضين والأخصائيين 

أسنان و484 ممرضا و50 أخصائيا نفسيا؛

eeالزيادة في ميزانية شراء الأدوية والأجهزة الطبية التي تضاعفت ثلاث مرات عمليا

ee داخل الوحدات  %93 تعزيز الخدمات الطبية العلاجية التي يتم توفيرها بنسبة 
الصحية السجنية مع اللجوء إلى المستشفيات العامة والقطاع الخاص بخصوص 

الخدمات المتخصصة أو الفحوصات شبه السريرية أو الاستشفاء ؛

ee تعزيز الاستراتيجية المتنقلة من خلال تنظيم حملات وقائية وعلاجية تتناسب مع
حاجيات السجناء والسجون.

ee التكفل في عين المكان ببعض الأمراض الخطيرة مثل الفشل الكلوي في وحدتين
لغسل الكلى مجهزين بخمسة مولدات؛

ee منها تضمن استمرار العلاج بالميثادون لجميع افتتاح 10 وحدات لعلاج الإدمان 5 
الذين كانوا يستفيدون منه قبل السجن حيث وصل عدد المستفيدين  السجناء 

456 سجينا منذ بداية البرنامج.

الجدول 1: تطور الخدمات الصحية التي استفاد منها السجناء خلال الفترة 2020-2018

201820192020السنة 

نوعية 
الخدمة

مصالح 
المؤسسات 

السجنية

المستشفيات 
العمومية 
والخاصة

مصالح 
المؤسسات 

السجنية

المستشفيات 
العمومية 
والخاصة

مصالح 
المؤسسات 

السجنية

المستشفيات 
العمومية 
والخاصة

الاستشارات 
الطبية

500540395884839504278735457524988

العمليات 
الجراحية

04860522-237

علاج 
الأسنان

086473093981-63196

228112853151144220591285الاستشفاء
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23905-15950255512138958311تحاليل الدم

الفحص 
بالأشعة

66513864546722118-1200

التتبع 
النف�سي

34068032904013966-

الجدول 2: تطور عدد الحملات الطبية التحسيسية والوقائية التي تم تنظيمها خلال 
الفترة 2020-2018

201820192020السنة

مجال الحملة
عدد

 الحملات 
عدد 

المستفيدين
عدد

الحملات 
عدد 

المستفيدين
عدد 

الحملات 
عدد 

المستفيدين

279017-----كوفيد -19

4316137483391224516داء السل

الأمراض 
المنقولة جنسيا

4329--4232

فيروس 
نقص المناعة 

المكتسبة
1484442338714176039344

--95002173التهاب الكبد

إدمان 
المخدرات

1427792134232318

الأمراض 
العقلية

93538282--

التربية على 
الصحة

41944444--
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لا تزال هناك إكراهات عديدة تحد من  وعلى الرغم من الجهود المبذولة،  ومع ذلك، 
فعالية الإجراءات المتخذة في المجال الصحي.

على العموم، لا يزال نظام الرعاية الصحية للسجناء يعاني من أوجه قصور خاصة ½½
فيما يتعلق ب:

المحور الأول: الجانب التنظيمي للرعاية فيما يتعلق بـ:
eeمدة الانتظار للحصول على رعاية متخصصة أو الاستشفاء

eeمداومة غير كافية

eeصعوبة الولوج أحيانا إلى مستشفيات القطاع العام

ee المستشفيات غالبية  في  المعتقلين  لاستقبال  حصريًا  مخصصة  وحدات  غياب 
العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية.

غير أن ذلك لا ينفي أنه، تم الحرص دائما على إقامة تعاون وثيق بين المندوبية العامة 
لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومديريات وزارة الصحة.

التوقيع على اتفاقيتين  على توجيهات ملكية،  بناء   ،2016 وفي هذا الإطار عرفت سنة 
لتحسين الرعاية الطبية للسجناء والمفرج عنهم بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة 
الإدماج وشركائها )وزارة الصحة، مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، مؤسسة 
للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان(. وبعد ذلك تم وضع استراتيجية لتعزيز توفير الرعاية في 
الوسط السجني وترجمتها في برنامج عمل امتد ما بين 2017-2019. تمحور هذا البرنامج حول 
5 مجالات تعتبر ذات أولوية مع اعتماد مقاربات حقوق الإنسان والإنصاف والمساواة. ويتعلق 

الأمر بالمجالات التالية:

11 تأهيل مؤسسات العلاجات الأولية في الوسط السجني..

22 تعزيز الرعاية الصحية للسجناء في المستشفيات العمومية..

33 تنظيم حملات طبية متخصصة لفائدة السجناء..

44 مواصلة الرعاية الصحية لفائدة السجناء المفرج عنهم..

55 تحسين آليات الحكامة والتنسيق..

للسجناء  السجنية  الصحية  الوحدات  تقدم  الصحية،  الرعاية  تنظيم  وبخصوص 
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تغطي  )العلاجية والوقائية وصحة الأسنان والدعم النف�سي(.  الرعاية الصحية الأساسية 
هذه الخدمات أكثر من 93% من حاجيات السجناء في مجال الرعاية الصحية.

يتم تقديم الاستشارات المتخصصة والفحوصات الإضافية والاستشفاء والأدوية مجانًا 
يتم تقديم هذه  بمؤسسات الصحة العمومية.  "راميد"  في إطار نظام المساعدة الطبية 
الخدمات بناءً على توجيه من طبيب المؤسسة أو الطبيب المعالج بالمستشفى، إما وفقًا لنظام 
المواعيد أو في سياق حالات الاستعجال. كما يمكن تقديم الاستشارات الطبية المتخصصة 
أو العامة داخل الوحدات الصحية السجنية من قبل الأطباء، من القطاع العام أو الخاص، 

المعتمدين من قبل المؤسسات السجنية.

في حالة عدم توفر فحص إضافي موصوف من قبل الطبيب، قد يتم اللجوء إلى القطاع 
الخاص على مسؤولية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

يتم نقل السجناء إلى المستشفيات عن طريق سيارات نقل آمنة أو بواسطة سيارات إسعاف 
تابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي يبلغ عددها حاليا 59 سيارة. في 

إطار المساعدة الطبية، عادة ما يتم النقل بين المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف.

يتم الاستشفاء في المؤسسات العمومية بناء على رأي أطباء المستشفى وبتنسيق مع أطباء 
السجن. في حالة عدم توفر خدمة على مستوى المستشفى المحلي، يمكن اللجوء إلى مستوى 
أعلى )إقليمي، جهوي، مركز استشفائي جامعي(. وفي هذا السياق يمكن ترحيل السجين من 

مؤسسة سجنية إلى أخرى لدواعي طبية.

الصحية  الوحدات  جميع  مستوى  على  المحلية  بالمستعجلات  استشارات  وتقدم 
السجنية. ويتم النقل إلى المستعجلات بالمستشفى بناءً على رأي طبيب المؤسسة، بواسطة 
سيارة إسعاف تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ويتم توفير مدوامة 
تتوفر الحراسة التمريضية على مدار  بالإضافة إلى ذلك،  طبية للاستجابة لهذه الحاجة. 

الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع المؤسسات السجنية.

بالإضافة إلى ذلك، تستفيد السجون من بعض الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية 
مثل التلقيح والخدمات الطبية أو الوقائية )التحسيس والفحص( في إطار الحملات متعددة 

التخصصات.

تم تعزيز التكفل  وبالموازاة مع الخدمات المعتادة داخل الوحدات الصحية السجنية، 
ترجمة  تمت  وقد  الصحة.  لوزارة  الأولوية  ذات  البرامج  إطار  في  تدخل  التي  بالأمراض 
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المخططات الاستراتيجية الوطنية بتنسيق مع المهنيين الصحيين بالمندوبية العامة لإدارة 
السجون وإعادة الإدماج. كما تم تنفيذ البرامج الوطنية الخاصة بفيروس نقص المناعة 
البشرية وداء السل داخل المؤسسات السجنية بدعم تقني من وزارة الصحة ودعم مالي من 

الصندوق العالمي.

وتتمثل هذه البرامج الرئيسية فيما يلي:

½½ 2013 أكتوبر   23 تم في  في هذا الصدد،  السل:  داء  لمكافحة  الوطني  البرنامج 
توقيع أول اتفاقية لتعزيز مكافحة داء السل في الوسط السجني ضمن خطة تسريع 
الحد من الإصابة بداء السل، بين وزارة الصحة والمندوبية العامة لإدارة السجون 
وإعادة الإدماج. كما تم توقيع اتفاقية أخرى لتعزيز الفحص النشط لداء السل في 

المؤسسات السجنية بين المنظمات غير الحكومية المتخصصة ووزارة الصحة.

التهاب ½½  / السيدا   / جنسيا  المنقولة  الأمراض  لمكافحة  الوطني  البرنامج  تنزيل 
الكبد الفيرو�سي في الوسط السجني: تم التوقيع على اتفاقية في إطار الاستراتيجية 
الوطنية لحقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشرية بين المندوبية العامة لإدارة 
السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في فبراير 
تم إصدار مذكرة توجيهية بشأن احترام حقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة   .2017

بخصوص اختبار فيروس نقص المناعة البشرية في الوسط السجني.

البرنامج الوطني للصحة العقلية وبرنامج الوقاية ومراقبة اضطرابات الإدمان، ½½
الذين  وخاصة البرنامج الذي يسمح بمواصلة العلاج بالميثادون لجميع السجناء 

كانوا يستفيدون منه بالفعل قبل السجن.

برنامج فحص سرطان الثدي وعنق الرحم.½½

برنامج التلقيح )التهاب السحايا، كوفيد(.½½

في إطار الاستراتيجية الوطنية  وسيتم الدمج الجزئي للبرامج الأخرى لوزارة الصحة، 
للصحة بالوسط السجني الجديدة والتي توجد قيد الإعداد.

أيضًا من عدد من  السجنية  بالوحدات الصحية  العاملون الصحيون  كما يستفيد 
الدورات التكوينية التي يتم تنظيمها في إطار مختلف برامج وزارة الصحة.

لإدارة  العامة  للمندوبية  السجني  بالوسط  للصحة  الوطنية  الاستراتيجية  وتأخذ 
السجون وإعادة الإدماج بعين الاعتبار الفئات ذات الاحتياجات الخاصة )النساء والحوامل 
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والمرضعات والمرفقات بأطفالهن والأشخاص في حالة إعاقة والسجناء المسنون والمهاجرون 
من جنوب الصحراء، الخ(.

وتستفيد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من دعم العديد من شركائها 
في مجال الصحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني. حيث تندرج جميع المشاريع ضمن 

الخطة الاستراتيجية وتهدف إلى تحقيق التكامل في العمل:

يهدف المشروع مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة الصحة ½½
)2017-2020(، الذي تم توطيده من خلال توقيع اتفاقية بين مكتب الأمم المتحدة 
إلى  المعني بالمخدرات والجريمة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، 
إلى الخدمات الصحية والعلاج والتكفل بالأمراض المنقولة  تحسين ولوج السجناء 
وقد تم القيام بالعديد من  السل.  داء   / فيروس نقص المناعة البشرية   / جنسيا 
الكبد  التهاب  السيدا/  جنسيا/  المنقولة  الأمراض  السل  )داء  الوقاية  أنشطة 
الفيرو�سي س/ التهاب الكبد الفيرو�سي ب/ تعاطي المخدرات( والتكوين. كما تم وضع 
المنقولة  الطوعيين للأمراض  لتقديم المشورة والاختبار  العملية  دليل للإجراءات 

.C و B جنسيا / فيروس نقص المناعة البشرية / السل / التهاب الكبد الفيرو�سي

الانتحار ½½ من  الوقاية  إلى   Dignity (2022-2017( كرامة  مع  المشروع  يهدف 
وقد تم  ومحاولات الانتحار والإضرار بالسلامة الجسدية في المؤسسات السجنية. 
إصدار مبادئ توجيهية ودليل إجراءات الوقاية لتطبيقها بالسجون. المشروع ما زال 
مستمرا، ويهدف إلى تعزيز الفحص الطبي عند الدخول. وفي إطار هذه الشراكة تم 

التوقيع على مذكرتي تفاهم.

يهدف المشروع مع الاتحاد الأوروبي )2018-2021(، من بين أمور أخرى، إلى بناء ½½
قدرات المهنيين الصحيين في مجالات مختلفة، خاصة في المجال التنظيمي ومكافحة 

الإدمان.

لحقوق ½½ الوطني  والمجلس  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  المشروع  أتاح 
الإنسان ووزارة الصحة ورئاسة النيابة العامة )2018-2021( وضع دليل لتدبير 

الإضراب عن الطعام في المؤسسات السجنية.

دعم المشروع متعدد المكونات مع صندوق الأمم المتحدة للسكان )2022-2020( ½½
جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تدبير تف�شي كوفيد 
19 في السجون. حيث أتاح تعزيز التغطية الطبية من خلال إنشاء منصة استشارية 
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عن بعد على مستوى 20 منشأة سجنية لا تتوفر على طبيب بدوام كامل. كما أنه 
يوفر، من خلال العديد من الأنشطة، إحداث خدمات الصحة الجنسية والإنجابية 

لفائدة السجناء الشباب والمراهقات والسجينات.

مشاركة منظمات المجتمع المدني ولا سيما الجمعيات المتخصصة في مجال السل ½½
)SOS TB والرابطة المغربية لمكافحة السل( وفي مجال فيروس نقص المناعة البشرية 
والتي يتم عملها على  )المنظمة المغربية لمحاربة السيدا وجمعية محاربة السيدا، 
مستوى المؤسسات السجنية على شكل أنشطة تحسيسية وقائية وأنشطة الفحص...

على الرغم من هذه الجهود، إلا أنه يلاحظ تباين في ولوج السجناء إلى الرعاية الصحية 
بالنظر إلى التفاوتات بين المؤسسات السجنية من حيث البنية التحتية والمعدات والموارد 
البشرية، والتعاون مع المديريات الجهوية لوزارة الصحة. ولا شك أن هذه التفاوتات مماثلة 

للتفاوتات الموجودة على مستوى مؤسسات الصحة العمومية بشكل عام.

الإعداد  قيد  توجد  التي  السجني،  بالوسط  للصحة  الوطنية  الإستراتيجية  وتنص 
على معالجة أوجه عدم المساواة هذه والاستجابة للحاجيات الخاصة للسجناء.  حاليًا، 
وهي استراتيجية شاملة، مندمجة، توقعية ومتطابقة مع التوصيات الدولية والسياسات 
الوطنية في المجال الصحي. كما تضم حزمة الرعاية الدنيا التي سيتم توفيرها في كل وحدة 
كما تحدد أفضل الطرق لتظافر الجهود مع مؤسسات وزارة  صحية بالوسط السجني، 
وقد تم تحديد الخدمات والمصالح ضمن هذه الاستراتيجية  الآخرين.  الصحة والشركاء 
بشكل يمكن من تحسين ولوج إلى الرعاية الصحية من قبل مختلف فئات الساكنة السجنية 

)بما في ذلك الفئات السكانية الرئيسية والهشة( وفق معايير الجودة المطلوبة.

والأخ�صائيين  الطبية  الطبية و�شبه  الأطر  توظيف  الثاني:  المحور 
النف�سيين

وبشكل  النفسيين،  والأخصائيين  العقلية  الأمراض  أطباء  في  القائم  للخصاص  نظرا 
المر�ضى في  عام الأطر الطبية وشبه الطبية الضروريين لضمان المتابعة الطبية للسجناء 
المؤسسات السجنية، فإن من المطلوب تعزيز الموارد البشرية من الناحيتين الكمية والنوعية 
بشكل عاجل من أجل الرفع من تأطير الساكنة السجنية والتجاوب بشكل أفضل مع تطور 
وهذا ما يتطلب إمكانيات إضافية من السلطات  المهام المنوطة بالمؤسسات السجنية، 

العمومية عند إعداد الميزانية العامة.
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تواجهها  التي  التحديات  أحد  السجنية  للمؤسسات  الطبية  التغطية  تحسين  ويعد 
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ولذلك، تقوم بنشر طلب توظيف سنوي 
للأطر الطبية وشبه الطبية والأخصائيين النفسيين، غير أنها لا تلقى دائما التجاوب المرغوب 
لضعف جاذبية القطاع. وبالرغم من ضعف المناصب المالية يتم سنويا تخصيص مناصب 
لتوظيف الأطر الطبية وشبه الطبية كما يتم في حدود الإمكانيات المتاحة التعاقد مع أطباء 
القطاعين العام والخاص مع تسجيل عزوف أيضا لهذه الفئة في التعاقد مع المندوبية 
العامة مما يعمق الخصاص في هذا المجال ؛ غير أن ذلك لم يؤدي إلى تحسين التأطير الصحي 
التوقف المؤقت عن العمل(. ففي سنة 2020  )تقاعد، استقالات،  بسبب مغادرة الأطباء 
وحدها غادر القطاع 13 طبيبا. وفي ظل هذه الإكراهات يتم تكليف الأطباء العاملين ببعض 
المؤسسات السجنية بتقديم خدمات طبية بالمؤسسات السجنية المجاورة والتي لا تتوفر 

على طبيب قار وذلك بصفة منتظمة. 

)نظري وعملي(  يستفيد مهنيو الرعاية الصحية من تكوين أسا�سي  و بمجرد تعيينهم، 
ومجزوءات للتكوين المستمر متعددة الموضوعات.

الاجتماعيين  النفسيين  والأخصائيين  الطبية  وشبه  الطبية  الأطر  توظيف   :3 الجدول 
2020-الأسدس الأول 2021

الأطباء
أطباء 

الأسنان
ممرضون

أخصائيون
نفسانيون

مساعدون
اجتماعيون

المجموع

2020125243044

الأسدس الأول
من سنة 2021

82504064

2077470108

الوضعية الحالية للأطر الطبية والشبه طبية والأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين

الأطباء
أطباء 

الأسنان
ممرضون

أخصائيون
نفسانيون

مساعدون
اجتماعيون

المجموع

96744885076784المجموع الحالي
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السجنية  المؤسسات  في  العاملين  الطبية  وشبه  الطبية  الأطر  عدد  تطور   :4 الجدول 
خلال الفترة 2020-2016

العددالأطر

20162017201820192020

187188201208212الأطباء

الأخصائيون 
النفسيون

3737393431

3333322424ممرضون

252291313333325تقنيو التمريض

169171170105103مساعد ممرض

99997تقنيو الأسنان

687729764713702المجموع

تعد تنمية الكفاءات عنصرًا أساسيًا في تحسين أداء الخدمات الصحية، ومن الواضح 
أن ذلك يتطلب مزيدًا من الاستثمار في تكوين الطاقم الطبي وشبه الطبي. وقد حان الوقت 
أيضًا لمراجعة أجور العاملين بالسجون، من أجل معالجة الحيف الذي يعانون منه مقارنة 
بالموظفين في قطاعات أخرى مماثلة، الأمر الذي سيتيح، علاوة على ذلك، جذب الكفاءات 

والاحتفاظ بها.

من  انخفاض الأجور،  إلى جانب  السجون،  المهني لموظفي  الرضا  تدني مستوى  ويعد 
المشاكل التي تعيق استقطاب موظفين مؤهلين بشكل كافٍ والاحتفاظ بهم. وغالبًا ما يؤدي 
النقص في الميزانية وقلة الموارد البشرية وارتفاع الساكنة السجنية إلى تدهور ظروف عمل 

الموظفين وصحتهم، مما يؤثر أيضًا على ظروف اعتقال السجناء.

في  ال�صحة  على  والتربية  الوقاية  �إجراءات  تمويل  �ضعف  الثالث:  المحور 
الو�سط ال�سجني 

تظهر نظرة عامة مقارنة للإنفاق العمومي على السجون في 54 دولة أنه يمثل عادة أقل 
من 0.3% من الناتج المحلي الخام. وتخصص الحصة الأكبر من الموارد للموظفين والبنية 
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التحتية، في حين يخصص العديد من البلدان مبالغ صغيرة للغاية لبرامج إعادة التأهيل 
والعناية بالصحة )1(.

المحور الرابع: اكتظاظ ال�سجون و�أثره على جودة الرعاية ال�صحية المقدمة 
لل�سجناء

حيث فاق عدد السجناء  مصدر العديد من التحديات،  يشكل ارتفاع عدد السجناء 
في العالم 11 مليون سجين، وهو أعلى رقم حتى الآن. وتزيد معدلات إشغال السجون عن 
دولة. وقد كشفت الجهود المبذولة للوقاية واحتواء جائحة كوفيد  في حوالي 102   %110
19 داخل السجون بوضوح عن حجم مشاكل وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة باكتظاظ 

السجون )1(.

ويعد اكتظاظ السجون أحد المشاكل المزمنة التي تعاني منها السجون المغربية والتي لها 
تأثير كبير على جودة الخدمات الصحية. وهو ناجم في الأساس عن الارتفاع المستمر في عدد 
أي  بين عامي 2015 و2019،  إلى 86.384  السجناء، حيث انتقل هذا العدد من 74.039 
بنسبة زيادة بلغت 16.67 %. ويكفي أن نشير إلى أنه في سنة 2019 سجل المغرب معدل 

سجني قدره %0.23، وهي نسبة لا تزال من بين أعلى المعدلات في العالم.

للتقليص من  بتوسيع حظيرة السجون  المتعلق  يبدو إن الإجراء  أمام هذه الآفة، 
احتقان السجون وتحسين ظروف الاعتقال لوحده له تأثير ضئيل على حالة الاكتظاظ. 
ويعيق هذا الوضع تنفيذ برامج أنسنة السجون وتطبيق أفضل لبرامج إعادة تأهيل 
السجناء. ويزيد من تفاقم هذه التداعيات جمود اعتمادات الميزانية المخصصة لقطاع 

السجون سنويا.

هكذا، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتزويد المؤسسات السجنية بالأطر الطبية وشبه 
الطبية، والتجهيزات وتوفير الأدوية، يبدو من الضروري العمل على تعزيز وتوسيع الإجراءات 

المتخذة.

وفي هذا الإطار، ينبغي السعي إلى توزيع متجانس للرعاية الصحية في مختلف المؤسسات 
السجنية، خاصة عن طريق تعزيز الموارد في المؤسسات المخصصة لأحكام السجن طويلة 

الأمد حيث تتركز الساكنة السجنية الأكثر إصابة بأمراض خطيرة.
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4. مقاربة "تعزيز ال�صحة" ك�أداة لإ�صلاح ال�سجون المغربية

1.4 تعزيز ال�صحة وا�ستراتيجيات العمل
في عام 1986، وبخصوص تحديد مفهوم تعزيز الصحة، أدت صياغة ميثاق أوتاوا من 
وتعزيز  العالم.  قبل منظمة الصحة العالمية إلى الاعتراف بتعزيز الصحة في جميع أنحاء 
الصحة هو "عملية تمكين الناس من زيادة التحكم في صحتهم وتحسين مستواها". تنبثق 
هذه المقاربة عن مفهوم يعرف الصحة على أنها الإجراء الذي يمكن لمجموعة، أو فرد، من 
خلاله تحقيق طموحاته وتلبية احتياجاته من جهة، والتطور مع الوسط أو التكيف معه 

من جهة أخرى.

يتعلق الأمر بمفهوم إيجابي يركز على الموارد الاجتماعية والفردية، وكذلك على القدرات 
البدنية. وبالتالي، فإن تعزيز الصحة ليس مجرد مسألة تتعلق بالقطاع الصحي فقط: بل 
يتجاوز أنماط الحياة الصحية ليهدف إلى الرفاه )1(. ويستخدم أساليب التدخل القائمة 

على مشاركة الأفراد والجماعات.

كما أن  وتعزيز الصحة مجال متنوع يشمل تخصصات وأساليب ومقاربات متعددة. 
للتدخل.  كاستراتيجيات  الصحة  تعزيز  من  يتجزأ  لا  والوقاية جزء  الصحة  على  التربية 
ويتطلب تعزيز الصحة اتخاذ إجراءات متضافرة من قبل جميع الفاعلين الذين يمكن أن 

يلعبوا دورًا في تحقيق الهدف المنشود.

في  التدخل  ا�ستراتيجيات  �إحدى  ال�صحة:  على  التربية  �أ. 

تعزيز ال�صحة )2( 

"تشمل التربية على الصحة جميع الأنشطة التي تهدف عن قصد إلى زيادة المعرفة 
الصحية وتطوير المهارات التي تؤثر بشكل إيجابي على صحة الأفراد والجماعات. "

وتسعى التربية على الصحة كجزء من تعزيز الصحة إلى تطوير:

ee بالاعتماد على طلبات وتمثلات الناس الديمقراطية التشاركية والعمل المجتمعي، 
التي يتم التوجه لهم، من خلال تحديد أهداف التدخلات مع هؤلاء الناس باستخدام 

أساليب تمكن من المشاركة والتمكين؛

ee ،المهارات الشخصية والجماعية، من خلال مواكبة الجمهور من حيث القرب والمدة
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وتملك المعرفة  واتباع أساليب بيداغوجية تترك مكانًا للأفراد والجماعات في بناء 
والمهارات. 

تهدف التربية على الصحة إلى مساعدة الناس على تكوين صورة إيجابية عن أنفسهم 
وصحتهم من أجل تجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وتعتمد على الأساليب والتقنيات 
التي تسمح بتقديم المعلومات إلى الفرد في شكل يمكنه من استيعابها، دون وصم أو جعله 

يشعر بالذنب. 

تشمل الأخلاقيات في التربية على الصحة:

eeالتركيز على تنفيذ الإجراءات التي تمت بلورتها مع الأشخاص؛

ee:احترام اختيار الأشخاص. لهذا من الضروري

الامتناع عن فرض سلوكيات محددة سلفا؛••

الامتناع عن إلقاء اللوم على شخص يتخذ قرارا يعتبر ضارا بصحته؛••

ee ،ترك الحرية للأشخاص في عدم المشاركة. في التربية على الصحة، من المهم التأكيد
خلال التدخل، على أن لكل فرد الحق في عدم المشاركة في المناقشات؛

eeاحترام الاختلافات، وخاصة الاختلافات الثقافية؛

eeالامتناع عن أي حكم أخلاقي؛

ee.التركيز على تنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية

ب. الوقاية )4،3(

إلى منع ظهور  التي تهدف  التدابير  "جميع  الوقاية  تعني  الكلاسيكي،  للتعريف  ووفقًا 
الأمراض، أو السماح باكتشافها في مرحلة مبكرة، وبالتالي يكون العلاج أكثر سهولة". وتندرج 
حيث ترتبط بشكل عام بوجود مرض أو مشكلة  الوقاية هنا في مجال الطب الحيوي، 

صحية. وقد تم تحديد عدة أنواع من الوقاية وفقًا للأهداف المتوخاة.

تهدف الوقاية الأولية إلى منع ظهور الأمراض: التلقيحات، حملات التوعية الصحية.

وتهدف الوقاية الثانية إلى الوقاية من تفاقم أو تطور الاضطرابات لدى شخص مصاب 
)فحص سرطان القولون، إلخ(.
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تهدف الوقاية من الدرجة الثالثة إلى الوقاية من تكرار الحالة والمضاعفات؛ ويتعلق الأمر 
بالحد من عواقب المرض. وتأخذ بعين الاعتبار الإجراءات في مجال إعادة التأهيل والإدماج 

وإعادة الإدماج المهني والاجتماعي.

بينما تعتمد  "غياب أو وجود المرض"،  يتمحور تعريف الوقاية التقليدية حول مؤشر 
يعتمد على الساكنة المستهدفة  الوقاية حسب جوردون )1982( تصنيفًا من ثلاثة أجزاء 

ويميز بين الوقاية الشاملة والوقاية الانتقائية والوقاية الهادفة.

وتندرج  بغض النظر عن حالتهم الصحية.  تستهدف الوقاية الشاملة جميع السكان، 
التربية على الصحة، التي تصر بشكل خاص على القواعد الأساسية للنظافة، ضمن هذا 

التصور للوقاية.

وتهم الوقاية الانتقائية مجموعات فرعية معينة من السكان المعرضين لخطر محتمل: 
النساء الشابات، والفئات الهشة، الخ.

ولا تمارس الوقاية الهادفة فقط وفق مجموعات فرعية من السكان، ولكن أيضًا وقبل 
كل �شيء وفق وجود عوامل خطر خاصة بهذا الفئة المحددة جيدًا من السكان.

2.4 تطوير تعزيز ال�صحة في الو�سط ال�سجني
يتعارض تعزيز الصحة مع البقاء رهن الاعتقال، والذي يمكن أن يكون سببا في الإصابة 
غير أن تعزيز الصحة يشكل أيضًا فرصة  بالأمراض، وخاصة ما يتعلق بالصحة العقلية. 
التي غالبًا ما تجمع بين مختلف عوامل الخطر والحالة  حقيقية لهذه الساكنة الهشة، 
الصحية المتدهورة، للولوج إلى نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك مكونها التربوي والوقائي.

تحديا صحيا  في حد ذاتها،  تشكل الحالة الصحية المتدهورة للأشخاص المعتقلين، 
عموميا، في ضوء الاحتياجات التي يحددها سريريًا مهنيو الصحة الجسدية والعقلية أثناء 
الاستشارات الطبية التي تتم عند الاعتقال. وتبدو ساكنة السجون، في نسبة كبيرة منها، من 

الساكنة المحرومة اجتماعيًا، مما يؤدي إلى تراكم عوامل الخطر المرتبطة بالهشاشة )5(.

مجال  في  الاجتماعية  التفاوتات  من  الحد  أهداف  مع  الاستنتاجات  هذه  وتتما�شى 
الصحة، وتعلل اتخاذ إجراءات خاصة لتعزيز الصحة لهذه الفئة من الساكنة. بالإضافة 
إلى الحاجيات الأولية، طوال فترة الاعتقال، توجد عوامل خطر إضافية مختلفة، مرتبطة 
بالسجن والحرمان من الحرية، ومن المرجح أن تتفاقم إلى حد كبير بسبب ظروف الاعتقال. 
أهمية  الصحة  وتعزيز  الصحة  التربية على  من حيث  السجناء  فإن لاحتياجات  لذلك، 
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وأخيرًا، فإن تعزيز الصحة في السجن يدخل  خاصة وتتطلب تدابير صحية عامة معززة؛ 
ضمن المحاور الاستراتيجية التي تدعمها منظمة الصحة العالمية كمقاربة شاملة ولا يمكن 

تحقيقها إلا بتعاون مع المتدخلين الآخرين في الوسط السجني.

والسياسات في مجال الوقاية وتعزيز الصحة في الوسط السجني متباينة للغاية على 
أول دولة في   1987 لقد كانت النرويج سنة  وتتضمن مقاربات مختلفة.  المستوى الدولي، 
العالم قامت بتنظيم الرعاية الصحية بالسجون بشكل مستقل عن إدارة السجون على 
مستوى مختلف مناطقها. ولم تقم فرنسا بتكليف وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية 
للمعتقلين إلا في سنة 1994. وتم نفس ال�شيء بعد ذلك بسنوات في المملكة المتحدة )2006( 

)6( وإيطاليا )2008( حيث لا يبدو أن هذه المقاربة فعالة بشكل تام )7(.

كما توفر العديد من البلدان دلائل للممارسات الجيدة وجذاذات تقنية في مجال الوقاية.

تمت بلورة وثيقة إطار من قبل دائرة الصحة الوطنية في بريطانيا.   ،2002 وفي عام 
وكان القصد   ،" مقاربة مشتركة  ؛  معزز للصحة  السجن،   " حملت هذه الوثيقة عنوان 
منها المساعدة في تنفيذ تعزيز الصحة بجميع المنشآت السجنية. )8( ونتيجة لهذا العمل، 
أصدرت دائرة الصحة الوطنية، في عام 2003، توجيهات بشأن الموضوعات ذات الأولوية 

التي يمكن إدراجها في برامج العمل الصحي بهذه المؤسسات )9(. ويتعلق الأمر ب:

eeالصحة العقلية والرفاه؛

eeمكافحة التدخين؛

eeالحمية والتغذية؛

eeالسلوكيات المواتية للصحة بما في ذلك الحد من المخاطر الجنسية؛

ee.الإدمان

وفي اسكتلندا، تمت بلورة وثيقة استراتيجية لتعزيز الصحة في السجون الاسكتلندية 
 The Health Promoting" :دائرة السجون الاسكتلندية( في سنة 2002، تحمل عنوان(
 )10(Prison: A framework for promoting health in the Scottish Prison Service
وقد تم تحديد عدد معين من المبادئ بهذه الوثيقة مع تقديم أربعة أمثلة نموذجية وفقًا 
تم اختيار  وفي هذا الصدد،  لمقاربة التدخل على عدة مستويات من محددات الصحة. 

أربعة موضوعات وهي التغذية، والصحة العقلية والرفاه، والتدخين والنشاط البدني.
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يتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة في مجال التربية على الصحة والوقاية  وفي المغرب، 
في السجون المغربية على مدار السنة، وتركز بشكل أسا�سي على الأمراض المعدية وإدمان 
المخدرات وتدابير النظافة، ويظل من المهم بلورة وثيقة مرجعية للمحاور الاستراتيجية تأخذ 
في الاعتبار الحاجيات الخاصة بسياقنا والوسائل المتوفرة، وذلك للانتقال من مجرد تنظيم 

أنشطة على أهميتها إلى تطوير استراتيجيات فعالة ومدققة جيدًا؛

3.4 المحاور الا�ستراتيجية الرئي�سية لتعزيز ال�صحة في ال�سجون

�أ. تعزيز الوقاية من الانتحار �أثناء فترة الاعتقال:

eeتحسين جودة المعطيات الخاصة بظاهرة الانتحار في الوسط السجني؛

ee على التعرف  على  والتدريب  والسجون  الصحة  مجالات  في  المتخصصين  تكوين 
أزمة الانتحار والتكفل بها: بناء منهجية للتقييم منظمة جيدًا إلى جانب خطة تدبير 

واضحة تتلاءم مع ظروف السجن؛

ee الوقاية في مجال  الممارسة  تقييم وضعية  الانتحار:  الوقاية من  تقييم إجراءات 
المطبقة حاليًا 

ب. �إجراء جرد لأعمال التربية وتعزيز ال�صحة في ال�سجون:

ee وصف ممارسات التربية على الصحة وتعزيز الصحة في المؤسسات السجنية وطرق
تقييم الإجراءات التي يتم تنفيذها؛

ee تحديد الحاجيات والصعوبات التي تواجهها الفرق المسؤولة عن إجراءات التربية
على الصحة؛

ee استخدام النتائج لتوجيه الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز فعالية وتنسيق عمليات
التربية على الصحة وتعزيز الصحة وتزويد المهنيين بالأدوات المناسبة.

ج. و�ضع دلائل للتدخل في مجال التربية على ال�صحة وتعزيز 

ال�صحة في الو�سط ال�سجني:

ee تشجيع بلورة استراتيجيات التدخل في مجال التربية على الصحة وتعزيز الصحة في
الوسط السجني، على أساس الدلائل وتبادل الخبرات.
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د. دعم ال�سجناء الم�صابين ب�أمرا�ض مزمنة بمن فيهم الم�صابون 

الب�شرية/  المناعة  نق�ص  وفيرو�س  الفيرو�سي  الكبد  بالتهاب 

ال�سيدا:

ee خاصة فيروس نقص( تجنب انقطاع علاج الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة 
المناعة البشرية / التهاب الكبد( من خلال التعرف المبكر عليهم؛

eeتحسين التقيد بالعلاج؛

ee تنفيذ برامج التربية على العلاج وتكييف هذه الإجراءات داخل البنيات الصحية في
الوسط السجني؛

eeتسهيل تدخل الجمعيات لدى المعنيين وفق إطار عمل مشترك؛

eeضمان استمرار الرعاية عند الإفراج عن السجناء؛

ee تطوير ودعم وتقييم التدخلات الجمعوية المنسقة وذات الجودة لفائدة الأشخاص
المصابين بالتهاب الكبد أو العدوى المشتركة بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب 

الكبد في الوسط السجني.

ه. تح�سين الك�شف عن فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية والتهاب 

التهاب  �ضد  والتطعيم  جن�سيا  المنقولة  والأمرا�ض  الكبد 

الكبد B عند الدخول و�أثناء الاعتقال:

ee ا عن فيروس نقص المناعة البشرية
ً
زيادة عدد الأشخاص الذين تم فحصهم بحث

والتهاب الكبد B و C والزهري إثر الزيارة المنهجية "للوافدين" و "المغادرين"؛

ee / بناءً على فحص فيروس نقص المناعة البشرية  تجميع مجموعة من المعطيات، 
فيروس التهاب الكبد الوبائي / التهاب الكبد B عند الدخول والخروج من السجن، 
لتقييم عدد التحولات المصليّة التي حدثت أثناء الاعتقال، وعوامل الخطر المرتبطة 

بهذه التحولات المصليّة وتحديد أولويات العمل لتقليل تواترها؛

eeوسط السجناء؛ B الرفع من عملية التلقيح ضد التهاب الكبد

ee.توفير الولوج المبكر إلى الرعاية الطبية بعد هذه الفحوصات
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و. تح�سين فح�ص �سرطان الثدي وعنق الرحم و�سرطان القولون 

والم�ستقيم �أثناء الاعتقال:

ee الرحم عنق  مسحة  فحص  من  بالاستفادة  المعنيات  النساء  لجميع  السماح 
)frottis(؛

ee كجزء من الفحص ) mammographies( تحسين الولوج إلى صور الثدي بالأشعة
المنظم؛

ee وتحسين الاعتقال  مراكز  في  خاصة  والمستقيم  القولون  سرطان  فحص  تقديم 
الجدوى والقابلية.

بالرعاية  للتكفل  التمويلية  الأنماط  وملاءمة  تقييم  ز. 

ال�صحية للأ�شخا�ص المعتقلين:

ee.تحديد التطورات اللازمة لنمط التمويل

ح. تح�سين التكفل بالإدمان و�ضمان ا�ستمرارية العلاجات:

ee يتعلق الأمر بإعادة تحديد تنظيم مناسب يضمن التكفل الملائم بمختلف أنواع
الإدمان؛

ee بالسجناء بالتكفل  المعنيين  الفاعلين  مختلف  بين  والتمفصل  التنسيق  تحسين 
الذين يعانون من مشكلة الإدمان؛

ee تقديم التكفل الملائم لاحتياجات الشخص وتطوير العلاجات البديلة في مختلف
المؤسسات.

ط. و�ضع خطة تكوين متعددة التخ�ص�صات تتلاءم مع �سياق 

التكفل في الو�سط ال�سجني ت�أخذ بعين الاعتبار الو�ضع الحالي 

وتقييم الحاجيات:

eeتكوينات ذات طبيعة عامة: المهمة والمسؤوليات - تنظيم العلاجات

ee:تكوينات أكثر تخصصا
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الوقاية من الانتحار؛••

التربية على الصحة في الوسط السجني.••

4.4 �أن�شطة التربية على ال�صحة في الو�سط ال�سجني

ÊÊ ،كقاعدة عامة التي تتمثل،  الصحة،  على  هي إجراءات التربية 
العمر،  )حسب  المناسبة  بالطريقة  تتوجه  أنشطة جماعية  في 

والجنس، وإتقان اللغة، الخ(، لمجموعات صغيرة من الناس.

ÊÊ محتوى الأنشطة: مجموعات تبادل الآراء، أوراش تعبيرية تجتمع
في عدة جلسات أو في بعض الأحيان، بموضوع محدد أو بدونه.

ÊÊ أو  / و  "خبراء"  )مع مداخلات  مناقشات  تليها  إعلامية  جلسات 
"شهود"(

ÊÊتوفير وسائل إعلام تتيح فرصة التبادل

ÊÊ الأيام بمناسبة  تظاهرات  تنظيم  مثل  محدد،  موعد  في  أنشطة 
]السيدا[،  البشرية  المناعة  نقص  )فيروس  العالمية  أو  الوطنية 
أسبوع  العقلية،  للصحة  الدولي  الأسبوع  الكبد(،  التهاب  السل، 

التلقيح، مثلا.

الأنشطة المتعلقة 
بالمحددات الفردية:

في هذا  هي أنشطة تتعلق بتنظيم للمؤسسة له تأثير على الصحة. 
الصحة.  تعزيز  استراتيجية  كاملا من حيث  مكانها  تجد  السياق، 
لذلك يجب أن تكون هذه الإجراءات موضوع تفكير مسبق داخل 

المؤسسة.

أ. مثلة من الأنشطة

أنشطة تتعلق بسيرورات: إنشاء لجنة توجيهية، وفريق المشروع، ••
وتوقيع اتفاقية، وتعديل نظام داخلي، وقواعد العمل، الخ؛

الأنشطة المتعلقة بالتكوين: لدى العاملين وعامة الناس.••

الأنشطة المتعلقة 
بالمحددات البيئية
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تغيير المهمة الخاصة بمكان معين، •• الأنشطة المتعلقة بالتنظيم: 
وتعديل تصميم العمل، الاستعمال المشترك للموارد، والترخيص 
بالولوج، والتجديد، وشراء / تأجير السلع والمواد )تعريف وترتيب 

مناطق المدخنين / غير المدخنين( ؛

أنشطة متعلقة بالتدخلات: عقد مجموعة مركزة، إعداد تقييم ••
للممارسات المهنية، جلسة للتربية على الصحة، التدقيق، حملة 

تواصلية، الخ.

أنشطة متعلقة بإنشاء الأدوات، إجراء التحقيق، تظاهرات، الخ ؛••

أنشطة متعلقة بالتقييم: متعهد خدمة خارجي، استرداد.••

الإخبار بأنشطة البرنامج: - مع السجناء: من خلال وسائل الاتصال ••
)كتيب استقبال، ملصقات، مطويات، قنوات فيديو داخلية(، و 
/ أو أثناء المشاورات ؛ - مع جميع العاملين والمتدخلين بالمؤسسة.

ب. اختيار المتدخلين

يمكن أن يكون المتدخلون:

موظفو •• )طاقم العلاجات بالوحدة الصحية السجنية،  داخليين 
السجون، التربية الوطنية، مربون، الخ(. في المؤسسات التي تأوي 

القاصرين، المربون وتقنيو التمريض ؛

خواص، •• أو  بالمستشفيات  خارجيين  صحة  )أعوان  خارجيين 
في  التدخل  للجمعيات  يمكن  متنوعة(.  متخصصة  جمعيات 
الطابع  إطار الاتفاقيات الإطار الوطنية أو المحلية. يشكل إضفاء 
على  - سواء  الرسمي على اتفاقية أو ميثاق شراكة مع المؤسسة 
مستوى المؤسسة الصحية، أو على مستوى المؤسسة السجنية، 
الأنشطة  اتساق  يسهل  عاملا   - الأطراف  ثلاثية  بطريقة  أو 
واستدامتها. في هذه الحالة، يعود للجنة التوجيهية التصديق على 

هذه الخيارات في إطار برنامج العمل.

الأنشطة المتعلقة 
بالمحددات البيئية

ج. تقييم الإجراءات

يأخذ في الاعتبار مجموعة الأهداف المحددة. يمكن تحليل معايير ••
مختلفة: الملاءمة للاحتياجات، انخراط المشاركين، وتحليل تأثير 

النشاط، وتقييم الشراكات، الخ.

مدى •• تقييم  أجل  من  السجناء،  بين  استطلاعات  إجراء  يمكن 
رضاهم ومدى اكتسابهم للمعارف، وكذا وسط المتدخلين. يجب 

التفكير في التقييم منذ بداية النشاط.
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5.4 ما هي الآفاق في مجال تعزيز ال�صحة؟
يتمثل التحدي الأول في إطار هذه السياسة الحديثة المعتمدة في الوسط السجني، وفي 
في تفعيل العمل المشترك بين الوزارات على  إطار التطورات التي عرفها مجال الحكامة، 
جميع المستويات، الوطني والجهوي والمحلي، الأمر الذي يتطلب تعزيز تبادل المعلومات، في 
احترام للاختصاصات والمنطق المهني. وهذا من شأنه أن يسمح بالتدخل معًا لبلورة البرامج، 

وتنفيذها، والتأثير المسبق على بيئة الشخص المعتقل.

ويتعلق الأمر، أيضا، بتنسيق أفضل لتدخلات المهنيين، وتدخلات الشركاء الخارجيين 
الذين يساهمون في الأنشطة.

ولتحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال، يجب تشجيع مشاركة السجناء في وضع وتنشيط 
البرامج المتعلقة بهم من خلال التفكير في شروط الديمقراطية الصحية في هذا القطاع 

والاستفادة من التجارب القائمة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب إشراك قوي لمختلف الأطراف المعنية )وزارة الصحة، المندوبية 
العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المجتمع المدني( لإثراء المناقشات الوطنية لتطوير 

قواعد التمويل.

وبالموازاة مع ذلك، يجب التفكير في إنشاء نظام لجمع المعلومات للحصول على البيانات 
ذات الصلة بالحالة الصحية للأشخاص في أيدي العدالة، من أجل ملاءمة الاستراتيجيات 

بشكل أفضل مع الحاجيات.

5. التو�صيات
تنطلق الرعاية الصحية في الوسط السجني من مقاربة متعددة الأبعاد )جسدية ونفسية 
 من الكشف والوقاية والعلاج واستمرارية الرعاية وتعزيز الصحة 

ً
واجتماعية( وتشمل كلا

 عن التطورات في المجال القضائي والسجني. لذلك، يجب أن يصبح السجن وسطا 
ً
فضلا

مناسبا للصحة، كما يجب أن تكون الرعاية الصحية به معادلة لتلك المقدمة في العالم 
الخارجي.

وبالاعتماد على بعض نماذج إصلاح الرعاية الصحية في السجون ومع مراعاة سياقنا، 
نتقدم هنا بمجموعة من التوصيات:
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1.5 تعزيز الكفاءات والقيادة ال�سريرية لوحدة ال�صحة ال�سجنية 
أنه  غير  المعتقلين،  الرعاية للأشخاص  تقديم  في   

ً
المصلحة فاعلا أساسيا تعتبر هذه 

سيكون من الضروري إضافة كفاءات أخرى لها )علم الأوبئة، اقتصاد الصحة، القانون، 
الصحة العمومية...(.

الأهداف  بين  التوفيق  يتيح  أن  والتدبير  للصحة  مزدوجة  مديرية  إنشاء  شأن  ومن 
الصحية والأمنية. وستتمثل مهمة مديرية وحدات الصحة السجنية في تسهيل التبادلات 
مع الفاعلين الأخرين مثل المديرية العامة للمؤسسات السجنية وجميع الفاعلين الصحيين 

حول السجون وداخلها.

ومن بين صلاحيات وحدة الصحة السجنية يمكن أن نشير إلى :

ee،)وضع مخطط استراتيجي للصحة يتضمن تدبير الطوارئ )النفسية

ee،وضع توصيات للممارسة السريرية والتنظيمية الجيدة

ee.مراقبة جودة حياة وصحة السجناء

ee،تنظيم التكوينات وتنظيم التعاون مع مختلف الفاعلين

ee وضع خطة للتواصل والتنسيق مع نظام العدالة بخصوص الإجراءات الوقائية
اللازمة لتوفير الخدمات الصحية ونقل السجناء في إطار الرعاية الصحية، ولضمان 

الحد الأدنى من الخدمات الصحية الضرورية والولوج إليها في الأوضاع الحرجة.

2.5 تعزيز رعاية ال�صحة العقلية
من الضروري إضافة خبرة في مجال الصحة العقلية في الخطوط الأمامية وتعزيز التعاون 
الخارجيين من أجل الكشف عن المشاكل المتعلقة بالطب النف�سي وضمان  مع الشركاء 
المصابين بأمراض نفسية  تعزيز الصحة العقلية لجميع السجناء. وفيما يتعلق بالسجناء 
ستكون مكلفة أيضًا  من الضروري إشراك فرق نفسية متخصصة خارجية،  "خطيرة"، 
وسيكون من الضروري أيضًا تكوين موظفي السجون على رصد علامات  بتدبير الأزمات. 

الخطر ووضع خطة طوارئ نفسية تتلاءم مع سياق مختلف السجون.
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3.5 �إعادة التفكير في التمويل 
من خلال زيادة في الميزانية الحالية على وجه الخصوص: فمع كل الجهود المبذولة لتعزيز 
الصحة في السجن، لوحظت زيادة في التكاليف. لذلك من الضروري توفير ما يلزم لتوقع 

ورصد التكاليف المباشرة وغير المباشرة.

4.5 مكانة التطبيب عن بعد في ال�سجون
تقدم الابتكارات التكنولوجية العديد من الإمكانات الجديدة داخل أنظمة العدالة 
الجنائية. فأمام تطور الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، تم إطلاق دعوات لتطوير 

التقنين في هذا المجال مع أخذ تأثير هذه الأدوات في الاعتبار.

لقد تم استخدام الرعاية الصحية عن بُعد كمقاربة بديلة للرعاية الصحية التقليدية في 
مجموعة من التخصصات الصحية باعتبارها وسيلة تتيح الوصول إلى الساكنة ذات الولوج 
ويُعرف مصطلح   .)1( مثل الجماعات القروية والنائية  المحدود إلى الخدمات الصحية، 
الصحة عن بُعد على أنه تقديم الخدمات الصحية عن بُعد باستخدام تقنيات الإعلام 
والاتصال )2(. لقد تم التوثيق بشكل جيد للاستعمال التاريخي للصحة عن بُعد في المؤسسات 
السجنية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية )4،3(. غير أن اللجوء إلى الصحة عن بُعد 
بالمؤسسات السجنية كان أقل انتشارا في أماكن أخرى. وتقدم دراسة محكمة حديثة، لسنة 
 على التأثير الإيجابي للصحة عن بعد في السجون، باعتبار أن لها نفس الفعالية 

ً
2021، دليلا

التي للرعاية الصحية التقليدية. ومن المهم أيضًا مراعاة السياق المحلي والعوامل التي قد 
ولكي تحقق  إضافة إلى ذلك،  تؤثر على طريقة تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بُعد. 
الخدمات الصحية عن بُعد الإمكانات التي تزخر بها وتبلغ الاستدامة، يجب مراعاة العوامل 
والاستقرار المالي والتعاون  الحاسمة التي تشمل الاندماج الواضح في الممارسة الروتينية، 
متعدد التخصصات والتقييم المنتظم طوال هذه السيرورة. ومع النمو السريع والولوج إلى 
التكنولوجيا الناشئة وتأثيرها على الخدمات الصحية عن بعد، فإن للبحث المتواصل على 

هذا الصعيد ما يبرره لتسليط الضوء على قاعدة بيانات قيد التطور )5(.

5.5 تطوير الأبحاث والدرا�سات المرتبطة بالنوع واله�شا�شة
آلية  وضع  تم  السجني،  بالوسط  المرتبطة  والنفسية  الاجتماعية  المشكلات  لمعالجة 
لتطوير البحوث والإصدارات في مجال الدراسات الاجتماعية والنفسية المرتبطة بمشكلات 
السجناء. وقد نجحت هذه الآلية في نشر عدد من الوثائق المتعلقة بالفئات الهشة بالوسط 
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السجني، منها على وجه الخصوص:

ee وثيقة تقدم السجني":  الوسط  داخل  الهشة  الفئات  حول  ودلالات  "معطيات 
قراءة إرشادية للساكنة السجنية في حالة هشاشة، بناءً على مجموعة من المعطيات 
الاجتماعية والجنائية والتأهيلية والنفسية. تهدف هذه الوثيقة بالأساس إلى تعزيز 
إحصاءات التتبع والتقييم الذي انخرطت فيه المندوبية العامة كتدبير إجرائي في 
المخططات الحكومية المتعلقة بالهشاشة والنوع الاجتماعي من أجل تحسين ظروف 
السجن بالنسبة للفئات الهشة، وفي إطار احترام الالتزامات الواردة في المرجعيات 

الدولية والوطنية المتعلقة بحماية المعتقلين في حالة هشاشة.

ee دراسة أجريت الأحداث":  السجناء  إدماج  إعادة  على  وتأثيراتها  الإبداع  "دوافع 
في إطار الدورة الثالثة من برنامج العطلة الصيفية بمراكز الإصلاح وإعادة التأهيل 
لفائدة الأحداث، حسب الأبعاد الاجتماعية والجنائية والنفسية والتأهيلية. وتسعى 
إلى الكشف وتشخيص الدوافع الفردية والمشتركة للإبداع لدى السجناء الأحداث، 
وتحديد كيف يمكن أن تؤثر دوافع الإبداع على إعادة دمج هذه الفئة من السجناء. 
كما تسعى هذه الدراسة إلى فهم العلاقة بين الإبداع وبعض المتغيرات المرتبطة 
بالإضافة إلى تقديم آفاق إعادة الإدماج القائمة على  العقوبة،  بتدبير فترة قضاء 

الإبداع في الحياة الاجتماعية بعد الإفراج.

شرعت المندوبية العامة في  في الوسط السجني،  "الحقوق الفئوية"  وفي إطار احترام 
بالوسط السجني يتم تحيينها سنويًا وتتضمن  "قاعدة معطيات الفئات الهشة"  إعداد 
المعطيات الشخصية والاجتماعية والجنائية، والتأهيلية والنفسية المتعلقة بالفئات الهشة 

في الوسط السجني..

6. خلا�صة
إلى خدمات شاملة في مجال الوقاية والرعاية  في إطار عملية تحسين ولوج السجناء 
العديد من  الإدماج  وإعادة  السجون  العامة لإدارة  المندوبية  أبرمت  والعلاج،  الصحية 
الشراكات الوطنية والدولية في مجال الصحة. وقد تجسد هذا الجهد في بلورة العديد من 
المبادرات على مستوى المؤسسات السجنية، ومن ضمنها تأهيل الوحدات الصحية السجنية 
كما قامت المندوبية  من حيث البنية التحتية والتجهيزات الطبية والتقنية والمعلوماتية. 
العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتحسين التغطية الطبية للمؤسسات السجنية 
بفضل التوظيف السنوي للعاملين في المجال الطبي وشبه الطبي فضلا عن أخصائيي علم 
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النفس. كما عززت الخدمات الطبية العلاجية من خلال اللجوء إلى المستشفيات العمومية 
والقطاع الخاص،حيث يتم الاقتصار على الخدمات المتخصصة أو الفحوصات السريرية 

أو الاستشفاء.

وقد لوحظ تقدم كبير في ولوج السجناء إلى الرعاية الصحية على مدى السنوات العشر 
الماضية. والأمر يتطلب الآن اتخاذ خطوة جديدة للانتقال من التربية على الصحة إلى تعزيز 
الصحة، ويشمل ذلك الاشتغال على المحددات وإشراك العموم في بلورة وتنظيم البرامج 

والأنشطة.

إن إفساح المجال لتعزيز الصحة في هذا السياق الخاص يفترض، بشكل أكثر إلحاحًا 
تحديد العقبات بشكل صحيح ولكن أيضًا نقاط  مما هو عليه خارج الوسط السجني، 
القوة والفرص المتاحة. وهكذا، يجب على السلطات العمومية أن تلتزم بأن توفر الشروط 

لاستراتيجية مشتركة وطرق التنفيذ على مختلف المستويات الترابية.



رابعا

وضعية السجون والسجناء والسجينات 
بالمغرب من خلال تقارير وطنية
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تقديم
عرفت علاقة المنظمات الحقوقية بإدارة السجون تطورا متواصلا ومندرجا منذ أواسط 
تسعينيات القرن الما�ضي إلى أن أصبحت خلال العشرية الأخيرة بالخصوص علاقة شراكة 
وتعاون مع العديد من المنظمات تشمل مجالات التثقيف والتدريب والتنشيط الثقافي 
والدعم الاجتماعي، وذلك تمشيا مع توجه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 
الهادف إلى الانفتاح على مختلف الفاعلين المعنيين بأوضاع السجون، سواء منظمات غير 

حكومية أو مؤسسات وطنية وهيآت أممية ومؤسسات دولية. 

كما أن تتبع بعض المنظمات لوضعية السجون والسجناء من خلال تقارير وبيانات كان 
يجد باستمرار تفاعلا من طرف المندوبية العامة عبر بيانات توضيحية أو من خلال تقاريرها 
السنوية. وهذا ما جعل هذه العلاقة نفسها تتطور بما يفيد تحسن الأوضاع داخل السجون 
وتحسين شروط عيش ساكنتها والعاملين بها. وهذا ما تعكسه بالخصوص التقارير الصادرة 
عنها والتي تتلاقى مع عدد من الانشغالات المعبر عنها من طرف هيآت رسمية وحتى من تقارير 

المندوبية العامة نفسها. 

لتقديم الملاحظات والاقتراحات المسجلة بخصوص واقع السجون  نكرس هذا الجزء 
أنجزتها  أو خاصة،  )وإن كانت غير منتظمة(  بالمغرب من خلال تقارير سنوية  والسجناء 
هيئات ومؤسسات مغربية رسمية أو تنتمي للمجتمع المدني وخاصة الجمعيات العاملة في 
مجال حقوق الإنسان بشكل عام أو تلك التي تهتم بشؤون السجون والسجناء على وجه 

الخصوص.

يلاحظ أن مختلف هذه الهيئات تستند في ملاحظاتها واقتراحات على مواثيق وعهود 
وقواعد دولية، كما تمت معالجة ذلك في الفصل الثاني من هذا التقرير أو قوانين وتشريعات 
والمادة   23 المادة  ونخص بالذكر منها على المستوى الوطني الدستور)التصدير،  وطنية، 
24(، وقانون المسطرة الجنائية )المواد 526، 620، 621، 622(، والقانون 23/98 المنظم 
للمؤسسات السجنية بالمغرب، والمرسوم التطبيقي رقم 2.00.485 لتحديد كيفية تطبيق 
القا�ضي بتعيين المندوب العام لإدارة   1.08.49 القانون المشار إليه، فضلا عن ظهير رقم 

السجون وإعادة الإدماج. كما تعتمد على التقارير والشكاوى والزيارات الميدانية.

وقبل استعراض هذه الملاحظات تجدر الإشارة إلى أن التقارير التي اعتمدناها تخللتها 
الإدماج  وإعادة  السجون  العامة لإدارة  المندوبية  المبذولة من طرف  بالجهود  تنويهات 
لتحسين مستوى المؤسسات السجنية بالمغرب على مستوى البنيات التحتية، حيث تمت 
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الإشارة إل بناء 17 مؤسسة سجنية جديدة تروم الرفع من الطاقة الاستيعابية، واحترام 
شروط الصحة والسلامة، وإغلاق 12 مؤسسة متهالكة، والعمل على توفير الرعاية الصحية 
للنزلاء، فضلا عن الرفع من مخصصات التغذية من 11 درهما إلى 19 درهما بالنسبة لكل 
سجين، ودعم التأطير وإعادة الإدماج من خلال توفير مراكز التكوين المهني والفلاحي ومحو 

الأمية داخل معظم المؤسسات السجنية بالمغرب، إلى غير ذلك من الإجراءات.

وقد قمنا في هذا الجزء باستعراض المشترك من الملاحظات الواردة، بهذه الصيغة أو تلك، 
في تقارير عدد من المؤسسات الحقوقية والتشريعية أو جمعيات المجتمع المدني163 الفاعلة 

1163 يتعلق الأمر أساسا بالتقارير التالية:

-- ،2019 التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة  المجلس الوطني لحقوق الإنسان: 
فعلية حقوق إنسان ضمن نموذج نا�شئ للحريات، مارس 2020

المجلس الوطني لحقوق الإنسان: أزمة السجون مسؤولية مشتركة، 100 توصية من أجل حماية حقوق --
السجناء والسجينات، أكتوبر 2012

وضعية -- على  للوقوف  المؤقتة  الاستطلاعية  المهمة  تقرير  الإنسان:  وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة 
المركب السجني المحلي عين السبع بالدار  السجن المركزي مول البركي بأسفي،  المؤسسات السجنية: 

البيضاء والسجن المحلي تولال1بمكناس، دورة أكتوبر 2020
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2016--
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: التقرير نصف السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة --

2017
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، --

يوليوز 2020
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: التصريح الصحفي الخاص بالتقرير السنوي حول أوضاع حقوق --

الإنسان بالمغرب لسنة 2020
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: من أجل مقاربة حقوقية لتدبير الأزمات: جائحة كورونا "كوفيد "19، --

المغرب نموذجا، مارس 2021
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب 2019--
المنظمة المغربية  لحقوق الإنسان : التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب 2012-2014--
بالمغرب -- وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء  تقرير حول:  المرصد المغربي للسجون: 

لسنة 2019، يوليوز 2020
المرصد المغربي للسجون: تقرير حول وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب لسنة --

2018، يوليوز 2019
"إجابة المرصـد المغربـي للسـجون فـي مواجهـة مخاطـر انتشــار كوفيــد- -- المرصد المغربي للسجون: تقرير 

19بالمؤسســات الســجنية" للفترة من مارس إلى يونيو 2020
ماي -- مذكرة حول الإصلاح العميق للمنظومة القانونية للسجون المغربية،  المرصد المغربي للسجون: 

2016
الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وضع الحقوق والحريات في المغرب خلال سنة 2019، --

يونيو 2020
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والسجينات.  في مجال حقوق الإنسان بشكل عام أو المختصة بأوضاع وحقوق السجناء 
وقد همت هذه الملاحظات ظروف السجن والسجناء بشكا عام من جهة، وخاصة ما يتعلق 
بالاكتظاظ والاعتقال الاحتياطي والرعاية الصحية بما في ذلك الوقاية من انتشار كوفيد 
19والتغذية وإعادة الإدماج والإضراب عن الطعام أو وضعية الفئات الهشة دخل السجون 
وخاصة النساء والأحداث والسجناء ذوي الإعاقة الجسدية والعقلية. كما أدرجنا مختلف 

التوصيات الأساسية التي وردت في مختلف هذه التقارير.

�أولا. الو�ضعية العامة لل�سجناء 
1. الاكتظاظ

تفيد التقارير المشار إليها إلى أن نسبة الاكتظاظ بالسجون المغربية مرتفعة جدا بحيث 
يستحيل معها التقيد الفعلي، مهما اجتهدت الإدارة المسؤولة عن السجون، بقواعد نيلسون 
مانديلا التي تهم شروط عيش السجناء وصيانة كرامتهم وإنسانيتهم، على الرغم من أن المادة 
113 من القانون المنظم للسجون بالمغرب تحترم ما ورد في قواعد نيلسون مانديلا هذه )من 
والطعام(،  والنظافة الشخصية،  المتعلقة بأماكن الاحتجاز،   20 إلى القاعدة   9 القاعدة 
حيث نصت على أن الاعتقال يجب أن يتم في ظروف ملائمة للصحة والسلامة، سواء فيما 
يتعلق بتهيئة البنيات التحتية، أو بسير المصالح الاقتصادية أو بتنظيم العمل، بالإضافة إلى 

تطبيق قواعد النظافة الشخصيةوممارسة الرياضة البدنية مع تغذية متوازنة164.

النواب  مجلس  شكلها  التي  المؤقتة  الاستطلاعية  المهمة  تقرير  في  جليا  ذلك  ويبدو 
والمركب  السجن المركزي مول البركي بآسفي،  للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية: 
السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، والسجن المحلي تولال 1بمكناس، حيث سجل 
الأولى  بالدرجة  تتعلق  الملاحظات  المؤقتة مجموعة من  الاستطلاعية  المهمة  أعضاءهذه 
كعينة تعكس  بوجود اكتظاظ داخل المؤسسات السجنية التي زارها النواب البرلمانيون، 

واقع عموم السجون في المملكة. 

اكتظاظا كبيرا على  بمكناس،   1 هكذا، لاحظ التقرير بخصوص السجن المحلي تولال 
مستوى الأحياء السجنية، خاصة التي تضم سجناء الصنف "أ" )الذين يخضعون لحراسة 
عالية(، حيث تتوفر كل غرفة على ثمانية أسرة إسمنتية مقابل ضم كل غرفة لـ12 سجينا.

9إلى 20من مجموع القواعد  بها القانون 23/98والتي تتلاءم مع القواعد  1164 هذه المقتضيات التي جاء 
الدنيا لمعاملة السجناء جاءت بتأصيل ذلك في المرسوم التطبيقي في المواد 84-83-82-81-80-79-7-76
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وأشار أعضاء المهمة، ضمن ملاحظاتهم، إلى ضيق المساحات المخصصة للفسحة بالأحياء 
التي تمت زيارتها؛ "إذ لا تتعدى مساحة ساحة الفسحة 150 مترا مربعا مخصصة لما يقارب 
500 سجين، ويبرز هذا الإشكال بشكل أكبر بالنسبة للأحياء التي تضم النزلاء من صنف أ". 

على السجن   1 المهمة الاستطلاعية المتعلقة بسجن تولال  وتنطبق ملاحظات أعضاء 
تسجيل  تم  حيث  الاكتظاظ،  على مستوى  خاصة  آسفي،  بمدينة  البركي  مول  المركزي 
اكتظاظ كبير على مستوى جناح سجناء الحق العام، إذ يتجاوز معدل السجناء في كل زنزانة 

12 سجينا.

صادف  "حيث  الجناح،  لهذا  المخصصة  الفسحة  ساحة  أيضا  الاكتظاظ  يهم  كما 
وهو ما  بساحة الفسحة بأعداد كبيرة،  المهمة في زيارتهم للجناح تواجد السجناء  أعضاء 
يطرح مشاكل متعددة على المستوى الأمني، وتدبير هذه الأعداد في رقعة جغرافية محدودة لا 
تتناسب وعدد السجناء المتواجدين بها"، وفق معطيات التقرير.مقابل ذلك سجل التقرير 
أن سجن "مول البركي" مؤسسة سجنية حديثة ومتطورة من حيث المرافق والبنايات التي 

تتوفر عليها، سواء من حيث جدتها أو مساحتها.

واعتبر تقرير أعضاء المهمة الاستطلاعية سجن "عكاشة" )عين السبع بالدارالبيضاء( من 
بين أكثر سجون المملكة اكتظاظا، نظرا لطبيعة موقع المؤسسة السجنية، مشيرا إلى أن هذا 
الاكتظاظ يطرح العديد من الإشكاليات والتحديات أمام تدبير المؤسسة.وأبرز أن سجن 
يضم أكبر عدد من المعتقلين الاحتياطيين، سواء من حيث العدد أو من حيث  "عكاشة" 

نسبهم من بين مجموع نزلاء المؤسسة، مؤكدا أن هذا الأمر يشكل عبئا كبيرا على الإدارة.

بمختلف حقوقهم وردت أيضا  ظاهرة الاكتظاظ وتأثيرها السلبي على تمتع السجناء 
"حالة حقوق الإنسان بالمغرب  في التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن 
التي مازالت مستفحلة  "استمرار ظاهرة الاكتظاظ  التقرير  حيث سجل   ،"2019 لسنة 
وعلى  وتؤثر سلبا على تمتع الساكنة السجنية بحقوقها عموما،  في المؤسسات السجنية، 
التمتع بالحق في الصحة والنظافة والتعليم على وجه الخصوص، كما أن هذه الظاهرة لا 
تساعد على مراعاة القواعد الخاصة بالمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين المتعارف عليها 

دوليا".165

التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019،  المجلس الوطني لحقوق الإنسان،   1165
فعلية حقوق الإنسان، ضمن نموذج نا�شئ للحريات، مارس 2020، الفقرة 109
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وكان المجلس ذاته قد أصدر سنة 2012 تقريرا166 حول وضعية السجون بالمغرب أكد 
من خلاله أن من أبرز الإشكالات التي تعاني منها المؤسسات السجنية هي "ظاهرة الاكتظاظ 
بصفتها تشكل أساسا للعديد من الانتهاكات الخطيرة التي تطال مجال الخدمات، الصحة، 
وبالتالي فإن معالجة  النظافة التغذية والأمن من جهة وإعادة التأهيل من جهة أخرى. 
أوضاع السجون والسجناء يتطلب إصلاحا قانونيا وقضائيا يجب أن يكونا في قلب القضايا 

الكبرى التي يتناولها الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة."

وأكد المجلس أن بناء سجون جديدة أو الزيادة في الطاقة الاستيعابية لسجون أخرى لا 
يمكن أن يكون وحده حلا ناجعا لإصلاح وضعية السجون وتحسين وضعية السجناء، بل 

يتعلق الأمر أيضا بإصلاح منظومة السياسة الجنائية وكل التدابير المواكبة لها. 

عـدد  أن   2019 السنوي عن سنة  تقريره  في  أكد  للسجون فقد  المغربي  المرصد  أما 
المعتقلـين الإجمالـي لسـنة 2019 تزايـد مقارنـة مـع سـنة2018، وبذلـك فـإن السـمة البـارزة 

التـي تطغـى عليـه تبقـى هـي الاكتظـاظ الـذي تعانـي منـهالمؤسسـات. 

ووفقا للمرصد، فقد بلغ المعدل العام للاكتظاظ بالمؤسسات السجنية 160% إلى غاية 
31 دجنبر من سنة 2019، علما أن أقل نسبة على مستوى الجهات هي 124% والتي سُجلت 
في جهة درعة تافيلالت، وأعلى نسبة اكتظاظ 216% والتي سُجلت في جهة الدار البيضاء 
سطات، مع وجود 18 مؤسسة لا تعرف هذه الظاهرة لكون عدد السجناء بها لا يصل إلى ما 

تتحمله طاقتها الاستيعابية.

ولإبراز ذلك يوزع التقرير المؤسسـات حسـب نسـب الاكتظـاظ، حيـثنجـد أن مـن مجموع 
77 مؤسسـة سـجنية هناك:

ee 18 مؤسسـة سـجنية فقـط لا تتعـدى طاقتهـا الاستيعابية، أي مـا يمثـل 23.4 % مـن
مجمـوع المؤسسـات السـجنية؛

ee أي مـا يمثـل 17 مؤسسـة سـجنية تتـراوح نسـبة اكتظاظهـا مـا بـين 101% و%150 
22.1% من مجمـوع المؤسسـات السـجنية؛

ee 13 مؤسسـة سـجنية تتـراوح نسـبة اكتظاظهـا مـا بـين 151% و 200 % أي مـا يمثـل
6.91 % مـن مجمـوع المؤسسـات السـجنية؛

1166 التقرير يحمل عنوان "أزمة السجون مسؤولية مشتركة، 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء 
والسجينات" يمكن الاطلاع علية بموقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
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ee 19 مؤسسـة سـجنية تتـراوح نسـبة اكتظاظهـا مـا بـين 201% و 250% أي مـا يمثـل
24.7% مـن مجمـوع المؤسسـات السـجنية؛

ee مـا أي  و%300   %251 بـين  مـا  اكتظاظهـا  نسـبة  تتـراوح  سـجنية  مؤسسـات   9
يمثـل11.7% مـن مجمـوع المؤسسـات السـجنية؛

ee من  % 1.3 أي مــا يمثــل   % 300 مؤسســة ســجنية واحــدة تفــوق نســبة اكتظاظهــا 
مجمــوع المؤسســات الســجنية167.

وكان المرصد المغربي للسجون قد لاحظ في تقريره لسنة 2018 تفاقم اكتظاظ السجون 
مقارنة مع السنة التي سبقتها مشيرا إلى أن هذهالظاهرة " تحول حياة السجناء اليومية إلى 
جحيم وتشكل عقبة رئيسية أمام مهمة إعادة تأهيل وإدماج السجينات والسجناء"، كما 

ورد في التصريح الصحفي المقدم لهذا التقرير.

أن  تبرز  والتي   ،2018 سنة  برسم  السجون  اكتظاظ  من  نماذج  التقرير  قدم  وقد 
الاكتظاظ وصل في "بعض المؤسسات السجنية إلى 205% أو أكثر، وهو ما يجعل ظاهرة 
الاكتظاظ السمة البرزة التي تعاني منها أغلب المؤسسات السجنية في ظل غياب إجراءات 

وحلول ناجعة لتجاوز هذه المعضلة والحد منها".168

أن   2019 لسنة  تقريرها  في  الإنسان  لحقوق  المغربية  المنظمة  اعتبرت  جهتها  ومن 
الاكتظـاظ مـا زال يشـكل معضلـة حقيقيـة تعـاني منهـا السـجون المغربيـة رغـم العفـو الـذي 
"إيجـاد حـل  مؤكدة على ضرورة  يصـدر في كل مناسـبة عـن مئـات المعتقليـن والمسـجونين. 
لمعضلـة الاكتظـاظ الـذي تعـاني منـه السـجون وذلـك بالتعجيـل بحـل إشـكاليات الاعتقـال 

الاحتياطي، وتبنـي العقوبـات البديلة."169

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدورها وضعية السجون بالمملكة، مؤكدة في 
تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، بأن جل سجون المغرب 
تعرف "اكتظاظا يفوق الخيال، حيث ينام السجناء في أوضاع لا إنسانية، )ص138(." مشيرا 
إلى أن هذه المعطيات تؤكدها أيضا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي 

تقرير حولوضعيةالمؤسسات السجنيةوالسجيناتالسجناءبالمغرب لسنة   " المرصد المغربي للسجون،   1167
2019"، ص 47

بالمغرب  تقرير حول وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء  المرصد المغربي للسجون،   1168
لسنة 2018، ص 40

1169 المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسانبالمغرب 2019، ص 79
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تشير أن المساحة المخصصة لكل سجين هي 1.89 متر مربع، وأن عدد الساكنة السجنية بلغ 
خلال سنة 2018 ما مجموعه 83.775 سجينا وسجينة.

وحسب التصريح الصحفي المتعلق بالتقرير السنوي للجمعية ذاتها لسنة 2020 المنشور 
فإن  )التقرير لم يعمم بعد حتى حدود كتابة هذه السطور(،  بموقع الجمعية الإلكتروني 
أوضاع السجون "تشكو من الاكتظاظ المتصاعد، مستندة في ذلك إلى الإحصائيات الصادرة 
عن رئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون، التي تقر أن سنة 2020 اتسمت 
بارتفاع مقلق لعدد الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية، حيث بلغت 14917 وافدا 
إناث بنسبة 3.89%، و4306 من الأحداث بنسبة 4.10%، وهو ما  جديدا ضمنهم 4082 

يؤكد أن ظاهرة الاكتظاظ مازالت تطبع واقع السجون ببلدنا"170.

ونقرأ في التقرير السنوي لنفس الجمعية لعام 2016 : " إذا كانت المعايير تشير إلى ضرورة 
توفير 9 أمتار لكل سجين، فإن جل السجون تعرف اكتظاظا يفوق الخيال".

ومن جهتها، تشير جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تقرير لها 
لسنة 2019 إلى أنه "على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الطاقة الاستيعابية في الوسط 
السجني، ومحاولة الرفع من معدل المساحة المخصصة لكل نزيل، ما يزال الاكتظاظ داخل 
الزنازين تحديا قائما أمام أغلبية السجون، إذ لا يتعدى متوسط المساحة المخصصة لكل 
نزيل 1.86 متر مربع، في حين المعايير المعترف بها دوليا تقدر بحوالي أربعة ) 4( أمتار مربعة لكل 
سجين، وتبلغ في بعض دول الاتحاد الأوروبي ستة )6( أمتار مربعة دون احتساب مساحات 
المرافق الصحية، في حين لا تتجاوز هذه المساحة في سجون الدار البيضاء وسطات 1.2متر 

مربع"171.

2. الاعتقال الاحتياطي في علاقته بالاكتظاظ
معلوم أن ظاهرة الاكتظاظ التي تشكل أبرز الإكراهات التي تعاني منها السجون المغربية 
المؤسسات  على  الوافدين  المعتقلين  من  المهمة  الأعداد  بين  التناسب  عدم  عن  ناتجة 
السجنية مع الطاقة الإيوائية المحدودة لحظيرة السجون الحالية بالرغم من مشاريع البناء 
التي أطلقتها المندوبية العامة من أجل الرفع من طاقتها الاستيعابية. غير أن التقارير المشار 
كبير منه إلى الاعتقال   إليها تؤكد أن سبب الاكتظاظ في السجون المغربية يعود في جزء 

1170 يمكن الاطلاع على التصريح الصحفي بموقع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الإلكتروني

1171 جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، "وضع الحقوق والحريات في المغرب خلال  
سنة 2019، ص124
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الاحتياطي، حيث يساهم هذا الأخير "إلى حد كبير في تنامي الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية" 
)تقرير المرصد المغربي للسجون 2018، ص40(.

أكد السيد المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون أن الاكتظاظ  من جهته، 
يشكل "أزمة مســـــتمرة في ظل مواصـــلة اعتماد آلية الاعتقال الاحتياطي دون ترشـــــيد، وعدم 
وذلك في معرض جوابه على تقرير المهمة الاستطلاعية  توفير بدائل للعقوبات السجنية." 

للنواب البرلمانيين172. 

بل يعود  غير أنه لا ينبغي اختزال الاكتظاظ في ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين، 
ذلك أيضا إلى النسبة الهامة للوافدين الجدد على السجون المغربية التي يتم الحكم عليهم 
بعقوبة بسيطة أو يتم إطلاق سراحهم بعد تبرئتهم من طرف المحاكم حسب نفس التقارير. 

ظاهرة  بأن  له،  دورية  ضمن   ،2016 منذ  اعترف  قد  والحريات،  العدل  وزير  وكان 
مؤكدا أن ذلك نتيجة للارتفاع المهول  الاكتظاظ في المؤسسات السجنية لازالت قائمة، 

لمعدلات الاعتقال الاحتياطي، وكذا التأخير الملاحظ في تصريف قضايا المعتقلين.

وطالب وزير العدل والحريات وكلاء الملك بتجنب الاعتقال الاحتياطي من طرف النيابة 
العامة، مشددا على أنه لا يمكن إيقاعه "خارج حالة التلبس، إلا إذا تبين أن تدابير المراقبة 
في حالة سراح  أو إذا كان من شأن مثول المشتبه فيه أمام القضاء  القضائية غير كافية، 

التأثير على حسن سير العدالة".173

فقد  القضائية،  للسلطة  الأعلى  للمجلس  المنتدب  الرئيس  النباوي،  أما محمد عبد 
أوضح بمناسبة المشاركة في اليوم الدرا�سي المنظم بمحكمة الاستئناف بتطوان يوم الجمعة 
28 مايو 2021 في موضوع "الاعتقال الاحتياطي بالمغرب: أزمة مسطرية وقضائية أم أزمة 
"موضوع الاعتقال الاحتياطي كان وما يزال من بين أكبر انشغالات  أن  سياسة جنائية"، 
السياسة الجنائية ببلادنا، من باب ارتباطه باكتظاظ السجون، فإنه لابد من الإشارة إلى أن 
تتبع الموضوع يؤكد أن العلاقة بين الموضوعين ليست دائما مؤشرا على ذلك، حيث إن 2 في 
المائة فقط من المعتقلين الاحتياطيين يحكمون بالبراءة، وأما الباقون فتتم إدانتهم، كما أن 
حوالي 90 في المائة ممن تمت إدانتهم يحكمون بعقوبات سالبة للحرية وهو ما يُغير وضعيتهم 

1172 جواب السيد المندوب العام وارد في تقرير المهمة الاستطلاعية، ص27

1173 الخبر أوردته جريدة هسبريس الإلكترونية بتاريخ 16 أبريل 2016 تحت عنوان "الرميد يطالب بتفادي 
https://www.hespress.com -285813.html الاعتقال الاحتياطي لتجاوز اكتظاظ السجون "، أنظر
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من احتياطيين إلى محكومين دون أن يغادروا السجن".174

وأضاف أن "تتبع الأحكام أف�ضى إلى أن الأشخاص الذين يُفرج عنهم لأسباب مختلفة، 
كالسراح المؤقت أو لصدور حكم بالإعفاء أو بحبس موقوف التنفيذ في حقهم، إنما سُرحوا 
لظهور أسباب بعد الاعتقال، مثل التنازل والصلح، أو ظهور أدلة جديدة، أو لأسباب صحية 

او اجتماعية، أو لأن المحاكم ارتأت أن الفترة التي قضوها رهن الاعتقال كافية".

إلى الحدود  المتواصلة لتخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي  الرغم من الجهود  فعلى 
ف"إن عدة إكراهات لا زالت تحول دون النزول إلى المعدلات والنسب المئوية  المعقولة، 
للاعتقال المعتمدة دوليا، وهي إكراهات خارجة عن اختصاص القضاء، ولا يد له فيها، تؤثر 

في الحد من المجهودات المبذولة لترشيد الاعتقال الاحتياطي".175

يستخلص  الإدماج176  وإعادة  السجون  لإدارة  العامة  المندوبية  تقارير  إلى  وبالعودة 
منها بأن عدد المعتقلين الاحتياطين لسنة 2020 قد بلغ 38827 سجينا بنسبة)%45.70(

مقابل 31840 سجينا سنة 2016 )40.45%(، و33791 )40.66%( سنة 2017، و32732 
)39.08%( سنة 2018 و33689 )39 %( في السنة الموالية.

تطور الساكنة السجنية حسب الوضعية الجنائية خلال الفترة 2020-2016

20162017201820192020الفئات

المحكومون نهائيا 
والمكرهون بدنيا

46867
)% 59.55(

49311
)%59.34(

51025
)%60.92(

52659
)61%(

 46153
)% 54.30(

الاحتياطيون
31840

)%40.45(
33791

)%40.66(
32732

)%39.08(
33689
)39%(

38827
)% 45.70(

المصدر: تقارير الأنشطة السنوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة لإدماج سنوات 2016 
إلى 2020

1174 كلمة ألقاها بالنيابة عنهالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان مصطفى لغزال، أنظر الموقع

https://ar.lesiteinfo.com/politique/529902.html

1175 نفسه

إلى   2016 انظر تقارير الأنشطة السنوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة لإدماج سنوات   1176
2020
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ولذلك، يبدو أن واقع اكتظاظ السجون المغربية يجب أن يُناقش من زوايا كثيرة بما فيها 
زاوية الاعتقال الاحتياطي الذي يظل مرتبطا بالتوازن بين تحقيق السير السليم للعدالة 
دعت التقارير المشار إليها إلى ضرورة  وفي نفس السياق،  الجنائية واحترام قرينة البراءة. 
البحث عن حلول لوضعية الاكتظاظ من خلال ترشيد الاعتقال الاحتياطي والإسراع 
بإخراج العقوبات البديلة الواردة في مشروع القانون رقم 10.16. وقد اعتبر تقرير المهمة 
أن الاكتظاظ لا يمكن أن يتم حله على مستوى المندوبية  بهذا الصدد،  الاستطلاعية، 
من  ابتداء  الحكومي  المستوى  ولكن على  الإدماج فقط  وإعادة  السجون  العامة لإدارة 
التشريع إلى توفير كل البنيات التحتية ضمن مقاربة شمولية تستهدف أيضا تقليص نسبة 
العودة إلى السجن وإعمال المقتضيات ذات الصلة بالإفراج المقيد، ومعالجة ارتفاع معدل 
الشباب من ساكنة السجون خاصة في جرائم معروفة كالاعتداء على الأشخاص والأموال 
وجرائم المخدرات. والرأي لا ينفرد به تقرير النواب البرلمانيين بل يرد بأشكال وصيغ متنوعة 

في مختلف التقارير التي اعتمدناها.

على   ،2016 وفي هذا الصدد يقترح المرصد المغربي للسجون في مذكرة أصدرها سنة 
سبيل المثال، تفعيل مسطرة المراقبة القضائية عوض الاعتقال الاحتياطي، مع ضرورة أن 
يعتمد التشريع المغربي بدائل عن الاعتقال الاحتياطي منها على الخصوص نظام الكفالة 
المرتفعة والتي تصبح ملكا للخزينة في حالة عدم التزام المتهم لحضور جلسات التحقيق. وفي 
حالة ضرورة التحقيق القصوى وعدم جدوى الكفالة والمراقبة القضائية، والتي تقرر معهما 

اللجوء للاعتقال الاحتياطي، يتعين الإسراع بالبت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين."177

3. الرعاية ال�صحية 
وإلى جانب الاكتظاظ وارتباطه بالاعتقال الاحتياطي، تناولت هذه التقارير قضايا واقع 
حيث تفيد أنه على الرغم من المجهــودات التي تم  الرعاية الصحية بالسجون المغربية، 
بذلها لتفعيــل ومواكبــة الإطــار القانونــي المنظــم للعمــل الصحــي بالسـجون، خاصـة القانـون 
والقــرارات المشــتركة بــين المندوبيــة  المتعلـق بتنظيـم وتدبيـر المؤسسـات السـجنية،   23/98
العامــة لإدارة الســجون وبــين وزارة الصحــة، والمذكــرة الوزاريــة عــدد 38 الصــادرة في أكتوبــر 
التـي تدعـو المندوبيـات الإقليميـة لـوزارة الصحـة إلـى تقـديم المسـاعدة للمؤسسـات   1997
المتعلــق بنظــام المســاعدة   65-00 118مــن القانــون  والمــادة  الســجنية في مجــال الصحــة، 

1177 المرصد المغربي للسجون، مذكرة حول الإصلاح العميق للمنظومة القانونية للسجون المغربية، ماي 
2016، ص34
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المؤسسـات السـجنية الحـق في الاسـتفادة مـن هـذا  التي تخـول لسـجناء  )الراميد(  الطبيـة 
تتعلق  الصعوبـات  مـن  عـددا  التقارير  هذه  فقد سجلت  فئـة هشـة،  باعتبارهـم  النظـام 
في  بالاستفادة من الخدمـات الصحيـة والطبيـة والحصـول علـى الأدويـة بالنسـبة للسجناء 
بعض الأحيان، وهـو مـا ينعكس في تظلمات السـجناء وعائلاتهـم المتعلقـة بالحـق في التطبيـب.

وتعتبر هذه التقارير أن الواقع الصحي بالمنشآت السجنية المغربية يتطلـب المزيـد مـن 
قلـة  أمـام  الجانـب  هـذا  في  ببلادنـا  السـجني  بالشـأن  المعنيـين  الجهـود ومسـاهمة جميـع 
الإمكانيـات الماديـة والبشـرية والطبيـة المرصـودة للسـجون، ممـا يحـد مـن إمكانيـة التعاقـد 
وكثـرة  السـجنية  السـاكنة  عـدد  وارتفـاع  الطبيـة،  الشـبه  والأطـر  اخصائيـين  أطبـاء  مـع 

الطلبـات.

وفي هذا الصدد يؤكد المرصد المغربي للسجون أن العنايـة الصحيـة للسـجناء والسـجينات 
والحمايـة يتطلبـان العنايـة السـابقة والوقايـة مـا قبـل الإصابـة، والتدخـل في الوقـت المناسـب 
في الحـالات المسـتعجلة وكلهـا خطـوات تتطلـب نظامـا صحيـا فعـالا يسـتحضر حـق السـجين 
في الصحـة، كمـا نصـت عليـه المواثيـق الدوليـة لحقــوق الإنسان، وضـرورة اعتبـار السياسـة 
الصحيـة للســجين جــزءا لا يتجــزأ مــن السياســة الصحيــة الوطنيــة، تماشيا مــع المــادة 23 
مــن الدســتور التـي تؤكــد علـى ضـرورة تمتيــع السـجناء بحقوقهــم الأساسـية وتوفيـر جميــع 

الظـروف الإنسانية اللازمـة لهـم خـلال اعتقالهـم.

وانسجاما مع ذلك، يعتبر المرصد المغربي للسجون أن "اللحظـة تسـتدعي إعـادة هيكلـة 
البرامـج ومناهـج التدخـل، مـع اعتمـاد مقاربـة حقوقيـة وتشــاركية في المجــال الصحــي الســجني، 
تجعــل مــن الســجين وحقــه في الولــوج إلــى الخدمـات والرعايـة الصحيـة أولويـة لـدى عمـوم 

المتدخلـين واعتبـار قضيـة السـجن قضيـة مجتمـع". )تقرير 2019، ص84(.

وفي نفس السياق يسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان استمرار ظاهرة الاكتظاظ 
وتؤثر سلبا على تمتع الساكنة السجنية  التي مازالت مستفحلة في المؤسسات السجنية، 
الأطباء  "الرفع من عدد  يتطلب  الصحة...مما  في  بالحق  التمتع  وعلى  بحقوقها عموما، 

والعاملين الصحيين داخل المؤسسات السجنية".178

وفي الوقت التي اكتفت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها لسنة 2016 
بالإشارة إلى بضع شكايات تخص جانب التطبيب بالنسبة للسجناء، نبهت في تقرير آخر إلى 
غياب الشروط الصحية في السجون مما يشكل أرضية خصبة لانتشار الأمراض وتفاقم 

1178 تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشار إليه ص. 39
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إلى مشكل النظافة الذي يعمق بدوره من هذه الوضعية،   إضافة،  الأوضاع الصحية، 
)تقرير 2019، ص 139(.

وأبرز نفس التقرير أنه في ظل هذه الشروط فإن تف�شي الأمراض والمشاكل الصحية، تمثل 
أحد أشكال المعاناة داخل السجون بالمغرب، مما يجعل الجهود المبذولة للحد من مختلف 
الأمراض تذهب سدى، ولا تحقق النتائج المطلوبة. ولم يفت التقرير التنويه بقيام المندوبية 
إلا أنه أشار إلى أن  ببناء مستشفى متعدد الاختصاصات بالسجن المحلي بالدار البيضاء، 
عددا كبيرا من المؤسسات السجنية تفتقر للحد الأدنى من الشروط على مستوى البنيات 

التحتية، حيث لا تتوفر على مصحة كما هو منصوص عليه في القانون.

الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أشار بدوره إلى أن واقع الاكتظاظ 
يؤثر على نفسية السجناء ويعرضهم بسهولة للإصابة بالأمراض، الأمر الذي يزداد حدة "مع 
بما يقابل  استحضار الجوانب المتصلة بالرعاية الصحية، إذ لا يتعدى عدد الأطباء 102، 
ويبلغ عدد  نزيل ونزيلة،   1200 نزيلا ونزيلة و71طبيب أسنان لكل   841 طبيبا واحدا لكل 
الممرضين 478 بمعدل ممرض لكل 179 نزيلا ونزيلة، كما تمثل نسبة الأخصائيين النفسانيين 
أخصائيا واحدا لكل 1649 نزيلا ونزيلة. والعجز في التأطير الطبي يندرج ضمن عجز عام في 

نسبة تأطير السجناء بشكل عام نظرا لقلة الموارد البشرية العاملة بالمؤسسات السجنية.

أما تقرير المهمة الاستطلاعية فقد سجل بخصوص الجانب الصحي بالمؤسسات السجنية 
التي كانت موضوع لزيارات السادة النواب أعضاء هذه المهمة المؤقتة عدة ملاحظات تتعلق 
بعدم قدرة مصحة سجن تولال 1 على الاستجابة لكل احتياجات التطبيب داخل المؤسسة 
( كما تتعلق بمشكل النظافة والتهوية بالنسبة للأحياء والأجنحة التي  السجنية، )ص 30 
تمت زيارتها خاصة الحي المخصص للسجناء من صنف ــ أ ــ وعدم قدرة إدارة المؤسسة على 

الاستجابة للمطالب المتزايدة للسجناء على الاستشفاء.

وإذا كان السجن المركزي مول البركي يتوفر على مصحة تستجيب للشروط اللازمة من 
حيث البناية ومن حيث وفرة عدد قاعات الفحص والاستشفاء مع وجود ساحات الفسحة 
مناسبة للسجناء المر�ضى )ص43(، فإن المؤسسة لا تتوفر على طبيب قار، حيث تم إخبارهم 

أن الطبيب المعين بالمؤسسة استقال في شهر أكتوبر من سنة 2018. )ص47(.

كما أشارت هذه الملاحظات إلى أن موضوع الاستشفاء الخارجي يشكل، بالنسبة لسجن 
عين السبع للكبار عبئا ثقيلا على المؤسسة نظرا لما يتطلبه من ضرورة توفير موارد بشرية 

تسهر على تأمين نقل السجناء وحراستهم خارج المؤسسة السجنية. ) ص57(.
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4. الوقاية من كوفيد19 بال�سجون
التقارير  سجلت بعض  المغربية،  السجنية  بالمنشآت  الصحية  بالرعاية  ارتباط  في 
وهكذا سجلت  السجون.  داخل  كوفيد19  جائحة  مع  التعامل  بخصوص  ملاحظات 
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي خصصت تقريرها السنوي لسنة 2020 لجائحة 
بالمغرب أن المندوبيـة العامة لإدارة السـجون وإعـادة الإدماج اتخذت تدابير  كوفيد 19 
الجائحة داخل المؤسسات  انتشار  بالسجون من  والعاملين  السجناء  لوقاية  متعددة 
"سـباقة لاتخـاذ رزمـة مـن الإجـراءات الوقائيـة مـن أجـل محاربـة  السجنية حيث كانت 
انتشـار فيـروس كوفيـد19، وذلـك قبـل الإعـلان عـن حالـة الطـوارئ نفسـها". غير أن تقرير 
المنظمة هذا يشير إلى بعض الاختلالات في هذا الصدد، مؤكدا أنه رغـم جميـع الاحتياطـات 
التـي قامـت بهـا المندوبيـة العامـة، اسـتطاع الوبـاء التسـرب إلـى المؤسسـات السـجنية، التـي 
تعاملـت مـع ذلـك بمهنيــة عاليــة رغــم ارتفــاع عــدد المصابيــن فــي هــذه المؤسســة أو تلــك، 
إلـى جانـب وفـاة أحـد  حيــث لــم تســجل إلا وفيــات جــد محـدودة فـي صفـوف السـجناء 

الموظفيـن بسـجن ورززات."179

وربط تقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان هذا الواقع ب"مـا سـجله تقريـر لمهمـة 
"سلوكات بعض الحراس؛  من اختـلالات تتمثل في  اسـتطلاعية قـام بهـا مجلـس النـواب" 
والاكتظــاظ الملاحــظ فــي بعــض أحيــاء المؤسســات الســجنية؛ والوضع البيئي داخل بعض 

المؤسسات وخارجها؛ وقلــة الموظفيــن ممــا يؤثــر علــى توزيــع الوجبــات الغذائيــة".

ومن جهته، اهتم المرصد المغربي للسجون بالموضوع حيث خصه بتقرير خاص ورد فيه 
"أن الوضعيـة الوبائيـة داخـل السـجون التـي سـجلت إلـى حـدود تاريـخ 15 مـاي 2020 عـددا 
 64 وإصابـة  بسـجن ورزازات،  إصابـة بـين السـجناء  هـاما مـن الإصابـات كانـت أبرزهـا 268 
موظفـا بنفـس السـجن، ناهيكـم عـن سـجون أخـرى كسـجن العرائـش وعكاشـة وغيرهمـا،... 
وقـد خلفـت هـذه الجائحـة تسـجيل عـدد مـن الوفيـات في صفـوف السـجناء ببعـض المؤسسـات 

السـجنية، ووفـاة مربـي ممتـاز موظـف بالسـجن المحلـي بـورزازات"180.

1179 المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من أجل مقاربة حقوقية لتدبير الأزمات: جائحةكورونا "كوفيد "19، 
حالة المغرب نموذجا، مارس 2021، ص22

1180 المرصد المغربي للسجون، تقرير إجابة المرصـد المغربـي للسـجون فـي مواجهـة مخاطـر انتشــار كوفيــد 19 
بالمؤسســات الســجنية للفترة من مارس إلى يونيو 2020، ص 8
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كما لم يفت التقرير التنويه بمجهودات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعـادة الإدماج 
لمحاصـرة الوبـاء داخـل السـجون حيث "عبـأت إمكانيـات هامـة لهـذه الغايـة وسـنت إجـراءات 
احترازيـة ســاهمت في الحــد مــن الوبــاء وشــفاء مختلــف الحــالات المصابــة بالفيــروس، مثــل 
وقــف زيــارات العائـلات وزيــارات المحاميـن وعــدم نقلهـا السـجناء نحـو المحاكــم والعمـل علـى 
تعقيـم مرافـق المؤسسـات وغيـر ذلـك..". )ص8( غير أن هذه الإجراءات الاحترازية كانت لها 
بعض التداعيات السلبية من قبيل عزلة السجناء وارتفاع منسوب القلق وسط العائلات 
والأقارب، والحرمان من الحاجيات الخاصة للسجينات والسجناء كالألبسة والأدوية مما 
فاقم من مشاكل النظافة والصحة، وتعليق مختلف الأنشطة الترفيهية والثقافية والدينية 

والمصاحبة، فضلا عن الضغط النف�سي والقلق )نفس التقرير، الصفحة 11(.

5. التغذية 
تشكل التغذية الصحية أحد المواضيع التي سلطت عليها التقارير التي اعتمدناها الضوء 
معتبرة أنها تعاني من صعوبات تقف دون استفادة السجينات والسجناء من حقهم على 
والقانون المنظم  في انتهاك للمادة 20 من القواعد الدنيا لمعاملة السجناء  هذا المستوى، 
الميزانية  أن  الإنسان  لحقوق  المغربية  الجمعية  تقرير  سجل  هكذا،  بالمغرب.  للسجون 
المخصصة للتغذية في السجون غير كافية، حيث لا تتم الاستجابة لحاجيات السجناء ولا 
ترقى لضمان الحق في الغذاء المتوازن والكافي، موضحا أن أغلب السجون بالمغرب لا تتوفر 
إلى تناول وجباتهم في ظل شروط غير لائقة".  على قاعات للطعام، حيث يضطر السجناء 
فإنها لا تستجيب للحاجيات  و"رغم الجهود المبذولة من أجل توفير تجهيزات للتسخين، 
أمام الاكتظاظ"، كما أن إكراه إغلاق العنابر والغرف في أوقات محددة، لا يسمح للسجناء 

بالاستفادة من هذا الإجراء يوضح نفس التقرير.181

في تقريرها  وقبل ذلك بسنوات كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد اعتبرت، 
"لا يمكن أن توفر الحد الأدنى من التغذية  أن الميزانية المرصودة للتغذية   2016 لسنة 
وتجدر الإشارة  المتوازنة بالرغم من حصول تقدم تجلى في الحصة اليومية لكل نزيل"182. 
إلى أن سنة 2015 قد عرفت إسناد مهمة تغذية المعتقلين للقطاع الخاص بالنسبة ل30 

مؤسسة سجنية على أساس تعميم ذلك في السنة الموالية.

 ،2019 التقرير السنوي لحقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،   1181
ص139

1182 تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة ،2016، ص 73
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وفي نفس السياق يؤكد تقرير المرصد المغربي للسجون لسنة 2019 أن مشكل التغذيــة 
مرتبــط أساســا بنظــام تدبيــر هــذا الجانــب حيث بقــى مطــروحا علــى المندوبيــة العامــة لإدارة 
والســجينات بمختلــف المؤسســات الســجنية  الســجون تطويــر الخدمــات لفائــدة الســجناء 
"الميزانيــة  أن  إلى  في ذات الآن  مشيرا  السـجناء،  للتغلــب علــى تداعياتــه علــى  تمييــز  دون 
تســتجيب  لا  الســجنية  للســاكنة  المتزايــد  الارتفــاع  مــع  وخصوصــا  للتغذيــة  المرصــودة 
كما  الأمــر الــذي تؤكـده التقاريـر والشـكايات"،  كاف ومتــوازن،  للحاجيــات في توفيــر غــذاء 
أشار بدوره إلى أن"السـجون لا تتوفـر علـى قاعـات للطعـام وتقـديم وتنـاول الوجبـات يتم 
في شـروط غيـر لائقـة"، يضـاف إلـى ذلـك عـدم توفيـر التجهيـزات اللازمـة وعلـى الخصــوص 
أدوات التســخين الأمــر الــذي يتفاقــم مــع تعميــم نظــام الممــون وتعميــم إلغــاء القفـة كإجـراء 
لتدبيـر التغذيـة داخـل السـجون، دون إغفـال تأثيـر الاكتظـاظ ونظـام إغلاق العنابــر وأماكــن 

الإيــواء". ) المرصد، تقرير سنة 2019، ص 107(.

ومن جهتها نوهت المهمة الاستطلاعية في تقريرها بإيجابية إلغاء القفة، خاصة أنها كانت 
وذلك عبر رصـد اعتمادات مهمة لتوفير التغذية  تشكله عبئا إضافيا على أسـر السـجناء، 
لعموم السـجناء، "بيد أنه وجب تقييم هذه الخدمة والقيام بالإصــــلاحات اللازمة بشــــأنها 
في  وسبل إدماج السجناء  خاصــــة من حيث تناســــب الكلفة مع جودة التغذية المقدمة، 
وفي إطار إدراجها لشكاوى السجناء ضمن التقرير أشار هذا الأخير  إعدادها." )ص 119(. 
إلى أن "توزيع وجبة العشاء يتم بشكل مبكر، حيث يتم توزيعها ابتداء من الساعة الثالثة 

والنصف بعد الزوال" ص48.

6. الت�أهيل لإعادة الإدماج
المدني  المجتمع  منظمات  بعض  تقارير  في  الواردة  الملاحظات  استعراض  قبل 
والمؤسسات الحقوقية والتشريعية لا بد من التذكير بأن القانـون المنظم للسـجون نـص 
علـى عـدد مـن الحقـوق ذات الطابـع الاجتماعـي لفائدة السجناء لعل أهمها يتعلق بحـق 
إضافة إلى مــا أشــار إليــه الدســتور  التعليـم والشـغل والاسـتفادة مـن برامــج التأهيــل، 
المغربي بخصوص غايــات الســجن والاعتقـال حيـث نـص أن المعتقـل يتمتـع بحـق التأهيـل 

والإدماج.

وفي هذا السياق، اعتبر المرصد المغربي للسجون أن عنصر التأهيل والإدماج يشكل أحـد 
حيث اعتبر أن واقع  بالمغـرب بمـا له مـن تداعيـات،  "الأزمـة السـجنية والعقابيـة"  مظاهـر 
إعادة الإدماج بالمنشآت السجنية المغربية ومظاهـر الفشـل فيـه مـن أكبـر المخاطــر التــي تهــدد 
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"تســكن الســجون"، خصوصـا وأن فتـرات  الفئــات العمريــة التــي تعــود للجريمــة أي التــي 
عقوباتهـا صغيـرة أو متوسـطة جلهـا لا يمكـن معهـا توفيـر حظـوظ إدماجهــم ممــا يعــرض 

بعضهــم الــى الألفــة مــع الجريمــة.

وإذا كانـت العديـد مـن الاسـتراتيجيات والبرامـج القطاعيـة قد تم وضعهـا وتنفيذها لإعادة 
ولا سـيما مـن قبـل المندوبيـة العامـة   ،

ً
واقتصاديـا  

ً
والسـجينات اجتماعيـا إدمـاج السـجناء 

الإنمائــي  المتحــدة  الأمم  برنامــج  مــع  الشــراكات  إطــار  في  الإدماج  وإعــادة  الســجون  لإدارة 
والاتحـاد الأوروبـي والـدول الأعضـاء، ووزارة الشـباب والرياضـة ومؤسسـة محمد السـادس 
"لا يوجـد أي إطـار اسـتراتيجي مشـترك يمكـن مـن توجيـه  فإنـه  لإعـادة إدمـاج السـجناء،... 
السياســات العموميــة بخصــوص إعــادة الدمــج الاجتماعــي والاقتصــادي ورســملة جهــود 
مختلـف الجهـات الفاعلـة العامـة والخاصـة المعنيـة بهـذه القضيـة والإشـكالية المجتمعيـة"، 

يضيف المرصد في تقريره لسنة 2019 )ص 15(.

فقد أشار في إحدى فقراته إلى أن قلة  أما تقرير المهمة الاستطلاعية لمجلس النواب، 
الموارد البشرية وحجم الصعوبات التي يطرحها تدبير المؤسسة السجنية يتجاوز بشكل كبير 
قدرات الموارد البشرية من حيث عددها ومن حيث تخصصها، خاصة فيما يتعلق بتأهيل 

السجين قصد إعداده لإعادة الإدماج في المجتمع. )تقرير المهمة الاستطلاعية، ص 49(.

واعتبر هذا التقرير أن النسبة المرتفعة للمعتقلين الاحتياطيين يفرض على المؤسسة 
السجنية التركيز على تدبير فترة الاعتقال دون المرور إلى مرحلة العمل على إعادة الإدماج من 
خلال استفادة السجناء من التكوين المهني أو متابعة الدراسة وذلك راجع لارتفاع نسبة فئة 

السجناء الاحتياطيين على بنية المؤسسة السجنية.

"إذا كانت  ومن جهته يشير الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أنه 
المادة 8 من القانون رقم 23.98 قد حددت أهداف المؤسسات السجنية في "تأمين وتطوير 
سبل إعادة إدماج المدانين في المجتمع"، فإنها تصطدم مع واقع الاكتظاظ الشديد وضعف 
التأطير والرعاية الصحية وشبه غياب المرافقة النفسية مما يعيق تحقيق الأهداف المتوخاة 

)تقرير الوسيط، ص107(.

وعليه، يضيف التقرير ستظل مواكبة المغرب للالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة 
بحماية وتعزيز حقوق نزلاء المؤسسات السجنية، تتطلب تعبئة موارد مالية وبشرية تستجيب 
لهدفي أنسنة ظروف الاعتقال، وتأهيل السجناء لإعادة الإدماج، وهي "الأهداف والبرامج التي 
ومما يزيد  ما يزال تعترضها محدودية الإمكانات المرصودة للمندوبية لتدبير هذا القطاع". 
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من  "للتحويل التلقائي لجزء  تتعرض  الوضعية استفحالا أن الميزانية غير الكافية أصلا، 
الاعتمادات المخصصة لبرنامج التأهيل لإدماج المعتقلين، لصالح بنود أخرى من الميزانية، 

لسد الخصاص المتراكم على حساب برنامج يفترض أن يشكل أحد الأولويات" )ص. 108(.

وفي ارتباط بذلك، أشار الوسيط في نفس التقرير إلى كون المجلس الأعلى للحسابات رصد 
في تقريره السنوي برسم سنة 2018 "عدم استخدام الاعتمادات المالية المفتوحة من أجل 
تأهيل المعتقلين لإدماجهم، والتي بلغت سنة 2017 ما مجموعه 20.02 مليون درهما. إذ أن 
55% من هذه الاعتمادات يتم تحويلها بصفة منتظمة منذ 5 سنوات لتغطية مصاريف 
أخرى، أما المبلغ المتبقي وهو 45% أي حوالي 10.04 مليون درهم فيستخدم بشكل أسا�سي 
لدفع مكافأة للسجناء الذين يمارسون خدمة معينة"، ويتم إجراء "التحويلات لصالح بنود 
الميزانية الأخرى، مثل الأمن والغذاء والتي تعتبرها الإدارة السجنية أولوية في ضوء القيود 

المالية التي تواجهها )الوسيط ص 108 الهامش(.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج قد وقعت، 
بالنسبة للمصاحبة بعد الإفراج، عدة اتفاقيات شراكة مع كل من الوكالة الوطنية لإنعاش 
التشغيل والكفاءات المهنية: من أجل التشغيل، والكونفدرالية العامة المغربية للمقاولات 
والجمعية المغربية لصناعات الغزل والنسيج والملابسومؤسسة البنك الشعبي  والملابس، 

للقروض الصغرى )التوفيق للقروض الصغرى(183.

7. الإ�ضراب عن الطعام
يشكل موضوع الإضراب عن الطعام أحد المواضيع التي كانت محط ملاحظات واقتراحات 
التقارير التي اعتمدنا في هذا لجزء، والمتمثلــة في الامتنــاع طوعـا عـن تنـاول الطعـام تعبيـرا عـن 
رفـض الوضـع القائـم والتحسـيس بمـا قـد يتعـرض لــه الســجين مــن ممارســات ضــارة بصحتــه 

أو حياتــه أو جســده.

في هذا الصدد أورد المرصد المغربي للسجون في تقريره عددا من المعطيات المتعلقة 
غير أن المرصد اعتبر أنه  مقارنا إياها مع السنة التي سبقتها.   2019 بهذا الموضوع لسنة 
فـإن السـمة البـارزة   2019 و   2018 بغـض النظـر عـن تفـاوت العـدد والنسـب بـين سـنتي 
هـي أن الأسـباب المتعلقـة بالمتابعـة القضائيـة أو الأحـكام وتليها من بعيد تلـك الخاصـة 

1183 للاطلاع على التفاصيل يمكن زيارة موقع مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج

/https://ar.fm6reinsertion.ma
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في  للدخـول  رئيسـية  أسـبابا  تبقـى  والتي  السـجن،  داخـل  بالوضعيـة  المتعلقـة  بالأسـباب 
وهـي أســباب ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالحــق في المحاكمــة العادلــة  الإضـراب عـن الطعـام، 
وهـو مـا يدفـع السـجين إلـى الدخـول في الإضـراب  والكرامــة الإنسانية داخــل السـجون، 
عـن الطعـام كوسـيلة ومـلاذ أخيـر للمقاومـة السـلمية أو الضغـط، حيـث يكـون الإضـراب 
عـن الطعـام كعمـل مـن أعمـال الاحتجـاج السلمي، أو لإشـعار الآخريـن بالذنـب والمسـؤولية 

)المرصد، 2019، ص76(.

وأوردت الجمعية في تقريرها السنوي لسنة 2019 أرقاما عن لجوء السجناء إلى الإضراب 
عن الطعام حيث وصل المجموع خلال هذه السنة 1386 حالة إضراب عن الطعام تتوزع 
أسبابه بين المتابعة القضائية والأحكام ب 936 حالة، والوضعية داخل السجن ب 354 
حالة، إضافة إلى 92 حالة إضراب عن الطعام لأسباب أخرى. واعتبر تقرير الجمعية المغربية 
لحقوق الإنسان أنه إذا ستثنينا النسبة العالية المرتبطة بالمتابعة القضائية والأحكام، فإن 
يطرح تساؤلات بخصوص  "النسب المئوية المرتبطة بالأوضاع داخل السجن مؤشر دال، 
الولوج إلى الحقوق المنصوص عليها في مجمل القوانين. )التقرير السنوي للجمعية المغربية 

لحقوق الإنسان، 2019، ص 140(.

تقريرها حالة  في  الإنسان  الديمقراطية وحقوق  أجل  الوسيط من  وأوردت جمعية 
وفاة سجين إثر إضرابه عن الطعام، حيث أكد التقرير أنه بالنظر إلى ما طرحه الضحية 
وبالنظر إلى تاريخ بداية خوضه هذا الإضراب  من أسباب لخوضه إضرابه عن الطعام، 
)21يونيو(، وتاريخ وفاته )12غشت(، و"بالنظر لطبيعة المبادرات المؤسساتية المتخذة من 
طرف المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبالنظر لطبيعة 
وانطلاقا من مستوى إيقاع التدخل وطبيعته وزمنه في علاقة بمختلف  التدخل الطبي، 
المؤسسات المشار إليها أعلاه، يمكن تحديد المسؤولية التقصيرية بشأن عدم حماية الحق 

في الحياة في علاقة بهذه الحالة" )ص 106(.

وبالعودة إلى تقارير المندوبية العامة وإعادة الإدماج ما بين عامي 2016 و2020 نجد 
أن الأوضاع في السجون تقف وراء ما بين 24 % و28 % حسب السنوات في حين أن تلك 

المتعلقة بالمتابعة القضائية والأحكام تتراوح بين 64 % و%75.9.

ولا شك أن هذه المعطيات تستدعي التتبع وبلورة المقاربات الأنجع لمعالجتها )انظر الجزء 
الخاص بالموضوع، ص. 160(.
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ثانيا. و�ضعية الفئات اله�شة بال�سجون المغربية
التقارير التي سنستعرض  بالفئات الهشة والمستضعفة داخل السجون وفق  يقصد 
ملاحظاتها بهذا الخصوص السجينات والأطفال المرافقين لهن، والأحداث، والسجناء ذوي 

الاحتياجات الخاصة علاوة على السجناء الأجانب.

وتجدر الإشارة إلى أن التقارير التي تناولت هذه الفئات، وخاصة تقارير المرصد المغربي 
تبرز عند الحديث عن كل فئة المواثيق والعهود والقواعد الدولية التي تحدد   ، للسجون 

وتحمي هذه الحقوق فضلا عن التشريعات المغربية.

1. و�ضعية ال�سجينات و�أطفالهن
اهتمت بعض التقارير بوضعية السجينات والسجينات الحوامل والأمهات المرفقات 
حيث قدمت العديد من البيانات المتعلقة بهن مبرزة الخدمات المقدمة لهن  بأطفالهن، 
ولأطفالهن والأوضاع التي يعانين منها. وفي هذا الصدد ألح المرصد المغربي للسجون في تقريره 
لسنة 2019، بعد أن نوه بالمجهودات التي تقوم بها السلطات السجنية على مستوى سجني 
تتوفـر فيهـا  على ضرورة تخصيـص مؤسسـات سـجنية خاصـة بالنسـاء،  بالمغرب،  النساء 
المعاييـر والمقاييـس المطلوبـة للتجـاوب مـع المعاييـر الدولية التي تتضمنهـا القواعـد النموذجيـة 
علـى جميـع أشـكال التمييـز  واتفاقيـة القضـاء  )قواعد نيلسـون مانديـا(  لمعاملـة السـجناء 
ضـد المـرأة وقواعـد الأمم المتحـدة لمعاملـة السـجينات والتدابيـر غيـر الاحتجازيـة للمجرمـات 
)قواعـد بانكـوك...( وبغيـة تفعيـل الدسـتور المغربـي في كل مـا يتعلـق بالمسـاواة والقضـاء علـى 
التمييـز. ويكمن الهدف من كل ذلك في "معاملـة المـرأة السـجينة معاملـة إنسـانية، والحفـاظ 
الســجينات"  وإعالــة أطفــال النســاء  والحمايـة مـن العنـف،  التفتيـش،  علـى كرامتهـا أثنـاء 

)تقرير المرصد، 2019، ص 126(.

إليه  إلى أهمية عدم إغفال جانب تأهيل العنصر البشـري الموكلة  كما أشار المرصد 
مهام تدبير وتسـيير المؤسسـات الســجنية النســائية، خاصــة في مجــال مقاربــة النــوع والمجــال 
وعلــم النفـس وغيـره مـن الآليـات التـي ستسـاعد علـى ترسـيخ ثقافـة  التنشــيطي التربــوي، 
حقوقيـة تعتـرف بخصوصيـة الفئـات السـجينة داخـل المؤسسـات السـجنية وتكـرس ثقافـة 
النـوع داخـل السـجون، ومـن ثمة ملاءمـة التشـريعات الوطنيـة مـع الاتفاقيـات والمعاييـر ذات 

الصلـة بحقـوق السـجينات.
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"المعاملــة التمييزيــة  وبعد استعراضه لمعطيات ونتائج دراسة ساهم فيها المرصد حول 
للنســاء داخــل المؤسســات الســجنية المغربيــة"184، والتي همت 121ســجينة تمــت مقابلتهــن 
خلص إلى أن العوائـق التـي تحـول دون تحسـين  موزعــات عبر ست مؤسســات ســجنية، 
الرعايـة الخاصـة بالمـرأة في الجانــب الصحــي تتجســد علــى مســتوى نقــص المــوارد البشــرية 
المحــددة والمخصصــة والمؤهلـة لمعالجـة هـذه الخصائـص في المجـال السـجني، وفي الميزانيـات 
ذات الصلـة، وعـدم اعتماد نهـج قائـم علـى النـوع ويحتـرم حقـوق وكرامـة المـرأة. )تقرير المرصد، 

2019، ص 139(.

تطرق إلى ظروف الأطفال المرافقين   ،2016 وفي مذكرة كان قد أصدرها المرصد سنة 
لأمهاتهم داخل المؤسسات السجنية مثيرا الانتباه إلى بعض الصعوبات التي يعاني منها هؤلاء 
الأطفال، ومنها أن المشرع المغربي قد "أغفل الحديث عن أساليب حضانة ورعاية الأطفال 
فلم يحدد الإجراءات المنظمة لرياض الأطفال بالسجون،  المرافقين لأمهاتهم بالسجون. 
ولم ينظم حياة الطفل بالمؤسسة السجنية، وأماكن اللعب"185، مع أن المرسوم التطبيقي 
للقانون الخاص بالسجون المغربية قد عمد في مادته 76 إلى تخصيص نظام خاص في مجال 

التغذية بالرضع والأطفال صغار السن تحت إشراف طبيب المؤسسة.  

ومن جهته سجل تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمجلس النواب خلال استعراض 
الجانب المتعلق بسجن عين السبع للنساء الملاحظات التالية:

ee جودة مرافق المؤسسة السجنية سواء تعلق الأمر بدار الأمومة أو الأجنحة المخصصة
لباقي السجينات خاصة على مستوى النظافة والتهوية. وفي هذا الإطار عاين أعضاء 
المهمة جودة قاعة الحضانة الخاصة بالأطفال ونظافة الغرف والأفرشة بالإضافة 

إلى جو الارتياح الذي يسود داخل هذا الجناح؛

ee غياب طبيبة أو اخصائية نفسية داخل المؤسسة، وما يطرحه من صعوبة بالغة في
واستحضار خصوصيتهن، خاصة مع احتضان  المتابعة النفسية لدى فئة النساء 

المؤسسة السجنية للسجينات الأحداث.

ee السجينات نقل  كلفة  وأن  خاصة  السجنية،  المؤسسة  داخل  الولادة  دار  غياب 
مع ما يشكله من  الحوامل يتطلب مجهودا على المستوى الأمني وتوفير الحراسة، 

وسم في حق السجينة وكذا لرضيعها )تقرير المهمة الاستطلاعية، ص56(.

1184 يمكن الاطلاع على ملخص لهذه الدراسة في نفس التقرير ابتداء من ص 129

1185 المرصد المغربي للسجون، مذكرة حول الإصلاح العميق للمنظومة القانونية للسجن بالمغرب، 2016، ص23
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2. ال�سجناء الأحداث
تطرقت بعض التقارير إلى أوضاع الأطفال في نزاع مع القانون أو الأحداث بالسجون 
المغربية، حيث أبرزت أهميـة عدالـة الأحـداث التي تتمثل في كونهـا تهم فئـة خاصـة مـن الأفـراد 
يتميـزون بصغر سنهم وتأخذ في الاعتبار العوامـل التربويـة والمعيشـية والبيئيـة والاجتماعيـة 
"حمايــة  خــلال  مــن  وذلك  أساســا،  للطفــل  الفضلــى  المصلحــة  إلــى  تهــدف  كما  للحـدث، 
العقلـي،  اسـتقرارهم  وتعزيـز  سـلامتهم،  تأمـين  و  سـلوكهم،  وتقـويم  الجانحــين،  الأحــداث 
بقصـد إعـادة إدماجهـم في المجتمــع" )تقرير المرصد، 2019 ص 141(؛ وهــي بالتالــي لا تضــع في 
حســبانها تجريــد الأحــداث مــن حريتهــم إلا كمــلاذ أخيـر، وترعـى الصلـح في الجنـح التـي يرتكبهـا 
الحـدث، الـذي يعتبـر إلـى غايـة بلوغـه سـن اثنتـي عشـرة سـنة غيـر مسـؤول جنائيـا لانعـدام 

تمييـزه.

واستحضر نفس التقرير الأطفـال في مراكـز الحمايـة التي تعتبر مؤسسـات سوسـيو تربويـة 
الأطفـال في نــزاع مــع  علـى مقـرر قضائـي،  بنـاء  تسـتقبل،  تابعـة لـوزارة الشـباب والرياضـة، 
القانــون وكذلــك الأطفــال في وضعيــة صعبــة، وتتمثــل مهامهــا في ضمــان إعــادة التربيـة وإدمـاج 

الأحـداث المـودعين بهـا.

مراكــز حمايــة  ومعهــا  الســجنية  المؤسســات  مجهــودات  على  المرصد  تقرير  وقد وقف 
فحينمـا يجـد الأطفـال  غير أنه اعتبر ذلك غير كاف لضمـان الحمايـة والتأهيـل.  الطفولــة، 
أنفسـهم، في نـزاع مــع القانــون، ويخضعــون للمســاءلة الجنائيــة، فإنهــم "في الغالــب يحتجــزون 
في أماكــن قــد تهيـئ الظـروف الموضوعيـة لانتهـاك حقوقهـم، التـي كفلتهـا التشـريعات المحليـة 
والدوليـة، فاكتظـاظ المؤسسـات الإصلاحيـة وعـدم توفرهـا علـى أجنحـة خاصـة بالنسـاء،... 
المفـرط إلـى الاحتفـاظ بالحـدث لـدى الضابطـة بـل وتمديـده خلافـا لمـا تقتضيـه  واللجـوء 
مصلحتـه الفضلــى، والخصــاص في الأطقــم المؤهلــة تربويــا وقضائيــا واجتماعيــا وغيــاب برامــج 
كلهـا عوامـل  وغيـاب مراقبـة أماكـن احتجـاز الأحـداث وتتبعهـم،  واقعيـة لتأهيـل والإدماج، 
مسـاعدة علـى تدهـور الوضـع الحقوقـي الإنساني للأحـداث المتهمـين والمدانـين" يؤكد التقرير. 

المهمة  تقرير  سطرها  التي  الملاحظات  من  الوضعية  هذه  عن  نموذج  أخد  ويمكن 
الاستطلاعية المؤقتة لمجلس النواب بخصوص سجن الأحداث عين السبع حيث سجل 
ملاحظة أساسية تتعلق بغياب الطب النف�سي داخل مركز الإصلاح والتهذيب، وهو ما من 
شأنه التأثير على توجيه ومتابعة النزلاء خاصة الوافدين لأول مرة على المؤسسة، والعمل 
على معالجة الإشكالات النفسية خلال فترة أداء العقوبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جل 
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النزلاء يعيشون حالة تفكك أسري، وهو ما يزيد من احتمال العود للمؤسسة الإصلاحية. 
)ص 53(.

غير أن تقرير المهمة الاستطلاعية أشار بإيجابية في ذات الآن إلى:

ee ارتفاع عدد الأحداث المستفيدين من الخدمات الصحية والتي تتعدى في بعض
الشهور 50 في المائة؛

ee ضمنهم ومن  للنزلاء  تقدم  التي  الأساسية  الصحية  الخدمات  من  الأسنان  طب 
الأحذاث؛

ee تسجيل حالة واحدة لمرض السل عدم تواجد الأمراض الخطيرة بالمركز باستثناء 
كانت في مراحل بدايتها؛ )ص50(؛

ee استفادة النزلاء من الاستشفاء الخارجي، والإشارة إلى أن أطول مدة في هذا الإطار
بلغت 43 يوما، وتتعلق بنزيل مصاب بالمينانجيت حيث لازمه حارس للسجن طيلة 
هذه المدة. مع الإشارة إلى أن الشرطة ترفض تأمين الحراسة للسجناء بالمستشفيات 

وهو ما يفرض على موظفي السجن القيام بذلك رغم خطورة الأمر.

3. ال�سجناء وال�سجينات ذوو الاحتياجات الخا�صة

ال�سجناء وال�سجينات ذوو �إعاقة ج�سدية••
يمكـن  الـذي  التطـور  رغـم  أنه  الخصوص  بهذا  للسجون  المغربي  المرصد  تقرير  يؤكد 
تسـجيله علـى مسـتوى الاهتمـام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، ورغـم مجهـودات 
 261 ذوي إعاقــة جسدية الذيــن بلــغ عددهــم  إلا أن فئــة الســجناء  مختلــف الفاعلــين، 
مــن عمــوم   %0.30 بنســبة تصــل   ،2019 ســجينا ضمنهــم امرأتين اثنتين حتــى متــم ســنة 
الســاكنة السـجنية، مقابـل 259 سـجين وسـجينة في سـنة 2018 لا تحظى بالاهتمـام الـكافي 

مـن طـرف عمـوم الفاعلـين والمتدخلـين. 

وأعدادهـا  وأنواعهـا  الإعاقـة  طبيعـة  تبـرز  لا  عنهـا  المعلـن  الإحصائيـات  أن  إلى  وأشار 
بـل تقتصـر فقـط علـى  المعنيـين،  لتكويـن صـورة واضحـة حـول السـجناء  حسـب الحـالات، 
الوضعيـة الجنائيـة ونــوع الجرائــم المرتكبــة، وهــو مــا يحــول دون تقييــم موضوعــي للإعاقــة 
"تبقى بعيـدة عـن  والسجينات  داخــل الســجون المغربيـة.كما أن هذه الفئة من السجناء 
الاسـتفادة مـن معظـم حقوقها وقـد تعانـي مـن ممارسـات تمييزيـة بالنظـر إلـى الوضـع العـام 
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داخـل السـجون وتعـدد الاحتياجـات والخدمـات وهـو مـا يعكسـه واقـع هـذه الفئـة الهشـة 
152( كما طرح التقرير عدة  )تقرير المرصد، ص  علـى المسـتوى الاجتماعـي والاقتصـادي." 
تساؤلات تبتغي الوقوف على إن كانت هذه الفئة تستفيد مما تخصه بها المواثيـق الدوليـة 
الجميـع  مـع  متسـاوية  تمنـحها حقوقـا  والتي  والسـجناء  السـجينات  بحقـوق  الصلـة  ذات 
وتخصهـا بحقـوق اسـتثنائية تماشـيا مـع وضعهـا.. وهي تساؤلات يعتبر المرصد أنه من المطلـوب 
"منـا جميعـا الإجابـة عنهـا كل مـن موقعـه وحسـب مسـؤوليته للنهــوض بهــذه الفئــة داخــل 
المؤسســات الســجنية وإعــادة تأهيلهــا للانخــراط في الحيــاة المجتمعيــة والمســاهمة في التنميــة 
ذوي إعاقــة في مختلــف  وإزالــة جميــع العقبــات التــي قــد تحــول دون مشــاركة الســجناء 

أنشــطة الحيــاة اليوميــة.

ال�سجناء وال�سجينات ذوو الأمرا�ض العقلية والنف�سية••
ذكر تقرير المرصد بمعطيات صادمة وردت في كلمة السيد المندوب العام للسجون 
بالمغرب خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 
وعقليـة  نفسـية  أمـراض  مـن  يعانـون  الذيـن  المسـاجين  عـدد  بخصوص   )2019 )لسنة 
بالسـجون المغربيـة خـال سـنة 2019، إذ وصـل عددهـم إلـى حـدود هـذا التاريــخ 4593 معتقـلا 
حســب المنــدوب العــام186. واعتبر التقرير هذه الشهادةصادمـة ومقلقـة، باعتبار أن السـجون 
عديـة مثـل الأمـراض العقليـة، فهـذا 

ُ
ـج فيهـا الأمـراض الخطيرة أو الم

َ
"ليسـت مستشـفيات تعال

النـوع مـن الأمـراض يحتـاج لأطبـاء متخصصـين ولمتابعـة ومراقبـة قريبـة ودائمـة مـن المسـتحيل 
أن تتوفـر داخـل السـجون، كمـا تحتـاج لأدويـة خاصـة بـكل مصـاب وبـكل مظهـر مـن مظاهـر 

الخلـل وبـكل درجـة مـن مسـتوياته المختلفـة، وكل ذلـك لا يمكـن أن يتوفـر بالسـجون".

مــن المرضــى عقليــا  العــدد المرتفــع  الــذي يوجــد عليــه  الوضــع  التقرير أن هــذا  واعتبر 
بالســجون يعتبـر انتهـاكا جسـيما لحقـوق الإنسان المقـررة في الدسـتور وفي الشـرعة الدوليـة 
الصحــة  بــه قطــاع  الذي اصبــح معروفــا  المتــردي  الوضــع  علــى  عــلاوة  لحقــوق الإنسان، 
العقليــة ومستشــفياتها العموميــة وضعــف الاطــار التشــريعي الــذي يعــود إلى 30 أبريــل 1959.

1186 روى السيد المندوب لعام قصــة طفــل لا يتعــدى عمــره إحــدى عشــرة ســنة، قــال إنــه صادفــه في زيــارة لــه 
إلــى ســجن خريبكــة، وهــو في حالــة متقدمــة مــن المــرض العقلــي، حيث قال: "وجــدت موظفــا أتــى بطفــل صغيــر 
لا يتجــاوز عمــره إحـدى عشـرة أو اثنتـي عشـرة سـنة، يعانـي مـن مـرض عقلـي، لا يفارقـه الحـارس كظلـه، لأنــه 
إذا تركــه وحــده ســيعتدي عليــه الأحــداث،" وحسب المعطيــات التــي قدمهــا المنــدوب العــام لإدارة السـجون 
وإعـادة الإدمـاج، فـإن السـجون المغربيـة يوجـد بهـا إلـى حـدود هـذا التاريـخ تسـعة وأربعـون شـخصا محكومـين 

بانعـدام المسـؤولية الكاملـة. تقرير المرصد، 2019، ص 145
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ثالثا. علاقات التعاون وال�شراكة
لم يقتصر عمل جمعيات المجتمع المدني في علاقتها بالمؤسسات السجنية والسجناء 
على إثارة الانتباه والترافع وتضمين الملاحظات والمقترحات ذات الصلة في تقاريرها السنوية 
العامة والموضوعاتية، بل تعدت ذلك إلي إقامة علاقات شراكة وتعاون مع المندوبية السامية 
لإدارة السجون وإعادة الإدماج بهدف تحسين ظروف السجين وأنشطة فضاء المؤسسات 
السجنية، وتكوين وتأهيل العاملين بالسجون قصد تمكنهم من مضامين المواثيق والمعايير 
وبتدبير النزاعات  والقواعد الدولية الوطنية ذات العلاقة بحقوق السجينات والسجناء 

داخل السجون إلى غير ذلك من المواضيع والمجالات.

ويبدو من خلال التقارير السنوية التي اعتادت المندوبية السامية على إصدارها منذ 
مدة أن هذه الأخيرة تولي اهتماما خاصا لعلاقة التعاون مع جمعيات المجتمع المدني ضمن 
انفتاحها على عدد من الشركاء على المستوى الوطني والدولي. وبالعودة إلى تقرير المندوبية 
نجد أن جمعيـات المجتمع المدني المهتمة بالشـأن السـجني تضطلع   2017 العامة لسنة 
بـدور مهم في تأهيل السـجناء وإعادة الإدماج من خلال التواصـل معهـم عـن طريق مختلـف 
الأنشطة التي تشرف على تنظيمهـا داخـل المؤسسات السـجنية. وقـد وصـل عـدد الجمعيات 
النشـيطة في هذا المجال خلال سـنة 2017 إلى 151 جمعيـة، أشرفـت على تنظيـم مـا يزيـد عن 
2383 نشـاطا لفائـدة نزلاء السـجون، حيث تنوعـت هـذه الأنشطة بين ما هو فنـي وتوعوي 

وترفيهـي واجتماعي.

نشاطا ثقافيا وفنيا   12  382  ،2018 وبلغ عدد الأنشطة الموازية المنظمة برسم سنة 
ورياضيا واجتماعيا، واستهدفت 097 55 سجينا أي بزيادة قاربت نسبتها 17 % مقارنة بسنة 
2017. وتشير المندوبية في تقرير ها السنوي لسنة 2018 ) ص47(، أن "هذا التطور تحقق 
بفضل العمل التشاركي الذي تحرص المندوبية العامة على تعزيزه مع مختلف الفاعلين 
المهتمين بمجال تأهيل السجناء لإعادة الإدماج، خاصة جمعيات المجتمع المدني التي تساهم 
بشكل كبير في تنظيم وتنشيط تظاهرات متنوعة لفائدة السجناء، حيث بلغ عدد الجمعيات 

التي تعمل بصفة منتظمة بالسجون 147 جمعية أشرفت على تنظيم 320 2 نشاطا". 

قد عرفت تراجعا في هذه الأنشطة بسبب تداعيات جائحة   2020 وإذا كانت سنة 
كوفيد 19، فإن سنة 2019 عرفت نفس التوجه بخصوص الأنشطة التي تشرف عليها 
التي نظمتها  من مختلف الأنشطة   % 20 بلغت نسبتها  والتي  المدني  المجتمع  جمعيات 
المندوبية العام برسم سنة 2019 والتي بلغت في مجموعها 2385 نشاطا من أصل 12007 

)تقرير الأنشطة، 2019، ص 55(.
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هكذا، عملـــت المندوبية العامـــة منـــذ ســـنة 2016 عــلـى تكريـــس البرامج التأهيليـة المندرجة 
ضمـن برنامـج كفايـات كبرامج قــارة تحقــق غايــات التواصــل والإصــلاح والتأهيــل، وذلك في 
شراكة مع منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات ووكالات وطنية فضلا عن بعض القطاعات 
الحكومية . وتتمثــل هــذه البرامج في برنامــج الجامعــة في الســجون، والمهرجان الثقافي لفائــدة 
وملتقـــى  ومهرجـــان عكاشـــة للفيلـــم،  الوطنــي لفائــدة النزيـــلات،  واللقــاء  الأفارقة،  الســجناء 
الرياضيـــة  للمســـابقات  الوطنـــي  والبرنامج  الأحداث،  النزلاء  لفائـــدة  والإبداع  التأهيـــل 

والدينيـــة والثقافيـــة، إلى جانب برنامج "مصالحة".

إضافة إلى الأنشطة التي تستهدف تحسين شروط حياة السجينات والسجناء وتأهيلهم 
إعادة الاندماج في المجتمع وأنسنة ظروف المؤسسات السجنية نظمت المندوبية العامة 
قدرات العاملين  آخرين أنشطة تتوخى بناء  بشراكة مع منظمات المجتمع المدني وشركاء 
في المؤسسات السجنية في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة بمجال الحرمان من الحرية 

ومناهضة التعذيب.

وقد تميزت سنة 2018، على سبيل المثال، بإطلاق مشروع يروم تعزيز قدرات مسؤولي 
بشراكة مع مركز  المؤسسات السجنية في مجال الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء 
دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وآخر وبدعم 

من السفارة الهولندية بالرباط.

وقد تجسد هذان المشروعان في تنظيم ورشات تكوينية لفائدة مسؤولي المؤسسات 
السجنية، وأخرى لفائدة الأطباء والأخصائيين النفسيين العاملين بالمؤسسات السجنية، 
الحقوق  احترام  إطار  في  السجناء  لمعاملة  الضرورية  والمهارات  الكفايات  من  لتمكنيهم 
والمبادئ العامة التي تكرس الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللا إنسانية أو الـمهينة داخل المؤسسات السجنية.

الاختياري  البروتوكول  على  المغرب  مصادقة  مرافقة  إطار  في  العمل  هذا  ويأتي 
لاتفاقية مناهضة التعذيب وإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا انفتاح 
المغرب والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على مختلف الآليات المعنية 

بالموضوع.

وهكذا، شكل التعاون والشراكة مع مختلف الفاعلين أحد المداخل المساهمة في تعزيز 
والعاملين بالمؤسسات  القدرات ودعم المجهودات الهادفة إلى النهوض بأوضاع السجناء 

السجنية على السواء.
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وقد بلغ عدد الجمعيات والمنظمات التي أعدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة 
الإدماج برامج تعاون حوالي مائتي )200( جمعية كما أعلن عن ذلك السيد المندوب العام187.

رابعا. مقترحات
نورد في الأخير تركيبا موجزا للاقتراحات الواردة في جل هذه التقارير التي تعتبر أن من 
وأنسنته بما يتما�شى والمواثيق والعهود والقواعد  شأنها تطوير واقع السجون والسجناء 
الدولية المتعلقة بهذا المجال من منظور هذه الهيآت والجمعيات؛ مع الإشارة إلى أن إيجاد 
لا يمكن أن يتم على مستوى المندوبية العامة لإدارة  الحلول الملائمة ل"أزمة السجون" 
السجون وإعادة الإدماج فقط ولكن على المستوى الحكومي ابتداء من التشريع إلى توفير 
كل البنيات التحتية واحترام المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلةضمن مقاربة 

شمولية.

قبل استعراض هذه المقترحات تجدر الإشارة في البداية إلى أن توصيات الاستعراض 
الدوري الشامل، التي لها علاقة بظروف السجن والسجناء، والتي ما زالت منظمات المجتمع 
المدني تلح على أهمية الالتزام بها، وخاصة التوصيات رقم 102و 103و 104و 105 و106، 
حظيت بقبول المغرب. وتؤكد هذه التوصيات على ضرورة الحد من الاكتظاظ من خلال 
وضع سياسة للعقوبات البديلة لسلب الحرية، واتخاذ تدابير صارمة لاستئصال التعذيب 
الفحوص الطبية الفورية في جميع  وإجراء  والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 
فضلا عن مراجعة الإطار القانوني المنظم للسجون  المعاملة،  ادعاءات التعذيب وسوء 

والمسطرة الجنائية، وتنفيذ البرامج ذات الصلة بإعادة الإدماج.

مقترحات تهم الإطـار القـانوني والتنظيمي المنظم للم�ؤ�س�سات ال�سجنية ••
لتدارك لاختلالات التي تهم الإطار القانوني والتنظيمي لمتعلق بالمنشآت السجنية تقترح 

التقارير لتي تناولناها في هذا الجزء على ضرورة:

ee التسريع بإخــراج تعديـلات القانــون الجنائــي وقانــون المســطرة الجنائيــة إلــى الوجـود
مـع تبنـي إصلاحـات وتعديـات تتلاءم مـع المرجعيـات الدوليـة ذات الصلـة بحقـوق 
السـجينات والسـجناء وتكـرس الحـق في المحاكمـة العادلـة، وضمـان الحـق في الحيـاة 

وكافـة الحقـوق الأخـرى؛

1187 عرض المندوب العام أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أثناء نقاش ميزانية  
المندوبية العامة )نونبر 2021(.
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ee مراجعة القانون المنظم للمؤســــســــات الســـجنية، مراجعة شـــاملة والتسريع بإخـراج
القانـون الجديـد المنظـم للمؤسسـات السـجنية إلـى الوجـود مـع مراعـاة اقتراحـات 

الجمعيـات الحقوقيـة في هـذا البـاب؛

ee مراجعة السياسة الجنائية وملاءمة المنظومة القانونية بما يعزز التدابير ذات الصلة
آلية  اعتماد  وتسريع  الحرية،  لسلب  البديلة  للعقوبات  ويؤسس  البراءة،  بقرينة 
الحراسة الإلكترونية، وتدابير الحرية المقيدة بالنسبة للأحداث والنساء والشيوخ؛ 

ee ذات الصلة بالاستفادة من إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج المقيد، 
في إطار سياسة عمومية إدماجية تؤكد على الإجراءات التيسيرية لفائدة  العفو، 
والوصم الموجهة ضد  وتعزز مناهضة التمييز والإقصاء  المفرج عنهم من السجناء 

هذه الفئة؛

ee ضــرورة مراجعة المفهوم القانوني للاعتقال الاحتياطي، واعتماد مقتضيـات قانونيـة
تكـرس وضـع الاسـتثناء في الاعتقـال الاحتياطـي، مـن خلال تعزيـز تواصـل المعتقلـين مـع 

أسـرهم ومحامييهـم ومحيطهـم الخارجـي؛

eeضرورة تعزيز دور القضاء في الرقابة على تدبير السجون ووضعية السجناء؛

ee ضـرورة تجميع القرارات والمـذكرات والـدوريـات الصـــــــادرة عن المندوبية العامة لإدارة
المناســـب  التنظيمي  أو  القانوني  الشـــكل  في  وإصـــدارها  الإدماج  وإعادة  الســـجون 
ويضمن تطبيق المقتضيات التشريعية  بما لا يمس بالحقوق الأساسية للسجناء 

والتنظيمية.

مقترحات متعلقة بالحقوق والخدمات الأ�سا�سـية المقدمة لل�سـجناء من الاقتراحات ••
التي تخللت هذه التقارير في هذا المجال يمكن الإ�شارة �إلى �ضرورة:

ee التفكير الجماعي في آليات لتطوير فلســـــفة تدبير فترة العقوبة وجعلها فترة يكون فيها
السجين منتجا عوض أن يكون عبئا يتحمل المجتمع والدولة كلفة عقابه.

ee .اعتماد مبدأ التوطين الجهوي للســــجناء مراعاة لأسرهم وذويهم

ee مراجعة منظومة الاســـتشـــفاء الخاصـــة بالمؤسـسـات السـجنية من خلال تمكينها من
الموارد البشـرية الكافية للقيام بهذه المهمة؛

ee الرفع من أعداد المســــتفيدين من برامج إعادة التــأهيــل والتكوين أو متــابعــة الــدراســـــــة
واقتراح برامج للشراكة مع  عبر مراجعة الأســــباب التي تحد من هذه الاســـتفادة، 
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القطاعات والمؤسسات العمومية المختصة.

ee والأحــداث النســاء  خاصــة  الهشــة  الفئــات  ورعايــة  النــوع  مقاربــة  مبــدأ  تجسيد 
في وضعية إعاقة والسجناء الأجانـب بالمغـرب في المنظومـة الجنائيـة وفي  والسـجناء 

القانـون المنظـم للسـجون؛

ee وادعاءات ضمــان التحقيــق الســريع والمحايــد في كل الحــالات المرتبطــة بالوفيـات، 
بالرشــوة  أو قضايـا مرتبطـة  نقـل تعسـفي  أو  أو عنـف  تعذيـب  مـن  المعاملـة  سـوء 

والمخــدرات؛

ee ضمان وتعزيــز الحقــوق الأساســية للســجناء بمــا في ذلــك حقهــم في التكويــن والتعليــم
والتواصــل والإدماج؛

مقترحات تهم الميزانية والموارد الب�شرية: ••
الرفـع مـن الميزانيـة المخصصـة للمندوبيـة العامـة للسـجون حتـى تتمكـن مـن توفيـر ••

شـروط حيـاة كريمـة للنـزلاء والنزيـلات وفـق مـا هـو منصـوص عليـه في المعاييـر الدوليـة 
والقوانـين الوطنيـة؛

الرفع من الموارد البشرية لتحسين نســــــبة التأطير المنخفضـــــــــــة بالمؤسسات السجنية.••

مــن •• تمكنهــم  أساســية  كضــرورة  للموظفــين  والمعنويــة  الماديــة  الأوضــاع  تحسين 
الاضطــلاع بمهامهــم التأطيريــة والتربويــة علــى أحســن وجــه؛

)هــن(•• قدراتهــم  مــن  والرفــع  الســجنية  بالمؤسســات  والموظفــات  الموظفــين  تأهيل 
لمســايرة مختلــف المســتجدات القانونيــة والتواصليــة؛

رعايــة أوضــاع أطــر وموظفــي المؤسســات الســجنية وتوفيــر كل الضمانــات التــي ترفــع ••
مــن معنوياتهــم أمــام المهــام المتعــددة والخطيــرة التــي يشــتغلون في ظلهــا؛



خلاصات وتوصيات
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لقد ارتأينا أن نقدم في نهاية هذه الدراسة أبرز التوصيات التي تمخضت عن معالجة 
والتي تشكل المداخل الأساسية في نظرنا لسياسة عمومية  المحاور الأساسية المكونة لها، 
في هذا المجال. إن الأوضاع داخل السجون، والاختلالات التي يتم رصدها من قبل الآليات 
جديدة  مقاربة  بلورة  الحكومة  من  تستدعي  الحقوقية،  والمنظمات  والوطنية  الدولية 
للسياسة الجنائية قوامها مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011 والالتزامات الدولية في 
مجال حقوق الإنسان، مع ما تتطلبه من تحديث للقوانين وتوفير الإمكانات والأخذ الفعلي 
للبعد العرضاني المطلوب في هذا المجال كتعبير عن إرادة سياسية لتغيير هذا الواقع، 
وتمكين القطاع من النهوض برسالته في شروط معقولة تصبح قاعدة جديدة للمساءلة 

والرصد والتقييم.

لا بد  المبنية على معطيات ودراسات،  إلا أنه قبل تقديم هذه التوصيات والمقترحات، 
التي لها علاقة بظروف   ،2017 من التذكير بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لسنة 
الاعتقال، وخاصة التوصيات رقم 102و 103و 104و 105 و106، التي حظيت بقبول المغرب. 

القانوني المنظم للسجون والحد  التوصيات على ضرورة مراجعة الإطار  وتؤكد هذه 
واتخاذ تدابير صارمة للوقاية من  من الاكتظاظ في أفق اعتماد نظام للعقوبات البديلة، 
الفحوص الطبية الفورية  وإجراء  التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 
فضلا عن مراجعة الإطار القانوني المنظم  المعاملة،  في جميع ادعاءات التعذيب وسوء 
وتنفيذ البرامج ذات الصلة  للسجون والمنظومة الجنائية في شقيها الإجرائي والموضوعي، 

بإعادة الإدماج. وتحسين الخدمات خاصة الصحية والتغذية.

ونقدم هذه التوصيات حسب المحاور التالية:

1. تعزيز الجانب المعياري من خلال:
ee 2011 من حيث الملاءمة، استحضار مستجدات الباب الثاني من دستور يوليوز

وسوء  التعذيب  من  بالوقاية  المرتبطة  تلك  لاسيما  الدولية  المغرب  والتزامات 
المعاملة، بهدف تحقيق:

المسار الذي عرفه تدبير السجون •• ملاءمة القانون المنظم للسجون باستحضار، 
ببلادنا وما راكمه سواء في الجانب المعياري أو على صعيد البنيات المادية؛

تحيين السياسة الجنائية بإعادة النظر جذريا في فلسفة العقاب بما يجعلها متوافقة ••
مع المقتضيات الدستورية للمملكة، والتفكير الجماعي في العقوبات البديلة ومعضلة 
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ها إجماع وطني ودولي على أنها المعيق الأسا�سي لنجاح سياسة 
َ
الاكتظاظ، والتي حَوْل

تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم؛

إعادة النظر في قضايا العفو والإفراج المشروط ودور قا�ضي تنفيذ العقوبة ومختلف ••
الزيارات القضائية واللجنة الإقليمية للمؤسسات السجنية...؛

ee ذلك العمومية،  للسياسات  أسا�سي  كمكون  السجنية  المؤسسات  تدبير  اعتبار 
لم ترق إلى  رغم أهميتها الكبرى،  أن الإجراءات المتخذة في العشرين سنة الأخيرة، 
سياسة عمومية لتدبير السجون كمرفق عمومي يجب أن تتقاطع فيه التدخلات 
القطاعية بصفة عرضانية متكاملة. فبعد أن نص الدستور على أنَّ المهمة الأساسية 
للسجن تكمن في تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم، فضلا عن العناية الملكية بهذا 
القطاع، واعتماد البلاد لنموذج تنموي جديد، كلها تمثل فرصة للأخذ بعين الاعتبار 

خصوصية تدبير القطاع السجني؛

ee ،إعادة النظر في وضعية الموظفين باعتبارهم جزءا من المنظومة الأمنية للبلاد
تسري عليهم القوانين والضوابط المرتبطة بالقطاعات الأمنية وما يرتبط بها  وأنْ 
من وضعيات إدارية ومادية وتأهيل مهني لمواجهة تحديات التدبير السجني سواء 
من الزاوية الأمنية أو من الجانب التربوي بخصوص العمل على تأهيل السجناء 

وإعدادهم للاندماج المجتمعي بعد قضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليهم؛

ee إلــى الجنائيــة  المســطرة  وقانــون  الجنائــي  القانــون  تعديـلات  بإخــراج  التسريع 
الوجـود مـع تبنـي إصلاحـات وتعديـلات تتلاءم مـع المرجعيـات الدوليـة ذات الصلـة 
بحقـوق السـجينات والسـجناء وتكـرس الحـق في المحاكمـة العادلـة، وضمـان الحـق في 

الحيـاة وكافـة الحقـوق الأخـرى واعتماد عقوبات بديلة؛

ee والتسريع شـــاملة  مراجعة  الســـجنية،  للمؤســــســــات  المنظم  القانون  مراجعة 
بإخـراج القانـون الجديـد المنظـم للمؤسسـات السـجنية إلـى الوجـود؛

ee للسجون وتجويد التقارير الصادرة عنها ومتابعة النوعي بمراقبة القضاء  الارتقاء 
تنفيذ توصياتها.

2. تعزيز الرعاية ال�صحية بالم�ؤ�س�سات ال�سجنية من خلال: 
ee الصحة والتعليم( السجون مع الجهات المختصة  طب  تطوير  في  التفكير  ضرورة 

العالي(، وتحسين الوضع المالي لأطباء السجون حتى يكون الانخراط في هذا القطاع 
أكثر جاذبية.
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ee:تعزيز الكفاءات والقيادة السريرية لوحدة الصحة السجنية التي من صلاحياتها

وضع مخطط استراتيجي للصحة يتضمن تدبير الطوارئ )النفسية(؛••

وضع توصيات للممارسة السريرية والتنظيمية الجيدة؛••

مراقبة جودة حياة وصحة السجناء؛••

تنظيم التكوينات وتنظيم التعاون مع مختلف الفاعلين؛••

وضع خطة للتواصل والتنسيق مع نظام العدالة بخصوص الإجراءات الوقائية ••
اللازمة لتوفير الخدمات الصحية ونقل السجناء في إطار الرعاية الصحية، ولضمان 

الحد الأدنى من الخدمات الصحية الضرورية والولوج إليها في الأوضاع الحرجة.

ee بين التوفيق  والتدبير الذي من شأنه أن يتيح  للصحة  مزدوجة  مديرية  إنشاء 
وستتمثل مهمة مديرية وحدات الصحة السجنية في  الأهداف الصحية والأمنية. 
تسهيل التبادلات مع مختلف المصالح الإدارية الأخرى، ومختلف الفاعلين الصحيين 

حول السجون وداخلها.

ee:تعزيز رعاية الصحة العقلية من خلال

الخارجيين من •• تعزيز الخبرة في مجال الصحة العقلية وتعزيز التعاون مع الشركاء 
أجل الكشف عن المشاكل المتعلقة بالطب النف�سي وضمان تعزيز الصحة العقلية 
لجميع السجناء. بالنسبة للمصابين منهم بأمراض نفسية "خطيرة"، من الضروري 

إشراك فرق نفسية متخصصة خارجية، ستكون مكلفة أيضًا بتدبير الأزمات. 

الخطر ووضع خطة طوارئ •• السجون على رصد علامات  تكوين موظفي  ضرورة 
نفسية تتلاءم مع سياق مختلف السجون.

ee تعزيز مكانة التطبيب عن بعد في السجون مع مراعاة السياق المحلي والعوامل التي
قد تؤثر على طريقة تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بُعد.

ee تطوير الأبحاث والدراسات المرتبطة بالنوع والهشاشة لمعالجة المشكلات الاجتماعية
والنفسية المرتبطة بالوسط السجني.
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3. تح�سين الأو�ضاع ال�سجنية و�أن�سنتها من خلال:
ee:فك الاكتظاظ بالسجون المغربية عبر

لتجاوز الاختلال الملاحظ في •• تحسين الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، 
التوازن بين الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية وعدد السجناء فيها. 

وضع تدابير تشريعية إضافية تساعد على فك الاكتظاظ بالسجون منها :••

إلى الاعتقال الاحتياطي، من خلال تفعيل دوريات رئاسة النيابة -- الحد من اللجوء 
العامة ومخرجات الحلقات الدراسية، ذات الصلة بالموضوع التي تشرف عليها؛ 

التطبيق الفعلي للإجراءات البديلة، مثل الإفراج بكفالة، أو الإفراج المشروط، أو --
الاعتقال الاحتياطي تحت المراقبة الإلكترونية. 

ضــرورة مراجعة المفهوم القانوني للاعتقال الاحتياطي، واعتماد مقتضيـات قانونيـة --
تكـرس وضـع الاسـتثناء في الاعتقـال الاحتياطـي؛

تعزيز صلاحيات رئيس الغرفة الجنحية فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، وتمكينه --
من اتخاذ قرارات توازن بين ضمان قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة، الأمر 
الذي يقت�ضي إعادة النظر في مقتضيات المسطرة الجنائية ذات الصلة بالاعتقال 

الاحتياطي.

العقوبات -- تعزيز  اتجاه  في  المدة،  القصيرة  السجنية  العقوبات  في  النظر  إعادة 
البديلة.

ee التفكير الجماعي في آليات لتطوير فلســـــفة تدبير فترة العقوبة وجعلها فترة يكون فيها
السجين منتجا عوض أن يكون عبئا يتحمل المجتمع والدولة كلفة عقابه.

ee.اعتماد مبدأ التوطين الجهوي للســــجناء مراعاة لأسرهم وذويهم

ee مراجعة منظومة الاســـتشـــفاء الخاصـــة بالمؤسـسـات السـجنية من خلال تمكينها من
الموارد البشـرية الكافية للقيام بهذه المهمة؛

ee الرفع من أعداد المســــتفيدين من برامج إعادة التــأهيــل والتكوين أو متــابعــة الــدراســـــــة
واقتراح برامج للشراكة مع  عبر مراجعة الأســــباب التي تحد من هذه الاســـتفادة، 

القطاعات والمؤسسات العمومية المختصة.
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ee والأحــداث النســاء  خاصــة  الهشــة  الفئــات  ورعايــة  النــوع  مقاربــة  مبــدأ  تجسيد 
في وضعية إعاقة والسجناء الأجانـب بالمغـرب في المنظومـة الجنائيـة وفي  والسـجناء 

القانـون المنظـم للسـجون؛

ee.جعل الاعتقال استثناء في حالة الأحداث في نزاع مع القانون

ee وادعاءات ضمــان التحقيــق الســريع والمحايــد في كل الحــالات المرتبطــة بالوفيـات، 
سـوء المعاملـة أو عنـف أو نقـل تعسـفي أو قضايـا مرتبطـة بالرشــوة والمخــدرات؛

ee ضمان وتعزيــز الحقــوق الأساســية للســجناء بمــا في ذلــك حقهــم في التكويــن والتعليــم
والتواصــل والإدماج.

4. الاهتمام بالميزانية والموارد الب�شرية
ee الرفـع مـن الميزانيـة المخصصـة للمندوبيـة العامـة للسـجون حتـى تتمكـن مـن توفيـر

شـروط حيـاة كريمـة للنـزلاء والنزيـلات وفـق مـا هـو منصـوص عليـه في المعاييـر الدوليـة 
والقوانـين الوطنيـة؛

ee.الرفع من الموارد البشرية لتحسين نســــــبة التأطير بالمؤسسات السجنية

ee مــن تمكنهــم  أساســية  للموظفــين كضــرورة  والمعنويــة  الماديــة  الأوضــاع  تحسين 
الاضطــلاع بمهامهــم التأطيريــة والتربويــة والأمنية علــى أحســن وجــه؛

ee)هــن( الســجنية والرفــع مــن قدراتهــم  بالمؤسســات  والموظفــات  الموظفــين  تأهيل 
لمســايرة مختلــف المســتجدات القانونيــة والتواصليــة؛

ee الســجنية وتوفيــر كل الضمانــات التــي المؤسســات  وموظفــي  أطــر  أوضــاع  رعايــة 
ترفــع مــن معنوياتهــم أمــام المهــام المتعــددة والخطيــرة التــي يشــتغلون في ظلهــا؛

ee والـدوريـات الصـــــــادرة عن المندوبية العامة والمـذكرات  القرارات  تجميع  ضـرورة 
لإدارة الســـجون وإعادة الإدماج والعمل على نشرها؛

ee تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني بما يطورالأداء ويشكل إضافة نوعية في تحسين
الأوضاع داخل السجون ومرافقة برامج الإصلاح المعتمدة.

ee وذلك بالرفع من السجنية  الوظيفة  مهمة   -  Valorisation  - تثمين  على  العمل 
مكانتها الاعتبارية وجاذبيتها المهنية.
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and tuberculosis in prisoners and detainees. Lancet 2016; 388:1089-102. 
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interventions.Lancet Psychiatry ,2016http://dx.doi.org/10.1016/ S2215-
0366(16)30142-0
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•• Approche " promotion de la santé " comme outil de réforme aux 
prisons marocaines :

1.	 Organisation mondiale de la santé. Charte d’Ottawa pour la promotion de 
la santé. Genève : OMS, 1986 : 3 p

2.	 Chemlal K., Echard-Bezault P., Deutsch P. Promotion de la santé en milieu 
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Précarité et santé. Paris : Flammarion, coll. Médecine-Sciences : 1998 : p. 
189
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Medical Journal, 2012, n° 345. 
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•• Recommandations :

1.	 Sherwood BG, Han Y, Nepple KG, Erickson BA. Evaluating the effectiveness, 
efficiency and safety of telemedicine for urological care in the male prisoner 
population. UrolPract. 2018; 5(1):44–51. https://doi.org/10.1016/j.
urpr.2017.01.001 PMID: 29435485
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communication. BMC HealthServRes. 2010; 10(1) :233. https://doi.
org/10.1186/1472-6963-10-233 PMID: 20696073
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ببليوغرافيا الجزء الرابع
المجلس الوطني لحقوق الإنسان: التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب ••

لسنة 2019، فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج نا�شئ للحريات، مارس 2020

المجلس الوطني لحقوق الإنسان: أزمة السجون مسؤولية مشتركة، 100 توصية من ••
اجل حماية حقوق السجناء والسجينات، أكتوبر 2012

لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان: تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف ••
المركب  بأسفي،  البركي  مول  المركزي  السجن  السجنية:  المؤسسات  وضعية  على 
دورة  والسجن المحلي تولال1بمكناس،  السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء 

أكتوبر 2020

السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان •• التقرير  المغربية لحقوق الإنسان:  الجمعية 
بالمغرب لسنة 2016

حقوق •• أوضاع  حول  السنوي  نصف  التقرير  الإنسان:  لحقوق  المغربية  الجمعية 
الإنسان بالمغرب لسنة 2017

السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان •• التقرير  المغربية لحقوق الإنسان:  الجمعية 
بالمغرب لسنة 2019، يوليوز 2020

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: التصريح الصحفي الخاص بالتقرير السنوي حول ••
أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2020

جائحة •• من أجل مقاربة حقوقية لتدبير الأزمات:  المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: 
كورونا "كوفيد "19، المغرب نموذجا، مارس 2021

الإنسان •• السنوي حول وضعية حقوق  التقرير  الإنسان:  لحقوق  المغربية  المنظمة 
بالمغرب 2019

التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان ••  : المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 
بالمغرب 2014-2012

والسجينات •• السجنية  المؤسسات  وضعية  حول:  تقرير  للسجون:  المغربي  المرصد 
والسجناء بالمغرب لسنة 2019، يوليوز 2020
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والسجينات •• السجنية  المؤسسات  وضعية  حول  تقرير  للسجون:  المغربي  المرصد 
والسجناء بالمغرب لسنة 2018، يوليوز 2019

المرصد المغربي للسجون: تقرير "إجابة المرصـد المغربـي للسـجون فـي مواجهـة مخاطـر ••
انتشــار كوفيــد - 19 بالمؤسســات الســجنية" للفترة من مارس إلى يونيو 2020

المرصد المغربي للسجون: مذكرة حول الإصلاح العميق للمنظومة القانونية للسجون ••
المغربية، ماي 2016

الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وضع الحقوق والحريات في المغرب ••
خلال سنة 2019، يونيو 2020
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�إ�صدارات مركز درا�سات حقوق الإن�سان والديمقراطية
دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول زيارة أماكن الحرمان من الحرية، 2021، ••

منشورات مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.

تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب: الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان الجزء الثاني: ••
مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي 10 يونيو - 10 دجنبر 2020، 2021، منشورات مركز 

دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.

تقرير حول تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب: الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان، ••
الجزء الأول، 2020، منشورات مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.

الحكامة الأمنية على المستوى المحلي، 2020، منشورات مركز دراسات حقوق الإنسان ••
والديمقراطية.

في مناهضة التعذيب، •• دور الخبرة الطبية والطب الشرعي في تعزيز جهود القضاء 
2021، منشورات مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.

دراسات •• مركز  منشورات   ،2019 النظرية،  الحراسة  خلال  الأساسية  الضمانات 
حقوق الإنسان والديمقراطية.

الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان: قراءة في تجربة، 2020، منشورات مركز دراسات ••
حقوق الإنسان والديمقراطية.

والآليات •• والتشريعات  الدولية  الالتزامات  التعذيب  من  والوقاية  السجناء  معاملة 
الوطنية: نصوص، 2018، منشورات مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.

دراسات •• مركز  منشورات   ،2019 بالمغرب،  السجنية  المؤسسات  زيارة  دليل حول 
حقوق الإنسان والديمقراطية.

دليل عملي لفائدة أطباء السجون في مجال الوقاية من التعذيب والرعاية الصحية ••
للسجناء، 2018، منشورات مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.

والصكوك •• الدولية  التشريعات  التعذيب:  من  والوقاية  للسجناء  الصحية  الرعاية 
والمعايير الدولية، 2018 منشورات مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.





الـمـــلاحـــق*

تم إعداد مجمل هذه الجداول اعتمادا على التقارير والمعطيات الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة   *
)www.dgapr.gov.ma :السجون وإعادة الإدماج التي تغطي السنوات من 2016-2020 ) انظر موقع
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ال�سجون
جدول 1: تطور عدد المؤسسات السجنية بالمغرب 2016 - 2020

أنواع السجون
السنوات

20162017201820192020

22222سجن مركزي

6666656566سجن محلي

66677سجن فلاحي

43333سجن إصلاحي

7877767778المجموع

ال�ساكنة ال�سجنية
جدول 2: تطور الساكنة السجنية بالمغرب 2016 - 2020 حسب النوع والجنس والسن 

والوضعية الجنائية

20162017201820192020الفئات

المحكومون 
نهائيا والمكرهون 

بدنيا

46867
)% 59.55(

49311
)% 59.34(

51025
)% 60.92(

52659
)% 61(

 46153
)% 54.30(

الاحتياطيون
31840

)% 40.45(
 33791

)%40.66 (
32732

)% 39.08(
33689
)% 39(

38827
)% 45.70(

الإناث
1889

)% 2.40(
1961

)% 2.36(
1907

)% 2.28(
2018

)% 2.34(
2110

)% 2.48(

الذكور
76827

) % 97.60(
81141 

)% 97.64(
 81850

)%97.64(
84366

)% 97.66(
82880

)% 97.52(

77935البالغون
 81690

)%98.30(
82533

)%98.53(
85296

)% 98.74(
84047

)% 98.89(

781الأحداث
 1412

)%1.70(
1224

)%1.46(
1088

)% 1.26(
 934

)% 1.11(

7871683102837578638484990المجموع
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جدول 3: تطور عدد المعتقلين حسب المديريات الجهوية 

20162017201820192020المديريات الجهوية

1527215015151561546115524الرباط-سلا-القنيطرة

78918328837184778015بني ملال-خنيفرة

1133313206124301309511419فاس-مكناس

44844473490347665100الشرق

19761690183519181927درعة  تافيلالت

1653117316170581748516656الدار البيضاء-سطات

87429645101651050710474مراكش-آسفي

61406166606265477312طنجة-تطوان-الحسيمة

58976585717774247758سوس-ماسة

450678600704805العيون-الساقية الحمراء

7871683102837578638484990المجموع
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را�سي 2016 - 2020 ستوى الد
ب الم

س
ح

طور عدد المعتقلين 
جدول 5: ت

ستوى 
الم

را�سي الد

2016
2017

2018
2019

2020

العدد
سبة 

الن
المئوية

العدد
سبة 

الن
المئوية

العدد
سبة 

الن
المئوية

العدد
سبة 

الن
المئوية

العدد
سبة 

الن
المئوية

الأميون
17467

%
22.19

16 041
%

19.30
14231

%
16.99

13029
%

15.08
11480

%
13.51

ستوى 
الم

الابتدائي
36390

%
46.23

37398
%

45.00
37602

%
44.89

38233
%

44.26
37441

%
44.05

ستوى 
الم

ي
الإعداد

15851
%

20.14
17837

%
21.47

18877
%

22.54
22478

%
26.02

24 549
%

28.88

ستوى 
الم

الثانوي
7252

%
9.21

9352
%

11.25
10148

%
12.12

9875
%

11.43
9029

%
10.62

ستوى 
الم

الجامعي
1756

%
2.23

2474
%

2.98
2899

%
3.46

38233
%

3.2
2491

%
2.93

المجموع
87116

%
100

83102
%

100
83757

%
100

86384
%

100
84990

%
100
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برامج الت�أهيل لإعادة الإدماج 
جدول 9: تطور حصيلة برامج محو الأمية والتربية غير النظامية خلال 2016 - 2020

محو الأمية

النسبة المئويةالناجحونالحاضرونالمرشحونالسنوات

2016637739423257%83
20171052 6968 5801 %83.25
2018 936356245063%90
20191026263775954 %93.37
2020 7767 4143 3756%91

التربية غير النظامية

النسبة المئويةالناجحونالحاضرونالمرشحونالسنوات

2016320224199%89
2017299188178%94.68
20181369694%98
20191769892%93.88
20201678372%87

جدول 10: تطور حصيلة برامج التعليم 

الشهادة الابتدائية

النسبة المئويةالناجحونالحاضرونالمرشحونالسنوات

2016585511212%42
2017673623326%52.33
2018697571290%51
2019628563309%54.88
2020722650316%49

الشهادة الإعدادية

النسبة المئويةالناجحونالحاضرونالمرشحونالسنوات

201683274194%13
20171022893113%12.65
201815341215222%18
201914901310384%29.31
202013601171262%22

شهادة البكالوريا

2016608561189%34
2017713634286%45.11
2018909766333%43
2019779779366%47
2020901844288%34
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